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حقوق النشر محغوظة 
الطبعة الاولی ۱۹۷۹ 


بعدما يزيد على القرن من الزمان في جال الدراسات الكلامية الإسلامية. ما 
تزال مسائل كثيرة في حاجة إلى تحقيق وتقمحيص . فنشأة المذهب الأشعري وتطوراته 
الأولى حق ظهور الباقلاني والجوبي ما تزال غامضة رغم كثرة ما كتب عنها؛ 
ويرجع ذلك إلى ضياع النصوص التي يمكن الاستناد إليها في إعادة التقوم والتركيب 

عل أ قضية تأ الدرمة الأعرية تطل أرقي الدرجة افاية سن الأب إذ 
قورنت بالقضايا الأخرى في هذا الجال» والتي لا نكاد نعرف عنها شيا حتى الآنء 
ويغلب على الظن أن تبقى كذلك في المستقبل . القضية الأولى تتصل ببدايات التفكير 
الكلامي عند العرب . إ الفصول الي یعقد ها الأشري ف « مقالات الإسلاميين » 
لعرض موجزات عن آراء مختلف المتكلمين في جميع القضايا تعرفنا بأسماء كثيرة 
ظهرت في أواخر القرن الأول المجري وأوائل الثاني ونحن لا نكاد نعرفها أو نعرف 
عنها شيئاً إلا ما يرذ في شذرات الأشعري. وقد قام الأستاذ ج. فان اس» الأستاذ 
بجامعة توبنجن بألانيا الاتحادية بدراسات معمَقة في هذا ا لمجال في السنوات الأ خبرة ؛ 
لكنٌ قلة الوثائق المتوافرة حالت دون الوصول إلى نتائج أكثر وضوحاً وتقدما على 
طريق إعادة كتابة تاريخ الفكر الكلامي الإسلامي. 


هده القضية - قضية البدايات تزداد أهمية إذا وضعت فى سباق التطور العام 
لعام الكلام؛ وبالنظر إلى الاتجاهات الاعترالنة. إننا نواجة بواصل بن عطاء وعمرو 
بن عبيد نوصمها المؤسسنن لمدرسة البصرة الاعتزالة . لكننا نسر للوهلة الأولى آنا 
نہابة تطور طوبل نجهل أکثر تفاصیله . لقد کنب واصل کا کتب عمرو؛ بيد أَنٌ كل 
ما كتباه. وما كنىه أعلام المدرسة من بعد كأبي المذ يل العلاف والنظام ضاع وطوته 
الأحقاب وجيود الناقمين على الاعتزال ورجاله. حتى فما يتصل با لجاحظ ؛ وهو علم 
كيبر من أعلام مدرسة الاعتزال البصرنه؛ فان ما وصلنا مس آناره أعمالةُ الأدبية لا 
الكلامية. . وحتى وقت قريب کان الباحتون ق الاعتزال برجعون إلى مولفات. 
الأشاعرة - الخصوم الفكرين للمعتزلة - لعرض معام مذاهب اهل الاعتزال؛ 
وواضح ما في هذه الطريقة من نخاطر منهجية ومضمونية,ٍ . ثم کانت رحلة البعثة 
اللصرية إلى اليمن في أواخر الأربعينبات. وكانت اكتشافاتها لؤلفات القاضي عبد 
الجبار بن أحد المعتزلي وآخرين من أعلام المدرسة البصرية المتأخرين . ويعود هذا إلى 
أن الاعنزال الذي أخرجنه الظروف الاجتاعية والساسىة والمكرية من بغداد إلى 
شر قي العام الإسلامي؛ عادت التبارات الفكرية هناك فأأته إلى البمن حبث 
احتضنته الز يد ية واحتضنت بعض كته . وكتابنا « المسائل في الخلاف » الذي ننشره 
البوم زيدي الناسخ والناثر 

كت الفاضي عبد الحبار على أي حال تعرض تطورات متأخرة نشأت في القرن 
الرابع المجري؛ وهكذا تىقى ظروف النشأة وموقعها الفكرى غامضة كالسابق 
تقريبا . الكتب المعترلىة المأحرة هذه تعبيناء على كل حال. ع الرجوع إلى مرلفات 
الأشاعرة هذا فما عدا « ممالات الاسلاميين » للأشعري الذي ما بزال ضرورياً لكل 
دراسة. 

أما نص النبسابوري الذي نره هنا فهو معاصرٌ لنصوص القاضي عبد الجبار إذ 
کان النیسابورې تلمسدا له وکتب في حیاة شبخه وبعد ماته بقلیل. وتترکز أُهميةٌ في 
أنه يعرض آخر نطورات الملسمة المعتزلية قبل أن ن تتراجع وتنطوي في نطاق التشيع . 
کا أنه بوضح المنطق الداحلى الذي كان يجك مواقف المعتزلة على اختلاف مدارسهم 
واتحاهاتهم الفكرية. وينت با لا يدع مجالاً للشك قضية المدرسة وأهميتها في نطاق 


الفكر الاعتزالي . والإضاغة إلى هذا كله فهو بعرّفنا بفكر معتزلي كبير هو أبو القاسم 
عبد الله بن أحمد بن مود الللخى ( - ۷ او ۳۱۹ ھ ) الذي ما تزال معرفتنا 
بفلسفته ضئيلة نسساً . إِنَّ الاقتباسات الكثيرة التي أوردها النيسابوري م كسب 
البلخى الختلفة - خصوصاً من كتابه « عبيون المسائل » - تعينٌ في إعادة تر کت 
بعض كتبه. وبالتالي في إضاءة خطوط فلسفته الا ساسية. 

وأخبرا إن كاب النيسابوري هذا مفيدٌ جداً في تبين نهج النقاش وآدابه في 
أوساط المعتزلة والمتكلمين المسلمين في العصور الوسطى الإسلامية. 

لمد كان هدفنا هنا إخراج نص صحيح ودقبق ؛ أخليناه من التعليقات والحواثي 
إلا ما كان صروريا جداء واكتفينا بعرض موجز مهمش في المقدمة. وعسى أن 
نكون قد وفمنا فا هدفنا إليه. 

المحققان 
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أأبو رشيد النيسابوري وكتابه 


(١( 


« ابو رسشيد سعيد بن د بن سعد النيسابوري.. کان بخدادي الذ هب فاختلف 
إلى القاصي [عبد الجبار] فدرس عليه. وقبل عنه أحسن قبول وصار من أصحابه. 
وإليه انتهت الرياسة بعد قاضى القضاة . انتقل إلى الري وتوف ا .." »« وهو جذوةٌ 
من نار [قاضي القضاة]. وغرفة من بحره. خليفته في حياته: القائم مقامه بعد وفاته. 
وكان قاضي القضاة يخاطىه بالشيخ ولا حاطب غيره به. وله إلنه مسائل كثيرة أجاب 
عنها. ولا عاد إلى نیسابور کان قریع دهره. وفرید عصره. م بقاومة اح من 
اأخالفين أزعج للخروج فخرج وزم الريّ إلى أن توف بہا.. 

. وسمعت الشيخ الإمام أبا مد عبد الله بن السين يقول: : کان له حلقة 
نابور قبل خروجه الى الري يتمع إليا اتكلمون. وسمعٰت غير واحد من 
مشايجنا [بقول!“ ان قاضي القضاة سنل أن يصنف كتاباً ف فتاوی الكلام لبقراً 
ویعلی کا هو ي النقه - وان مشغولا نعيره من التصانبف ؛ فأحال على أي رشبد 

فصتف (د يوان الأصول)ء وابتدأً بالجواهر والأعراض م بالتوحبد والعدل فلما صار 
إلى جر حان قىل له: لو ابتدأت بالحلى'" [بالجلي أو الجلبل؟] لكان أصلح ؛ فصسف 
نخة أخرى ابتدا بالتوحيد والعدل. وأ خر الكلام في الدقيى؛ فالنسخة الأول هي 


الرازية. والتانبة الجرحانة.» 


ليس هناك الكثير ما يكن إضافته إلى ما ذكره هذان المصدران المعتزليان عن 
أبي رشيد النيسابوري. فابن حجر يضيف جديداً قليلاً عندما يذكر لنا اسمه الكامل 
وهو: سعيد بن مد , بن الحسن بن حاتم النيسابوري؛ أبو رشيد"' على اتنا لا ندري إن 
کان اسم جدہ کما یورده ابن حجر صحيحاً حقاً . وواضح من الاقتباسين الطويلين 
اللذين ذكرناهما سابقاً أن كناب الطبقات العتزلية يضعونه على رس الطبقة المعتزلية 
الثانية عشرة كما يعتبرونه هم تلامذ ة القاضي عبد الجبارء وخلیفته ف حلقته . 

لا تذكر المصادر تاريخ مولده؛ بل تذكر أساتذته؛ وعلى رأسهم أبو عمروابن 
مدان" وهناك ف خراسان اعتنق آراء مدرسة بغداد في الاعتزال؛ التي سيطرت 
هناك منذ ارتفاع نجم شيخها الكبير في الشرق آي القاسم البلخي ( - ۳١۷‏ 
او - ۳٠۹‏ ه ). وهكذا فإ الإشارة إلى إقامته الأولى بنيسابور تعني غالبا أنه 
أصبح هناك بغداديا.: لكننا لا ندري متى ولاذا غادر نيسابور متجهاً إلى الري 
للدراسة على القاضي عبد الجبار؛ الذي كان شيخ المدرسة البصرية في الاعتزال 
آنذاك. ورا اجتذبه إلى الريٌ وجود البويين فيها وما لقيه القاضي عبد الجبار من 
جاه عريض عندهم لكنْ لا بعد أن تكونَ شهرة القاضي هي التي لته للرحيل إلى 
الري من أجل الدراسة عليه . ويبدو أن القاضي وتلامد ته تأثروا بسعة اطلاعه وحدّة 
ذهنه» ووثقوا باخلاصه للمدرسة البصرية التي اعتنقها على يد القاضي ؛ فوكلوا إليه 
ار الحلقة الدراسية في شيخوخة القاضي وبعد وفاته عام ٤٠۵‏ ه. وكان النيسابوري 
آخر اعلام المد رسة الكبار فعلاً. 

والمعلومات القليلة التي أتاحها لنا ابن حجر عن النيسابوري بعد وفاة شيخه؛ 
تشیر إلى أنه درس فی حلقته فعلاً؛ لکننا لا نعرف غير واحد من تلامذ ته هو ابو سعد 
السمان . وليس مكداً ما إذا كان النيسابوري قد مكث في الري طويلاً بعد وفاة 
شیخه . کل ما نعرفه أنه غادر المدينة إلى نيسابور من جد يد . وريا لقي هو وأصحابه 
متاعب بعد وفاة قاضي القضاة . على أي حال فھو لم يکن نكرة ة في مدينة نيسابور؛ 
بل كانت له حلقة دراسية في شبابه قبل مجيئه إلى الري؛ كما يذكر ابن المرتضى . ولم 
تطل إقامته في نيسابور. صحيح أن المصادر تؤكد انه م يقف في وجهه مقاوم في 
المدينة . لكنٌ مغادرتة هما رما كانت تعني أن أتباع مدرسة بغداد لم يسكتوا عنه» كما 


أن السنيين كانت قوتهم آنذاك تتصاعد في المدينة"" . وهكذا عاد النيسابوري من 
حیث اتی 'لیمکث في الري هذه المرة حتى وفاته. وقد ذکر M1. H0 e”‏ () وعبد 
الرحمن بدزي""' أنه توفي حوالی ٤٠۰‏ ھ ؛ لکن M۴5‏ .۸ يرجح وفاته بعد 
الأربعمائة لأسباب ذکر ها" . 

یذ کر النيسابوري في خطوطة « المسائل ف الخلاف » جمسة من كتبه هي : 

- كتاب النقض على أصحاب الطبائم 

- كتاب الجزء 

- زیادات الشرح 

س التذكرة 

- مسائل الخلاف بين المعتزلة والمشبهة والجبرة والخوارج والمر جئة. 

هذا بالإضافة إلى « ديوان الأصول » الذي يذكره الحا؟ ايشم ( - ٤١ء‏ ه) 
في طبقاته. وکان تمد عبد المادي ابو ريده قد نشور ملد سنوات قطعة كبيرة من 
کتاب معتزل رجح آنه لبي رشید النيسابوري» وأنه جزء من « دیوان الأصول "۹ 
بيد أن مارتن دلّل با لا يدع مجالاً للشك على أن القطعة النشورة تكمّل قطعة كبيرةٌ 
أخرى وجدها هر“ ۽ وتشکل القطعتان جزءا من کتاب آي رشد » زیادات 
الشرح ». 


(۲) 


ننشر هنا کتاب « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » عن خطوطة 
وحیدة "' کتبت سنة 1۲۷ ھ » وذكر ناسخها أنه نقلها عن أصل كتبه زيدي - ربا 
کان أحد تلامدة أي رشید عام ٤٦۳‏ ھ . والمخطوطة بحالة جيدة غير أن الناسخ م 
يفهم بعض المواطن فأدّى ذلك إلى غموض بعض الكلمات وإهمال بعضها الآخر. 

عرفت أهمة الكتاب مندذ مطالع هذا القرن؛ وكتبت عنه دراستان: الأولى قام 
ما Bi‏ .۸ عام ۱۹٠۲‏ م وشملت شر الجزء الخاص بالجوهر من « المسائل » 


م التقدى له وترجمه بحضصه إd‏ الألانية . والثانية قام Horten Ll,‏ ونشرت عام 
۰ مم ؛ وهي تحاول استخراج فلسفة لأب رشيد من خلال « المسائل في الخلاف ». 


وظاهر من عنوان ال الكتاب آنه بام قضابا اللاف قي قلب الاجا الاعتزالي 
اتر ( - ۰ سوسس مرس یغاد ا ان ابا رشيد في الحقيتة بعالم 
قضايا الاختلاف قي « دقيق الكلام » بين شيخي العتزلة في مطالع القرن الرابع 
المجري: آي هاشم ) - ١‏ ه ) والكعي ) - (agi IY‏ 


نشاً الاعتزال كما هو معروف في البيئة البصرية. وظلت البصرة مركزا لحركة 
الاعتزال كلها رغم تعدد شيعها حتى قامت العاصمة بغداد وازدهرت واستقرٌ بعض 
رجال الحركة في بغداد وعلى رأسهم بشر بن المعتمر. مع بشر بدأت الخلافات في 
مسائل أساسية بين اتجاهين: اتجاه البصرة القدم» واتجاه بغداد الجديد. ورغم أن 
الصادر لا تذكر الكثير عن الأسباب الأولى للخلاف؛ فإن « تشيم » معتزلة بغداد 
يشير إلى أن الخلاف بدا في نطاق « قضية الإمامة » التي كان البصريون شديدي 
التحفظ فا يتصل بہا. ويبدو أن جو بغداد الشيعي الذي قوي منذ أوائل أيام 
الأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ هھ ) كان عاملاً من العوامل التي دفعت بشراً وزملاءه في 
بغداد إلى التحول تدريجياً عن الموقف البصري القدي للمعتزلة. وقد ثبت الاتجاه 
الجديد وقواه وصول رجاله إلى السلطة أیام امون (۱۹۸ - ۲٠۸‏ ه ) والمعتصم 
(۲۱۹۸ - ۲۲۷ ھ ) والوائق (۲۲۷ - ۲۳۲ ھ ): إذ سیطر کل من ثمامة بن 
اشرس ( - ۲۳١‏ ھ ) وابن ابی دؤاد ( - ۲٣۰‏ ه ) على الكثير من أمور الدولةء 
وقادا بالتعاون مم الشيعة في البلاط حلة ضد الحدّثين ادت إلى ما هو معروف في 
التاريخ باسم « اة ١"‏ 


ول يقتصر الخلاف بين المدرستين على النواحي السياسية بل امتد إل النواحي 
القلسفية للمذهب . وقد يكن إرجاع ذلك إلى تأر رجال بغدادبا جو الفلسفي ؛ ۽ جو 
الرحات الذي ساد فيها - طوال القرن الثالكث اهجري . لکن الواقع غير ذلك ؛ 
فرجال كلا المدرستين انشغلوا بالشاكل الفلسفية بنفس الحرارة. ورجال كلا 


امدرستين لم يبقوا في البصرة وبغداد بل غادروهما منذ منتصف القرن الثالث 
المجري» فصار اسم كل من المدرستين علماً على الاتجاه الفكري المتميز لا على مكان 
وجود رجال المدرست( . وني زمن النيسابوري؛ فان شيخه القاضي عبد الجبار 
شيخ مدرسة البصرة ة کان يقم بالري . أما أبو القاسم الكعي فهو بلخي كان يرد هد نة 
السلام بين الحين والآخر لكنه لا يقم فيها إقامة اة" . 


بينا عرفت المدرسة البصرية ازدهاراً داماً تجلى في تلك السلسلة الطويلة من كبار 
الرجال ف القرنين الثاني والتالت المجريين من أمثال أبي اذيل العلاف 
(- ۲۳۵ ه)ء والنظام (-۲۳۱ ه)ء والجاحظ (- ۲۵۵ ه) وال جبای (-۳۰۳ ه)ء وأ 
هاشم ۳۲٠-(‏ ه)؛ فإِنٌ مدرسة بغداد لم تعرف شيخاً كبيراً حت لمع أبو القاسم الكعي 
ف اللصف التاف من القرن الثالٹ اهجري . 


آنذاك كان الاعتزال قد فقد مكانته السياسية ؛ لكنه احتفظ بدوره الفكري 
الكبيرء وانصرف رجاله إلى الخوض في نقاشات فلسفية متشعبة تناولت ختلف 
اموضوعات» متجاوزة النطاق القدي لعلم الكلام تماما . وهكذا فإِنٌ الاراء لم تتشعب 
وتتضارب في المدرستين فقط ؛ بل تشعبت وتضاربت في نطاق كل منهما. وبغض 
النظر عما تذكره كتب الأشاعرة عن قسوة النزاعات بين فرق المعتزلة الختلفة وتكفير 
أبناء المدرسة الواحدة بعضهم بعضاً "'؛ فإِنٌ كتاب النيسابوري هذا يعكس شيئًاً من 
ذلك . إنه لا یرد في تابه على البلخي فقط خصم شیخه ابي هاشم وخصم مدرسته؛ بل 
يرد أيضاً على والد ابي هاشم أي علي الجبائی ( - ٠٠۴‏ ه ) وعلى النظام 
( - ۲۳۱ هھ ) والعلآف ( - ۲۳١‏ ه )؛ وهرلاء جميعاً من معتزلة البصرة. 

تذكر كتب الفرق الإسلامية قواسم مشتركة تجمع المعتزلة جميعاً على اختلاف 
مدارسهم الفكرية وفرقهم . هذه « القواسم المشتركة » تنطلق من الأصول الخمسة 
القدية الي تاسْس علبها اعتزال القرن الثافي اهجري . وقد کانت هذه « القواسم 
الشتركة » هي الميزانٌ لكون الرجل معتزلياً أو غير معتزليا") . أما فبا عدا ذلك وف 
الجزئيات التي تدخلٌ تحت الكليات التي تذكرها المصادر فلا يكاد امعتزلة - حى 
ضمن نطاق المدرسة الواحدة - يتفقون على شيء. بيد أن ما بهمنا هنا هو التعرض 


لقضىة الخلاف بين الجبائي وابه أب هاشم ثم بين أبي هاتم والكعى لأا الخلافان 
الرئبسيان اللذان اعتبرها النيسابوري منطلقا في كتابه وأكد علنها في كل أجزاء 
الكتاب: هذا وإن يكن غرضه الأول الرد على الكعى . 

يفول النبسايوري ف إحدی المناسبات ٤‏ کتابه « . ا تعالی قد رع فدر 
ويتخرج بقراعتبا: فلا محصل ف جع بلدان الالام إلا من يتشرف (بالاتتاب) إل 
تلامدة تلامذته..» 

کان ابو علي الحباي قد توق عام ۳۰٢۳‏ هھ نید ان اختلاف ابنه معه ي الرأي 
بدا في حياته: بد على ذلك أن الأب حاول أن بطل « الأحوال » التي قال بها ابه 
ابو هاش """'. م ظهر الخلاف اشد وغىز الان مذ هب حاص تك نعك وفاة والده: 
وهكذا تكونت فرقنان معتزلىتان جدبدنان: الجبائية والبهشمية: وقد انفردا هما 
عن معترلة البصرة بسائل. وانفرد أحدهها عن صاحبه بسائل'". ويفصل اللطي ما 
یذکرہ الشير ستاي جملا د فقول م o.‏ 7 مانة NS‏ 
تسصة (کذا) وعشورین مألة. وکان بوه خالف أا ادل ي لسعه عر ا 
مألة “ ». وبدکر الاسفرايبى ان أا هاشم « کان يكفر أباء ویتبراً مه وم 
يأخذ میراه بعد موته لتکضره باه وتبریه منها ا . » والسبوطي المتأحر (- ۹۱۱ ھ) 
يواف الاسفرايبنى في دعواه وبذكر أن أتباع الجنائي كانوا يكفرون أتباع أي هاثم 

ا 

وبالىكىن 


لا تك أن احبار الاسفرايبني والسبوطي لا ينبغي الأخد با بجذافيرها. 
لكنٌ هذا لا يلغي حقيقَة الخلاف بين الرجلين والمذ هبين؛ فقد الَف القاضي عبد الجبار 
کتابا ي « الخلاف بين الشيخين" ». كا الف الرماني النحوي المعتزلي المشهور في 
القضبة نها .ا اهم قضايا لحلاف بين الجبائية والبيشمية تتركز في مجالات 

a e UU‏ متكامل لطبيعة الفترة 


١ 


التي كتب فيها ابو رشيد كتابه . لقد سبق أن وردنا نصا له يذكر فيه أن مذهب أي 
هاشم هو المذهب السيطر في « جميع بلدان الإ سلام » في عصره» وان « کتبه هي التي 
ينتفع با » . ويندو أن هذه العبارات لم تكن مبالغات محضة من جانب النيسابوري. 
فالبغدادي الذي کان معاصراً له يذکر في معرض الحديث عن أي علي الجباي اَن 
معتزلة البصرة « في زمانه كانوا على مذهبه ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أي 
هاشم » . ثم يقول عند الكلام عن أتباع أي هاشم: « وأكثر معتزلة عصرنا على 
مذهبه لدعوة ابن عبّاد وزير آل بويه إليه"" ». ويوضح الشهرستاني الأمر أكثر 
فيقول « وكان المتأخرون من المعتزلة» مثل القاضي عبد الجبار وغيره نهجوا طريقة أبي 
هاشم" . » لقد كان القاضي شيخ النيسابوري هو أيضاً من أتباع أي هاشم إذن» وهو 
الذي درس تلمیده ابا رشید ہج آي هاشم . وتي ظل تابد الصاحب بن عثاد 
( - ۵ ھ ) لاي هاشم ومذهبه بتشجیع من القاضي تراجع مدهب أي علي بل 
اختفی ول يعد هناك تنافسر بين البهشمية والجبائية بقدر ما كان هناك تنافس بین 
البهشمية والإخشيدية؛ فرقة ابن الاخشيد معتزلي بغداد المعروف انذاك . ذکر این 
المرتضى نقلا عن القاضي عبد الجبار أن أبا القاسم بن سعد الاصفهاني وزير السلطان 
بالىصرة عقد « مجلا عظما للجمع بين اُصحاب ابي هاشم وبين اللإخشبدبة ». وكان 
زعم الإخشيدية رجل قال له الحبشي""؛ ؛ بيغا كان زعم البهشمية أبا القاسم السيرافي 
تلميد أي هاشم . و « كانت الفتنة عظمت بينهم ». ويم من نص القاضي أن قضية 
« الحركة والسكون » التي شغلت حيزا أكبر في كتاب أبي رشيد هنا كانت القضية التي 
تشغل الأذهان آنذاك» وكانت محل الأزاع بين البهشمية والإخشيدية“'. 

على أي حال فان الإخشيدية أيضا ما لبتت أن تراجعت. وعندما کتب فخر 
الدين الرازي ( - 1۰1 ه ) كتابه المعروف « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ل 
يكن قد بقي من فرق المعتزلة كلها غير فرقتين: : أصحاب أي هاشم وأصحاب تمد بن 
علي آي الحسين البصري 1 ؛ صاحب « المعتمد في أصول الفقه ٠"‏ . واللاحظ اَن 
النيسابوري يقو على أصحاب الإخشید فی کتابه بيغا بظلٌ هادا في عرض اراء آي 
الحسين البصري . ورما يرجع ذلك إلى أنه أف كتابه في قترةٍ اشن فيها الأزاع بين 
الجماعتين؛ هذا بالإضافة إلى أن الإإخشيد كان له « تعصب على آي هاشم وأصحابه 
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حتى أنه حضر مجلس أي الحسن الكرحي [تلمبذ أبي هاشم] ينفر أصحابه الذين 
يعمرون مله ويوهم أنه خالف أبا على وسائر التيوخ في سائل عَظم خلافه 
فیها""'» . 

على أن هناك بدا آخر للموضوع يعن على فهم أسباب الخلاف بين الينسابوري 
وأصحاب اي الاسم البلخي (-۴۱۷ او - ۹٠۳ه).‏ سد بدأت الترعیت 
الثيعة مع أي على الحباني ( - ۳۰۳ ه ) تقوى في أوساط معتزلة البم (* 
ووصل الأَمْرٌ إلى حالف رسمي بينهما يشبه تحالفهم أيام الأمون إِبّان الفتنة. وقد 
اعتنق الشيعة العقائد المعتزلية وتبنى أكثر المعتزلة نظريتهم في الإمامة . وف ظل 
الصاحب بن عباد ( - ۳۸۵ ه ) الذي کان شيعا معتزلبا تونق هذا التحالف 
واشتد بحيث أمكن للمقريزي ( - ۸٤١‏ ه ) بعد ذلك أن يقول إنه قلما يوجد 
معتزلي إلا وهو رافضى. هذا في الوقت الذي اتخذ فبه سار التطور في مدرسة 
بغداد اتجاهات أخرى .أما الزيدية في اليمن فإيم وافقوا المعتزلة البصريين فى سائر 
أصومم إلا في مسألة الإمامة'“'. واستمرت البهشمية في الزيدية كما هو واضح مس 
الطبقات؛ العاشرةء والحادية عثرة. والثانية عثرة من طبقات المعتزلة . وأكثر 
كتب المعتزلة التي وصلت إلينا - ومنها كتابنا هذا - ما احتفظ به - عن 
طريقة تناسُخه وتداوله الزيدية. وما بزال زيدية البمن معتزلة في العقبدة حتى 
اليو" . 


(r) 


« قال بشر بن المعتمر وَمَنْ قال بقوله: كان على أفضل الناس بعد الني (ص). 
وکان أو بكر يليه في الفضل إلا أن قريثاً كانت أَمَيْلَ إلى أي بكر منها إلى على لأنٌ 
علياً كان قد وتر منها وقتلها في غزوات الني (ص) فكره أصحاب مد أن يووا علا 
فتختلف الكلمة ؛ فولوا أب بکر وکان دونه فی الفضل غير أن تخلَهَهُ عنه لم يكن يقد 
به عن أن يكونَ مضطلمعاً بالإمامة. .» 


« .. وتولى بشر بن المعتمر وأصحابه عثان في الست السنين الأول من خلافته 


۳ 


(....) وتبرأوا منه فا بعد ذلك للأحداث التي كانت منه. ونبرؤوا من طلحة 
والزبير. وشهدوا علنهها بالفسق اوالضلال..""'» 

ومعروف أن بشر بن المعتمر هو مؤسس مدرسة بغداد المعترلية. ورأيه هذا في 
الصحابة والإمامة الذي یوردہ النائیء ( - ۲۹۲ ھ ) يرجح نائر الكتاب أن 
يکون مأخوذا بنصه من كثاب بر فى « الإمامة . ويتضح من مقارنة هذا الرآي 
الذي يشبه الاتجاه الزيدي بآراء شبوخ مدرسة البصرة الأوائل في الصحابة والإمامة 
مدى ما أدخله شيخ المدرسة الىغدادية على المذهب من تعديل. فأبو الهذ يل العلأف 
وإبراهم النظام یریان أن ابا بكر كان أمضل الناس بعد الني (ص) وقد دلوا على 
ذلك بتقديم اأصحاب الي له قي الإمامة على سار الناس ... « وقالوا مثل دلك في 
عمر أنه أفضل الناس بعد أبي بكرء وأنٌ عثان أفضل الناس بعد عمر في الوقت الذي 


(ev) 


ولي إلى ست سنین من خلافته ». 

كانت « الصورة التاريخية » للأمة وإمامها هي الخلاف الرئيسي الأول بين أتباع 
المدرستين. وقد ادى ذلك إلى نتائج بعبدة الأثر على المعتزلة جميعا: إذ إن موقف 
أدارة الدولة. والمشاركة ق « عة » المحدئن وهل الآ“ . 


ومن هذا النطلق يكن فم مضية « خلق القرآن » الي كانت السب المباشر 
لاضطهاد الخالفين . إا قضبة تتصل بصفة « كلام الله ». ولا يعى هدا أن معتزلة 
البصرة لم يقولوا بخلق القرآن؛ بل يعي أذ معتزلة بغداد هم الذين تفلسفوا فوصلوا 
عبر فذلكة معينة وفهم معين لصفة « الكلام » إلى هذا القول الذي صار مركزيا ف 
مدرسنهم: ١م‏ تيناد البصريون فيا بعد . ومقتضى هذا كله أن أصول المعتزلة الخمسة ل 
تسا دفعة واحدة بل جاء القول في المغرلة بين المزلنين في مطلعها ثم تتالى ظهور 
الأصول الأ خرى تبعا لاظروف وضرورات المنطق الداحلى للمذهب'". 


وقد دفع هذا بعض اللاحلين إلى محاولة اسنخراج طابم عام لكل مس 
المدرستين؛ فذهبوا إلى أ اعتزال البحرة كان نظريا. ببما هو في بعداد عملي متأثر 
بالدولة قريب من السلطان. ويرى هرلاء أن تأثر الاعترال بالفلسفة البونانبة كان 
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أظهر في مدرسة بغداد منه في مدرسة البصرة لقوة حركة الترجة في بغدادء ولاأنٌ 
بلاط الخلافة كان ملتقى رؤساء المسلمين ورؤساء المفكرين من أهل الديانات 
الأخرى. وقد أخذ البغداديون كثيرا من المسائل التي عرض ها البصريون فوسّعوا 
مدى بحثها واستفادوا ما نشر من آراء الفلاسفة فيها كمسالة تحديد الشىء. وسسألة 
(e)‏ : 

الجوهر والعرض . 

هذه الدعوى هي موضع نظر؛ ؛ إذ إن كتب المعتزلة الأوائل؛ ؛ بصریین ویغدادیین 
ضاعت؛ بجيث لا يكن التحق من سبق معتزلة بغداد إلى التفلسف كما زعم أصحاب 
الرأي السالف الذكر . لكن الذي ينبغي تأكيده ٠‏ هنا هو أن أبا لديل العلآف - وهو 
بصری ) = هو أول من استعمل مصطلحات الفلاسفة ومفاهيمهم في منظرمته الكلامية 
على ما تفده المصادر المتاحة حى الآن . وف هذه القضايا؛ قضايا الفلسفة 
الطبيعية التي يسمبها المعتزلة « دقيتق الكلام » تعاظَّمّ الخلاف بين المدرستين 
خصوصاً عند نوض مدرسة بغداد فكرياً للمرة الثانية على يد أبي القاسم عبد الله بن 
أجمد بن سود البلخي ٠٠۷-(‏ أو ١٠١ه).‏ واللطي (-۷۷٣ه)‏ 
يۇکد أن المعتزلة « اختلفوا قي الفروع"" ٠»‏ لكنّ أتباع المدرستين في أيامه كانوا على 
الرغم من ذلك « يكفر بعضهم بعضاً في بعض ذلك ۰ ». وما یذکره اللطي المعاصر 
لاي هاشم والبلخي يذكره البغدادي ( - ۲۱ء ه) الذي جاء بعدهها بقليل“. 

ولا شك اَن الخلاف الذي يٽعرض له هذان الأشعريان ليس اللاف القدي بین 
المدرستين فقط ؛ بل هو الخلاف الذي عاصراه أيضا؛ خصوصاً أن اللطي يذكر في 
معرض حد يته ابا هاشم الذي کان معاصرا له تقریاً. 


)4( 
كاب أب رشيد النيسابوري «المسائل في الخلاف...» يل الموقف الذي بلغه 
النقاش ٻين اعلام العتزلة في النصف الأول من القرن الرابع المجري؛ فالواقف 
القدية تلك وار ممت البصمة سند أيام المباق أكثر قشعا مس البقداديين؛ ؛ وإن 
ظلت آراؤهم السياسية مختلفة قي التفاصيل؛ لذا فإنه إذا كانت القضية السياسبة قد 
لعبت دوراً في النزاع بين مٿلي امدرستين: الكعي واي هاشم ؛ فان هذا الدور كان 


" 0 


انوياً؛ فمنذ البدء يحدّد ابو رشید غرضه من كتابه كله: « سألم. .. أن اني امسائل 
الي يقم فيها الخلاف بین شىخنا آي هاشم » وبين البغداد بین › وان أتقصى في إيراد 
الأدلة على مَنْ خالفهء وأنقض الشَبة التي بتعلقون ہا .. » . أما البصريون فقد حصروا 
هنا باي هاشم ؛ وقد أوضحنا فیا سبق پم كانوا هور المعتزلة أيام النيسابوري. وقد 
نمر النيسابوري اراء بصربين آخرين كالقاضي عبد الجبار؛ لكنْ أكثر الكتاب 
مشحونٌ بأقوال أي هاشم والردود على خصومه ومنهم أبوه. ومع أن النيسابوري عَمَم 
فذكر « البغداد بين » إلا أنه في الحقيقة اقتصر تقريبا على أبي القاسم البلخي» ولم 
يذكر من البغداد بين إلا قلة قليلة. ثم حدّد منذ البدء إطار دراسته للخلاف بين 
الشيخين الكبيرين فبداً بالكلام « في الجواهر » إشارة إلى ائه سينتقل بعد ذلك إلى 
الأعراض فيفعل الشيء نفسه. 

أما فما يتصل بالکي فقد اعتمد في الغالب على کتابه « عیون المسائل » في 
عرض ارائه > وعمد في أحيان قليلة إلى الاستقادة من کتب خر له هي « المسائل 
الواردة ف العجز »ء و« إصلاح غلط ابن الراوندي »ء و« الل » ٠*١‏ . وقد ورد من 
ال « عيون » اقتباسات طويلة ف حوالي الأربين موطناً؛ وهو آم يعين على إعادة 
بناء کتاب « عيون المسائل » المهم. 

اما شيخه أبو هاشم فلم يذكر من كتبه غير ثلاثة» هي « العسكريات ». و« الجامم 
الكيير »ء و« الجامع الصغير ». وهو يذكر آراءه في أكثر الأحيان دوغا إيراد للمصدر. 

وطريقتة أن يعمد إلى ذكر رأي البلخي في القضية م برد عليه براي لاي هاشم 
اوله؛ ويد به الحد یٹ فیتناول اشخاصاً آخرین ومذاهب اُخرى . وهو يظهر احتراماً 
ملحوظا للکعي ويسمیه « شیخنا»؛ لکنه پقسو على اتباعه وأنصارة ي ردوده 


)٥( 


دراسة النيسابوري هي ادن دراسة ا لنهاية تطور الفلسفة الطسسعبة المعنزلية في 
يسمه هو تقديا وة« شخا» ' 
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تتركز فلسمة الطسبعة عند المعتزلة والأشاعرة حول مصطلحى «الجوهر» 
و« العرض ». وقد أدخلها أبو المذيل العلاف ( - ۲۴١‏ ه ) إلى نطاق المدرسة 
المعترلنة لكنه م يحترعهما. وعنده لا جد أدله نظربة فلسمية بامعنى الصحبح (في 
المسألة). فأبو المذيل أحيانا كأغا يعتبر الفول بالجرء الذي لا بتجراً فرعا للفول 
بالقدرة الإلهية . فإذا كان الله قادرا على كل شيء فهو نقدر على تفريق الجسم حقى 

ينتهي إلى مقدار لا تألبف فيه ولا اجتاع قط : أعني حتى ينتهي إلى جرء لا ينقم. 
وهو أحبانا رید - تيا مم القاعدة الكبرى للإسلام - إثبات أن الخلوقات 
حاد تة متناهبة. وان ها - حلافا للخالق - كلا وحميعا وغابة ونهاية بحسب 
اصطلاح أي المذيل نضه."” . هذا الفهم للجوهر الفرد نم لقضايا الجوهر والعرض 
هو تطرَرٌ لأفكار بونانة - هيللبنية - هندية. " وكان لا بد من اتقضاء 
وق طویل حیی تین المتکلموں النتائج الخطبرة ة الي تترتب على هدا اذهب من 
الىاحة العقدية. 

يبدا أبو رشيد بالقضبة الأولى من قضايا الخلاف في الجوهر بين البلخي وآي 
هاشم ؛ فیذ کر أن البصريين يقولون إن الجواهر كلها جنس واحد؛ يعني انها ماثلة ؛ 
بينا يذهب أبو القاسم البلخي إلى ہا جوز أن تکون متاتلةٌ كما جور أن تكون 
ختلفة . ويقوده ذلك إلى التعرض لقصيرٍ الإدراك ؛ إذ إا هي الفيصل فا يتصل 
بموضوع الټاثلأوالاختلاف هنا. وهو بدا کعادته باراد أدلة آي القاءم لرایه ¢ برد 
علبها من أقوال شبخه أو أقواله هو . خصائص الجوهر عنده أرب ۽ هي : : « الكونء 
التميزء الوجود» وکونا كائنة ثنة في الُحاذيات التي تحصل فبها » [ق ۽ ب] . أما ما يوٌّثر 
في مائلها فهو الصفة الذاتية أو المقتضاة عن صفة الذات [قق ٦‏ أ]. ا“ 

م بنتقل أبو رشيد إلى قضية هامة شغلت أوساط المحتزلة طویلاً مند بدا القول 
يان للمعدوم وجودا؛ فالجوهر عنده « کون جوهرا ف حال عدمه » وهو راي آي 
علي وأي هاشم وأبي عبد الله البصري. أما أبو القاسم فيرى أن المعدوم لا يصح وصفه 
بأنه جوهرٌ أو عَرَّض "“ [ق ٩‏ ب - ۷اً] . بعد هذا یحاول ابو رشید في اسنطراد 
طویل جدًا أن يبت أن للمعدوم « ذاتية » وکن تسمينةُ جوهراً؛ دلي الرئیسی 
ف هذا الصدد تند إلى حقيقة كون المعدوم جوز أن سی « معلوماً » . 


¥۷ 


ومن قضية الوجود والعدم ينتقل إلى قضية « الخلاء » من خلال مسألة هي « أن 
الجوهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث بينههما ». وقد قال أبو القاسم البلحي إِنّه 
ليس ني العام حلاء! بينا أوجب البصريون وعلى رأسهم أبو هاشم ذلك!. " 

وقد تفرعت عنده على هذه المسألة سسألة أأخرى تتصل بكمون النار في الخشب؛ 
وهو ما أثبته هو وشيخه بينا نفاه أبو القاسم [ق ٠۸‏ أ]ء وتحول اهواء إلى ماء»وتحيّز 
الأجراء التي لا تتجزاًء وجواز مفارقة الجوهر لغیره من الجواهر [ق ۱۹ أ - ۲١‏ 
ب]. ثم تأقي مجموعة من المسائل الصغرى تتصل بطبيعة الجوهز وتحيزهء وانفراده 
وخلوه من الصفات. وبقائه لعلة؛ وينتهي ذلك في ورقة ١ء‏ ب "° 

أما في مسألة الجزء ووضعه في موضع الاتصال من الجزأين فيورد أبو رشيد قولاً 
مهما يعتبرٌ اساسا في البحث الكلامى . بقول: « وإنغا نورد هذه الدلالة لإفساد ذلك 
المذهب . والمذاهب تبنى على الأدلة. والأدلة لا ثبنى على المذاهب » [ق ٤١‏ ب]. 


وأخيرا یعرض ابو رسید لقضية لا تعتبرٌ من « دقیق الكلام » ولا من « الجواهر » 
لكنه يدجها في قسم الجواهر من كتابه؛ انيا قضية شكل الأرض؛ وهل هي كرية أم 
ل١۴‏ أما أبو علي الجبائي فيقول إا مسطحة بينا ييل أبو هاشم الى القول بكريتها 
دون الجزم بذلك؛ في حين يوكد أبو القاسم الكعي أنها كرية. ويحاول أبو رشيد أن 
يكون منصفا بإيراد أدلة كل فول من هذه الأقوال ثم ينتهي إلى القول - تاركا 
لنفسه شيئًا من الحرية لعدم جزم شيخه بالأمر - بأن الأرض مسطحة! ‏ 

يبدا قم الأعراض من « المسائل » في الخلاف « بين شيوخنا والبغدادبين في سائر 
أبواب الأعراض » ببسط لقضية الخلاف في السوادين وهل يجوز أن يكونا مختلفين؟! 
فبيةا يوجب البصريون كونهها من جنس واحد يحيل الكعي ذلك . وتتفرع على هذه 
القضية مسائل فرعية كثبرة [إق ٤۷‏ ب - إن(“ 

بعدها يتطرق الحديث إلى قضية بقاء الأعراض انطلاقا من جواز بقاء الألوان. 
وهنا يرى الكعي أَنٌ اللون عَرَّضٌ والأعراض كلها لا تبقى فلذلك الألوان لا تبقى ؛ 
بيا ذهب البصريون إلى جواز بقاء الأعراض . ““ 


أا مسألة کون الحرارة « مقدورة » للعباد فتأتي بعد الانتهاء من مناقشة قضية 


بقاء الألوان والأعراض [ق ١٠.أً]؛‏ ويرتب أبو رشيد علبها مسألة « خلافية » أأخرى 
هي جوارٌ توليد اللون للون [ق 1ه أً] ” 
ويتلو هذا كله « مسألة في الطبائم ». إِنَّ ابا القاسم يرى أن للأجسام طبائع بہا 
تتها أن بفعل فيها وها ما يفعله الحي القادر بقدرته... وهكذا فإنٌ كل الا جسام 
التي تظهر في العام مكونةٌ من الطبائم الأربع [ق ٠۷‏ ب]. "“ وينفي البمريون 
ذلك نفياً باتا لتنافبه مع قدرة الته المطلقة . ولأبي هاشم كتا في النقض على أصحاب 
الطبائم استخدمه ابو رشید هنا في الرد على من ینبتوا [ق ۵۷ ب - ٩۸‏ ب]. 

ويرى أبو القاسم أن المواء حار رطب« كما يقوله الأوائل » أما البصريون وعلى 
رأسهم أبو هاشم فيرون أنه ياس لا رطوبة فيه ". 

أما فها يتصل باللغة فإن ابتداءها على ما براه أبو هاشم لا يكونٌ إلا بالواضعة ؛ 
بينايقول أبو القاسم بالتوقيف في ذلك ويجي ال جباقي الأمرين . ٠"‏ 

وينكرٌ أبو القاسم أن يكون الصذق من جنس الكذب بيا صر أبو هاشم على 
ذللك ٩‏ 

تم يدرس مسائل فرعية ويصل إلى «الكلام في الالام واللاذ » [ق ۷۷ ب] 
فتشغله قضية « الجنس » من جديد ويذهب كما ذهب البصريون إلى أن الال قد 
يكون من جنس اللذة؛ بينا يحي الكعى ذلك " . ويحدث الشىء نفسه فما يتصل 
بجواز وجود الألم في الجماد . وتفرع على هذه المسألة مسائل عدة كجواز فعل الأ 
لدفع الضرر عن المكلف ”"“ وما يتعلق بذلك من قضايا الإدراك [ق .۸ أ]. ا" 
كإدراك اللذات أو الالام أو الإحساس با "“ 

يقفز أبو رشيد بعد هذا قفزة غير مثوقعة عندما ينتقل فجأة إلى « الأكوان » 
فيعقد فصلاً في « الكلام على الأكوان » [ق ۸١‏ أً] يبدؤه بمألة في أن « الحركة من 
جنس السكون ». تدخل هذه القضية عند أي هاشم وتلميذيه أي رشيد والقاضي 
عبد الجبار ضمن نطاق « المعاني » التي يعتبرها هو ویعتبرانپا هما تبعاً له من جنس 
واحدٍ وإن بدت ف الظاهر متضادة. يتفرغ هذا عند أبي هاشم على نظريته في انكار 
الطبائع التي سبتق أن تعرض ها أبو رشيد بالذكر. وفي هذه المسألة بالذات يقف أبو. 


۹ 


على الجبائي في الطرف امقابل موافقا بذلك أبا القاسم في رأيه الذي برى أن الحركة 
محالفة للسكون ومضادّة له .ونی التدليل على رأي ابي هاشم ينفق بو رشيد صفحات 


(ve) 
عدة حى ورقة ۸0۵ با‎ 


الحركة والسکون اعتبرهها ابو هاشم من الأكوان (ء۷أ) فهل يجوز علنهما البقاء؟ 
یری ابو هاشم أن بقاءهاجائز بيا ينع أبو القاسم الكمي ذلك ويوافقه أبو علي 
الجبائي عند ما يرى أن الحركات لا يجوز عليها البقاء. وکا لم یعرض اہو رشید 
لتعريف ما يقصده بالحركة والسكون. كذلك لم بيع ني السألة التالة بتوضح مفهومه 
للجسع بل اكتفى بإ بضاح الخلاف بین أي هاشم والكعي ف قضيةحركة لجسم . إذ یری 
أكثر البصريين أن الجسم إذا تحرك تحرك باطنه وظاهره ببنا يرى البغداديون ومنهم 
بو القاسم أن ما يتحرك من الجم [كالمجر وغبره] إغا هو صفحقة الملا فقط , ا 

الجسم بتحرك فی مکان وی لا مکان! ' فما هي ماهية أو مائية المكان؟. 
البصريون أن المكان هو « ما اعتمد عليه الجسم الثقبلٌ على وجه و اعد 
مس تولید اوی ». بها یری أ نو الفاسم الذي بصر النيسابوري على تسميته بشيخنا 
حت عندما خجخالمه أن «المكان هو ما أحاط بغیره من جمبع جوانبه ». ویری 
النيسابوري أن الخلاف هنا لفظي , لكنه مع ذلك يدلَلٌ لرأي ابي هاشم ويرد على 
« شيخه » أبي القاسم في عدة صمحات [ق ٩۲‏ ب - ۴۳ ب]. 

وف نطاق الحديت عن الحركة والأجسام يقي الحديث عن « علة سکون 
الأرض ». وقد سبق للنيسابوري أن ناقش قضية شكلها مع الجواهر وتوصل إلى أا 
مسطحة . هنا يتفق البصريون والبغداديون على أن الأرض ساكنة ؛ لكنهم يختلفون في 
علة سكونها. أما ا لكي فيرى أن سكون الأرض يعود إلى وقوعها في نقطة المركز من 
'الفلك « والفلك من سائر جهاتها مرتفع »؛ في حين يذهب أبو على إلى أن الله يسكنها 
,حالاً بعد حال وهو أحد رأبين لأب هاشم . أما رأيه الآخر فيتصل بفيمه الخاص 
لقضية « الاعتاد ». " وللمرة الاولى يختلف أبو رشيد مع شيخه أي هاثم في مسألة 
فرعية يتعرض ها تتصل بالمحركة والسکون [ق ٩٩‏ أ - ٩٩‏ ب] تم يبدأ بعرض 
مسائل قصيرة فرعية تتصل بحركات الأجسام متبعاً طريقة واحدة تتلخص ني الجىء 
برأي أبي القاسم الكعي منقولاً عن كتابه « عبون المسائل » م الرد على هذا الرأي 


بإيجاز. ويبدو أن كتاب الكعي كان واسعا جدا ولدلك وردت فيه سائل جزئية 
كثيرة ما عتره المتكلمون من «دقق الكلام » إذ تأي دعد قضایا ار قضايا 
تتصل بكثافة الأجرام والأشياء . أطول السائل جما ق هذا القسم مر من « المسائل » 
هى مسألة « أن الحركة لا تولّد حركة أخرى... وان السكون لا يولد سكو » ٠‏ 
ومسالة « أن الأكوان لا تدرك بشيء من الحواسً ». ٠‏ 


اما فی الأوراق بین [۱۱۲ ] و[۲١٠٠‏ ب] فيتعرض أبو رشبد لتلاث مسائل 
خلافة رئيسبة بالدرس. المسألة الأولى هي مسألة تألىف الجسم أو الجرم. يتركز 
الخلاف في هذه المسألة بين رجال المدرستين على قضبة كوں التألنف جرد الجاورة أو 
معن زائدا عليها. إلى الرأي الأول بذ هب الكعي > بيا يعتنق النيسابوري الرأي 
الثاني دون أن مدد رأي ابي هاشم ي المضة . "“ والمسألة الثانية تتعلتق بالاعاد 


“e_ ٤ 4 .‏ . ۶ و 
(ar)‏ 
اثباته۔ 


النبسابوري أن الأرض وانمواء رطبان فى حين يرى الكعي أن الأرض يابة واهواء 
(a2)‏ 
رطب . 


بعد هذه الفصول الطودلة في الاختلافات بين المدرستين في قضابا العام الطبيعي ؛ 
تیدا فصول يمکن اطلاق اسم (( خث الانسان » علىها . يعالج القصل الأول منها 
مسائل تتصل معنی «الجحاة» و«الموت » ود«ماهىة الإنسان». أما الفصل 
الناف - وهو مسهب جدا - فعالج فضایا الفدرة [ق ۱۲۷ أ - ٠۵۵‏ ب]ء 
وهى قضايا النكلمين التقلدية التي عرفت فبا بعد بشكل جبد خلال الصراع 
م العا ؛ مشل ماهة القدرة. وحواز و صف الانسان ہا > وهل هي قد رة عل 
النعل والترك . وهل هي قىل المعل أو مفارنة له. . وما معنى العجز > وهل هو معنی 
زائد ام لا؟. والنبسابوری يهي دراسته لقضاما الحلاف قى القدرة جوم قاس على 
بالتهتك بل والنفاق ق الدين لمداحلته لحرا اسمه نصر بن هرون . 


۲١ 


وما يقال عن الفصل الخاص بقضايا القدرة تمكين أن يقال عن فصل النيسابوري 
عن قضايا العم "“ [۵۵١ب‏ - ١۹۷‏ ب]؛ فهو يعالج قضايا معروفة في أوساط 
المتكلمين والاختلافات فيها بين المعتزلة لفظية في أكثرها . والملاحظ في هذا الفصل 
بالذات بروز شخصة أي رشید بشکل أأوضح وقلة رجوعه إd‏ آراء آي هاشم 
وهناك بعض السائل التي ت تضم بطابع الطرافة ؛ أبرزها مسالة أ« التقلد ل 
علماً » وان « المعرفة باه توحيد »» وان « الع بان الله تعالى قدم هو أصل للعام بأنه 
خالق للأشياء ». ثم تأقي قضية النظر والدليل والاستدلال بوصفه النظر المؤدي الى 
المعرفة. وهذه المسائل الأخيرة من أطرف ما ورد في الكتاب كله. 

وتستأثر « اللإرادة » بالجزء الأخير من الكتاب بأكمله . وليس قي هذا الجزء 
جديد يستحتق الذكر غير ما يتصل ب « صلة الشهوة » ب « الإدراك > ٠‏ 


(٦) 


کتاب أي رشبد النيسابوري اإذن هو دراسة للاختلافات بين مدرسق الاعتزال 
البصرية والبغدادية في مسائل الطبيعة والإنسان. ولا شك أنه کانت هناك خلافات 
كشيرة في المسائل السياسية والفقهية والدينية الحضة بين المدرستين ؛ لكنٌ النيسابوري 
شاء هنا أن يتعرض لنواحي الطبيعة والإنسان في فكر رجال المدرستين. ورا حك 
اختباره هذا طبيعة المصادر التي توافرت لد یه ؛ اذ يبدو أنه عمد فی کتابه ال انتزاع 
مسائله کلها من کتاب خصمه اي القاس الكعي « عيون المسائل ٠»‏ ويبدو من ناحية 
أخرى أن أبا القاسم لم يعرض للنواحي السياسية والد ينية الحضة بالدراسة في كتابه. 
بعد هذا کان الأمرٌ بالنسة لأب رشید سهلا فقد استخدم مواد کتابه «دپوان 
الأصول » الذي تحدثنا عنه 


۲۲ 


المراجع 
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۲۳ 
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1۵١ - ۵‏ الشهرستافي: الملل والنحل ٠۵/١‏ - 0۷ العرق بين الفرق .١١١ - ٠١١۴‏ 

(۲۲) ناية الإقدام للشهرستاني ٠١۹‏ الملل والنحل ٠۰۲‏ على فهمي خشم: الجبائیان ۳۳۹ - .٠١١‏ 
(۴۴۳) الملل والنحل ۹۸/۳. 

.۳۲ التنبيه والرد‎ )۲١( 

.۸۲ التصير في الد‎ )۴١( 

. ۳۲۸ المجبائیان‎ )۲١( 

(۲۷) الجبائیان ۳۲۹ . 

(۲۸) طبقات المعتزلة ٠٠١‏ . 

(۳۹) الجائان ۳۳۵ - ٤ە۵.‏ 

٠۸۳ الفرق بين الفرق‎ )۳١( 

. ٠۸۵ الفرق بين الفرق‎ )۳١( 

. ٠١١۷/۳ الملل واللحل‎ )١٣( 

(۴۳) قارن بطبقات المعتزلة ٠٠١‏ . 

.٠١۸ = ٠١۷ قارن بطبقات المعتزلة‎ )۳١( 

)۳١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .۴١١‏ وقارن عن البصري: فضل الاعتزال 
YA - o)‏ 

: 1١۹٦4 نشره عمد حميد الله في الممهد الفرنسي بدمشق في بجلدين ضخمين عام‎ )۳١( 
. ٠٠١ طبقات المعتزلة‎ )۳۷( 

—- W. Madelung: al ~ Qasim B.Ibrahim 153 f. «laدaڊ وما‎ ۲۹٤ نایئابجملkا‎ )۳۸( 
¬ Madelung: I[Imamism and Mutazilite |3 ~ 30 

Theologie; in: Le Shiism [mamite (1 970). 

. ۱۹۹/٤ الناطط‎ )۳۹( 

,٠۵۲/۲ الخطط‎ ):٠( 

)١(‏ قارن بطبقات المعتزلة ٠٠١‏ وما بعدهاء فضل الاعتزال ۳١٠‏ وما بعدهاء المعتزلة لزهدي 
جارالله ۲۱۹۸ = ۲۲۰. 

. ۲٠۹ المعتزلة لزهدي جارالله ص‎ ٤۷٠١ العم الشامخ للمقبلي‎ )٤١( 

. ٥١ المسائل في الإمامة للناشىء الأكبر ص‎ )١۳( 

.0۸ - ۵۷ المسائل في الإمامة‎ )٤٤( 

.٤۸ المسائل في الإمامة (القسم الألاني) ص‎ )٠٠۵( 

. ١١ المسائل في الإمامة ١۵ء فرق الشيعة‎ )4١( 


£ 


. ۵۷ المسائل في الإمامة‎ )١۷( 

~ M. Watt: The Political Attitudes of the Mutazila in: JRAS,1963, ار ڊ‎ (4۸) 
PP.38 ff. 

(4۹) قارن بقدمة ع١#ار‏ على الانتصار ص ۵١‏ - ١ه.‏ 

Macdonald: Development of Muslim Theology 59 ¬ 60.(0«) 

قارن ب أحمد أمين: ضحى الإسلام ۱۵۹/۳ - ۱1١‏ الجبائيان ۵٣‏ د 4ه. 

)١١(‏ دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ١۱١۹‏ أبو المد يل العلاف للغراني ص ٠۲‏ وما بعدها. 
(۲ه) التنبیه والرد ۳۸ . 

. ٤١ التنبيه‎ )۵۳( 

ه٣ الفرق بين الفرق‎ )۵٤( 

» قارن عن حياته وكتبه الأخرى مقدمة فراد اليد على نشرته لل . « فضل الاعتزال وطبقات المعترلة‎ )٠١( 
. ومقال فان اس عنه في الطبعة الجديدة من داثرة المعارف الإسلامية‎ 

(۵61) مقدمة د. مد عبد الهادی ابو ريده على ترجته لمقالي ينيس وبرتزل في « مذهب الذرة عند المسلمين » 
ص : د. 

(۷ه) « مذهب الذرة عند المسلمين » ص: د. ٠١١‏ وما بعدعاء ١١١ - ٠١١‏ فلسعة الفكر الديتي بين الإ سلام 
والمسيحية لجارديه وقنواتي (ت. الصالح وجر) .١١١ - ٠1١١/١‏ 

M. Horten: Die Philosophie des Abù Rashid9 ~ 12. ڊ‎ jراa‎ (5۸) 

مقالات الاسلامیین ۳۰ وما بعدهاء ۳۵۰ . 

(۹ه) قارن بدلالة الحائرین لوی بن میتمون ۲١۸‏ المباحث المشرقية للرازي ۲۲۸/۱ - ۲۹ 0٣)٢۸‏ 
7 - 12 نهاية الإقدام للشهرستاني ٠٠١‏ وما بعدهاء مسائل في الامامة والكتاب الأوسط ١١١‏ مذهبٍ الذرة 
A = YY‏ 

.0١١ - ۵١۳ نباية الإقدام‎ ۲١٠١ قارن بدلالة الحائرين‎ )1١( 

(11) قارن بالانتصار /۳۵۰۱۹ - ۳۷ مقالات الإسلامیین ۰۳۱۱ ۳۹۲ - ۳۹۳ ناية الإقدام ۵٠١‏ وما 
بعدهاء مذهب الذرة عند السلمین ۲۱ - ۲۹. 

(1۲) قارن بروج الذهب للمسعودي ۹۹/١‏ وما بعدهاء قي السماء والآثار العلوية لأرسطو ۲۸١‏ وما بعدها. 
(1۳) قارن بالانتصار ۲۸ وما بعدها 

(14) قارن بتالات الإسلامیین ٠٠١ - ٠۵۸‏ دلالة المبائرين ٠٠۵‏ وما بعدهاء مذهب الذرة عند المسلمين 
۵ - ۲۷ الانتصار 1۹ وما بعدها. 

Horten: Die Philosophie 92 Ff .q ار‎ (16) 

٠١ مدهب الذرة‎ ١0٤ - ن٣‎ ١۲۳ - ۲۲ الانتصار‎ ۳٤۸,۲۹ - ۲۲۳۸ قارن قالات الإسلامیین‎ )1٩( 
Horten 100 (f. 1۳۷ - 1۳۵ وما بعدهاء المسائل في الإمامة والكتاب الأوسط (القسم الألاني) ص‎ 
.٠١١ - 1۲۳ قارن بالساثل في الإمامة والكتاب الأوسط‎ )1۷( 


۲۵ 


- L.Kopf: Religions influences on Arabic Medieval Philologic; in: St. Islamica, : jرڙlë‎ (14) 
1956,33 - 60 

—- H.Loucel: L'origiie du Langage; in Arabica xX, 188 — 208/253 ~~ 28I 

(1۹) قارن بالسائل في الإمامة والکتاب الأوسط ۲۰۷ - ۱١۸‏ مقالات الإسلامیین .٣۵۳ - ۳۵۱۰٣٤۵‏ 
(۷۰) قارن بالغني ۲٠۲/۱۳‏ وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين ۳۵1 132 ~ 129 Horen‏ 

)۷١(‏ قارن بالمغني ۱۳/ ۲٠۳‏ وما بعدها. 

(۷۲) قارن بالغني ۲۳۹۱/۱۳ وما بعدهاء ۲۵۹ وما بعدها. (۷۳) الغني ۲۹۳/۱۳ وما بعدها. 

°“ Horen |32 - 134 (TYA — "TY نالإلl قارن قالات‎ )۷٤( 

أصول الدين للبغدادي ٠٤‏ 

١(‏ أ) قارن بمتالات الاسلاميين ٠٠١‏ وما بعدها. 

(۷۵) قارن بالشكلة قي مقالات الإسلامیین ۳۵۸ - ۳٠١‏ - دلالة الحائرين ٠٠٠۵‏ وما بعدهاء مذهب الذرة ٠‏ 
عند اللىي ۴6 —~ Honen 134 (FY‏ 

Horten 136 وما بعدهاء مذهب الذرة ۲۳ وما پمدھاء‎ ۳٠۹ قارن ممقالات الإسلاميین‎ )۷١( 

(۷۷) قارن قالات الإسلاسین .٠۲۳‏ 

(۷۸) قارن ذهب الذرة عند المسلمين £1 - 44< 139 - 138 Horten‏ 

(۷۹) قارن بروج الذهب 10٣1٠١ ١39 - ۱40 ٠۰۳/۱‏ في السماء والآثار العلوية لأرسطو ۲۸۵ - ۲۹۴۳ء 
مقالات الإسلاميين ۳۲١١‏ أصول الدين للبغدادي +1 - 1۲ الفنصل 0۷/۵ - 0۸, 

ء٤41٤‎ - £٤١۴۳ مقالات الإسلاميين‎ )۸٠( 

.١۸١ - ٠۸۵٥/١ قارن مقالات الإسلاميين ۱ - ۳ شرج المواقف‎ )۸١( 

(۸۲)قارن يشرح المواقف .١٤۷ - ٠٤71/۲‏ 

(۸۳) قارن مقالات الإسلامیین ۳۲۲ - ٠۴۲۵‏ أصول الدين ١٤ء‏ الفرق بين الغرق ٠١١‏ . 

. ٠١۳ المسائل في الإمامة‎ ۵١ - ٠٠١ قارن بالسماء والاثار العلوية ۹۵ وما بعدهاء‎ )۸٤( 

Horten 149 - 152 (FFY — FTYg FF ~ ۳۳% قارن قالات الإسلاميين‎ )۸۵( 

(۸) انظر: 158 - ۱53 10٤١‏ ؛ وقارن مسائل الإمامة ۹۲ - ۹۷ مقالات الإسلامیین ۲۲۹ - ۳٣٤۲ء‏ 
الفرق بین الفرق ۱۱ - ١١۹‏ القصل ۲۲/۳ وما بعدهاء الانتصار ٠١‏ وما بعدها. 

(۸۷) انظر: 206 - 160 0e”‏ ؛ وقارن قالات الإسلامیین 1۸۷ - ۳۹۳,1۸4 £4۳ - 014۷ پاي 
الإقدام ٠٠١ - ٠۷١‏ مسائل ف الإمامة ١١١ - ٠١۹‏ أصول الدين .۴١١‏ 

(A۸)‏ انظر: 223 - 208 :1[٥٣٠١‏ وقارن بمقالات الإسلاميين 4۲١ - ٤٠۵١‏ مسائل في الإمامة 
۲ - ۱۱۳ نہاية الإقدام ۲۳۸ وما بعدها, 


۲٦ 


القسم الأول 


[قسم الجواهر] 


[ق ١‏ ت] سے اللہ الر حن الرحم الحمد لته رب العالمين. 

وصلى الله على رسوله سبدنا مد الني واله وسلّم. 
سال - جمعنا الق وإباج على المدى باطفه وتوفيقه. وجتبنا وإيا؟ الردىء 
وأعاذا واا الزلل والخطل فى القول والعمل. وأعاننا وإيام على نصرة الحق وقمع 
الباطل وأهله. وجعل ما نأتيه من ذلك حالصا له إنه سمبع بحيب - أن أملي 
المساتل التي بقعم فيا الحلاف بين شبخنا ابي هام وبين البغدادیين. وأں اتقصٔی نی 
ايراد الأدلة على س ٠‏ حالف وأنقض ال" التي يتعلقون ہا. فلولاً أن ذلك غير 
جموء فيا أملاه الشبوخ . وأڻ في طلب ذلك من الكتب صرباً من الكلفة والمشقة. 
لكان الأولى الإحالة على ما ضُمّن في الكتب: : فان شيوخنا نقضوا ااكلام عابم في 
مواصع كنيرة . وأ بعون الت وقوته بلع ي ذلك مرْضاتکم. ولا آل" | جهداً . والله 

نعالى بسهل ذلك إنه على ما يتاء قدير. 


۲۸ 


الكلام في الجواهر 
١‏ - مسأل ف تماثل الجواهر 


ذهب سبوخا إلى أن الجواهر كلها جنس واحد. وذهب شيخنا بو القاس 
البلخي إلى أن الجواهر قد نكون محثلمة. كما أا مد تكون متماثلة . وقد قال في كتبه 
في الدلالة على أن الله تعالى لبس بجسم: ما من جسم إلا وله شبية أو جوز أن يكونَ له 
سبىد . وهدا يقنضي أنه جوز أن يكون الجسم مُحالما لجسم آحر. لا أنه جور أن يصيرَ 
موافما لد. 

والذي يدل على صحة ما نذه" إلبه وجوء"": أحدها أن أحد الجوهرين 
لتس على المذرك الآخر. مع علمه بتغايرهما؛ وإِنْ شئت قلت: مع أنه لا تعلق 
بسها ١[‏ أً]. والالتىاس. على هذا الحد. لا يكون إلا لأجل أن أحدهها كأنه الآخر 
فما نتناوله الإدراك . وذلك بدل على تاتلهما لأن الإدراك لا بتعلق بالشيء إلا على ما 

فان ضل: لم فلتم ان هذا الالقباس لأجل أن أحدهها كأنه الآحر فما يتناوله 
الإدراك؟ 


۲۹ 


قيل له: لا بذ من أن بكون للالتباس وجه يصرَّف اليه. فقد علمنا أن أحد 
المدركين قد يلتبس بالآخر لتعلق بينهما من حلول أو مجاورة. وقد يلتبس لكان 
ماثلهما ولكاں التعلق" وكون أحدهما كأنه الآخر فى الوجه الذي يتناوله الإدراك. 
وإذا لم يكن الالتباس لمكان التعلق وجب أن يكون لتاثليما. ولا شبهة في أن 
الالنباس لم يجحصل بين الجوهرين لأجل ما ذكرناه من التعلق . فالواجب أن يقال إنا 
التبس أحدهها بالآحر لأجل تائلهما. 

فإن قيل: م قلتم أن الإدراك لا يتعلى بالثيء. إلا على ما يقتضيه أخص 
أوصافه؟ 

فيل له: لأجل أا" عند الإدراك. نعم اختلاف ما يختلف من المدركات إذا ل 
يكن لبس كا نعام وجود ما ندركه. فلا جلو الإدراك من أن يتعلق بوجود ما 
ندركه. أو يكون متعلقاً بالصفة التي لأ جلها" يحالف غيره. ولا جوز أن يكون 
الإدراك متعلقاً بالوجود. لأجل أنه كان يجب أن يشيع في كل موجود . وهذا يقتضي 
أن تكون الموجودات. كلها مدركة بجميع الحواس. وذلك لا يجوز . ويحب أن يكون 
السواد مدركا على مثل الصفة الى يدرك عليها البياض. لان صفة الوجود واحدة. 
وهذا يوجب أن يلتبس السواد بالبباض على المدرك. وذلك عال. 

وبعد» فنا نعلم عند إدراكنا للجوهر صفات ثلاثاً وهي : تحيزه. ووجوده. وکونه 
كائنا في جهة [۲ ب]. ولا جوز أن يتعلق الإدراك به على صفةا" الوجود لا قد 
بیناه. ولا جوز أن يتعلق به على أنه كائن في جهة. لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
نفصل بين أن يكون كائناً في تلك الجهة. وبين أن ينتقل إلى أقرب الحازيات إليه 
منها. وقد علمنا أتا إذا أدركنا الجوهر في مكان. م غاب عن بصرناء ثم أدركناه في 
أقرب الأماكن منه لم نفرّق بين المحالتين. فيجب أن لا يصح أن يتعلق الإدراك به 
على هذه الصفة . فلم ببق إلا أنه يدرك على صفة التحيّز. وهى الصفة الى با يتيز 
من غيره. فقد بان أن الإدراك لا يتعلق بالتيء. الا على صفة مقتضاة عن أخص 
أوصافه. 


وبعد. فإتا عند الإدراك نعلمه على الصفة التي بها يتميز عن عيره. لأن الإدراك 


طريق إلى معرفه القاثل والاختلاف . فلو كان الإدراك متعلقا به على صفة أخرى. 
لكان يحب أيضا أن يتعلق به على هده الصمة. وهذا يوجب أن بكون الإدراك 
متعلقا بالتيء على أكثر من صفة واحدة. ومتى جوز ذلك ولا حاصر. وجب أن 
یکون سببله سبيل العم في أنه يصح أن يتعلق بالشيء على كل صفة هو علبهاء وقد 
عرفنا فساد ذلك . 

على أن الإذراك لا يخلو من أن يكونَ متعلقاً بصفة تحصّل بالفاعل» أو يكون 
متعلقاً بصفة صادرة عن معنى» أو تعلق بصفة تحصّل لا للذات ولا لمعنى» أو يكون 
متعلقا بصفة ذاتيةء أو يكون متعلقا بضفة مقتضاة عن صفة الذات. وقد عرفنا أنه 
لا جوز أن يتعلق الإذراك بالذات على صفة قد حصلت بالفاعلء لأنه لو كان كذلك. 
لكان يجب أن يتعلق بالحدوث» لأنه هو الصفة التي تحصل بالفاعل . وقد بَيّنا. فساد 
القول بأنٌّ الإدراك يتعلق بالشيء على صفة الوجود . ولا جوز أن يتعلق بصفة لعنى. 
لأنه كان يجب أن يتعلق بكل صفة تحصل لأجل""" معنى [۳ أً]ء وهذا يوجب أن 
يدرك الجوهر كايناً في جهةء وقد بيّنا فساد ذلك. وجب أن بدرك كون الواحد منا 
على سائر الصفات التي محصل عليها لأجل معان» ولا شبهة في فساد ذلك. ولا جوز 
أن يتعلتق بصفة تحصل لا للذات ولا لعلةء لأنه كان يجب أن يدرك المحدث محدثا 
وبحب أن يدرك کون الواحد منا مدرکاًء وقد عرفا فاد ذلك. ولا يجوز أن يتعلق 
به على صفة ذاتية . لأنا عند الإدراك للجوهر لا نعم له صفة زايدة على تَحيزه. ولا 
جوز أن ندركه على صفة ولا نعلمه عليهاء كما جوز أن نعلمه على صفة لا ندركه 

فان قيل: أا لا نعلمةُ على تلك الصفة. لأا تلتبس بالتحيز. 

قبل له: إذا كان الإدراك يتناول تلك الصفة لا التحيز. ويحصل العم بالتحيز على 
سبيل التبم. فيجب أن يلتبس التحيّز به. حتى نعم تلك الصفة عند الإدراك 
ممصلة. ويلتبس بها غيره ولا نعلم الصفة الأخرى إلا على طريق الجملة. وهذا كما قد 
عرفنا أن الوجود 0ا لم يتناوله الإدراك. كا يتىاول تحيز الجوهر. لم بلتبس النحيز 
بالوجود. بل الوجود يلتبس بالتحيز. حتى يحتاج في معرفته على التفصيل إلى دلالة. 
وبعد. فكان يجب أن يدرك المعدوم إن كان الإدراك يتعلق به على صفته الذاتية. 


۳۹ 


لأن تلك الصفة فما ننبته مستحقة للذات في حالتى العدم والوجود. وإذا صحّت هذه 
الجملة. علمنا أن الإدراك لا تعلق بالذات. إلا على الصفة المقتضاة عن صفة الذات . 
فان قيل: الس أ حدنا يفرق سن الا سود والابيض ولا يلتبس عليه أ حدهها 

بالآخر؟ فإن كان الالتباس في الأسودين يدل على تاثلهما. فالفصل بين الأ سود 
والاببض یدل على اختلافهها؟ [۳ ب] قبل له: عن هذا السرال أجوبة: 

أحدهماء أن جرد الالتباس ل بجعله دلالة القاثلء حتى يزم أن يكون 
جرد الفصل دلالة الاختلاف . وإنغا قضينا بتاثل المدركين» إذا التبس أحدهها بالا خر 
على الذرك. متى ام يكن أن يعلق الالتباس بوجه سوى تائلهما . فعروض ذلك أن لا 
بمكن أن يعلق الفصل بأمر آخر سوى اختلافهها في أنفسهها . وقد عرفا أن القصل 
بين الأ سود والاأبيض. يكن أن يعلق باختلاف ما فييما من السواد والبياض. لا 
اختلاف الجوهرين في أنفسهها . يبيّن ذلك أنهما لو كانا خاليين من اللون. لا أمكن 
الفصل بينهها. 

والجواب الثاني أن الالتباس قد يَحْصل في السود والأبيض. ألا ترى 
أن أحدها إذا درك باللىس. !1 يتميز عند المدرك من الآخر إذا أدركه سا؟ وهذا 
الالتباس ليس إلا لكان التاثل. 

والثالث. أن الالتباس في الختلفي'" اللون كثبوته في متفقي اللون. لأنّا 


جوز أن يكون هذا الذي نشاهده الآن وهو أبيض. هو الذي شاهدنا من قبل وكان 
أسود. وإنغا أبدل سواده بياض؛ فقد ثبت أن الالتباس واقع في هذه الجواهر؛ اتمقت 
في ألوانا أو افترقت. 

والرابع» أن هذا لیس بأكثر من أن لا یتم فيه ما ورد ناه من دلىل 
الالتباس. وهذا لا يكون طعنا في الدلالة. لأجل انه لا يتنع أن تشترك ذاتان في 
حك من الأحكام. ثم ما يدل على ثبوت الح في أحدهها غير ما يدل على تبوت الح 
في الآخر. كما قد عرفنا أن الأجسام والأعراض قد اشتركت في الحدوث. وإن كان ما 
يدل على حدوث الأجسام لا يستمر في الأعراض. 


والخامس» أن هذين الجوهرين إذا علم من حاليهما ايها لو كانا خاليين من 
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اللون.[١]‏ لالتبس أحدهها على المدرك بالآحر. فى الوحه الدي يتناوله الإدراك. 
فبڃب أن نقضي بقائلها . واذا كانا مثلين. أو كانا خليين مى اللون. فكذلك خجب 
تماتلهما وإن افترقا في اللون. لأبا إذا غائلا فانما يتائلان لما هما عليه في أنفسهها. ولا 
بجوز أن يتغير حالما في ذلك بوجود ما يوجد فيهما من المعاني الختلفة. 

دلیل اخر: وهو أن الجواهر لو كانت مختلفة. لكأنت مفترقة في حك بكون 
الافتراق في ذلك الح ينبىء عن اخنلافيما. لأن ذلك واجب في كل مختلفين. وقد 
عرفنا اا ام تفترق في وجه بکون الافتراق فيه یوجب الاحتلاف. لأا قد اشترکت 
فی کونہا جواهر. وقد اشتركت في التحيز عند الوجود. وي أا إذا حصلت موجودة 
متحيزة فكل واحد منها يحتمل من الأعراض ما يجتمله ساترها. وإذا كان كذلك ل 
يصح افتراقهما في وجه من الوجوه يكون ذلك مُرّذنا بالاحتلاف وکاشفا عنه. 

فإن قيل: فلم قلم أن كل واحد منهها يحتمل من الأعراض ما بجتمله غيره إذا 
اشتركا في النحيز؟ 

قيل له: لأجل أن احتال العرض حكم يتبع التحيُز. فيجب في كل متحيز أن 
يحتمل ما يحتمله غيره من المتحيزات. 

فإن قيل: فكيف يصح ذلك ولا يجوز أن يوجد في أحد الجوهرين ما يصح أن. 
يوجد في غیره؟ 

قیل له: وإن کان لا يصح أن يوجد في أحدهما نفس ما يصح أن يوجد في غيره 
فإنه لا خرح من أن يكون محتملا له؛ لأنا نريد بالاحتال. أنه لو كان ذلك ما يوجد 
فيه. لكان ما هو عليه من التحيز افيا[ ؛ب]. 
يصح أن يوجد فيه عين ما يصح وجوده في الآخر. على أنه لا فرق بين أن يحتمل 
عين ما يحتمله الآخر حتى يوجد فيه عين ما يصح وجوده في الآخر. وبين أن يجتمل 
ما يحتمله الآخر فيا يرجع إلى ذاته. ألا تری أنه لو کان يصح أن یوجد فی کل واحد 
منھما نفس ما يصح أن يوجد في الآخر. لکان حاما فیا پرجع إلى ذاتہما كحاطا إذا 
| يصح أن يوجد في كل واحد منهها نفس ما يوجد قي الآخر. 
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فإن قسل: أليست القدرة مختلفة. وإن كانت كل واحدة منها تعلق ذل م تعلق 
به الأخرى؟ فا أنكرعم أن الجواهر محتلفة وأن كل واحد مها حنمل منل ما يحتمله 
الإاخر؟! 

فيل له: إِنْ م تأمل ما ذكرناه لا يورد هذه الزيادة. لأجل أن القدرنين لو 
تعلقتا بقدور واحد لكانت حافها خلاف ما هما عليه الآن. ومقدورهها متغاير ولیس 
كذلك سيل الجوهرن . ا قد بنا أن حالھما فما برجم الى ذاتہما لا تغير. سواء صح 
أن يوجد في كل واحد منهما ما وجد في الآخرء أو م يصح أن يوجد ف محل واحد 
منهها إلا مثل ما يوجد ي الآخر. فبطل ما قدره. 

وعا يقارب هذه الدلالة أن يقال: لو كان الجوهران ختلفين لكانا مفترقين فى صفة 

من الصفات؛ لأن الاختلاف لا يصح مع الاشتراك قي سائر الصمات . . وقد عرفا آنه 
لا صفة تحصلٌ لبعض ال جواهر إلا والآحر يشارکه فيپا . أو يصح أن يشاركه فيها. 
بيان ذلك. أن صفات الجواهر أربع. وهي: : کونها جواهر. وتبزها. ووجودها. 
وکونا كائنة في الحاذ يات التي تحصل فيها. وقد عرفنا أا مشتركة في كوبا[ هأ ] 
جواهر ومشتركة في التحيز عند الوجود . ولا جهة يحمل فيها جوهر إلا ونجوز أن 
بنتقل عنها ويحصل فيها غيره . فیکون مشاركاً له في الصفة التي کان حاصلا علبها من 
قبل . وإذا كان كذلك وجب القضاء بأنها مُتمانلة . 


دلیل آخر: وا يدل على ذلك أن الجوهر إنغا يتميز ما ليس ججوهرء بکونه 
جوهراً وبتحيزه. وقد عرفا أن الجواهر عند الوجود مشتركة في التحيّز . وإذا م تكن 
موجودة. فهي مشتركة في كونها جواهر. وإن لم تشترك في التحيز. ومعلوم آنا إذا 
وجدت يجب تحيزها وإذا كان كذلك وجب القضاء بتاتلها . لأن الصغة التي ہا تتميز 
الذات عن خالفھا بہا توافق ما یشارکها" فیها . 

فن قيل: لم قلتم ان الجوهر يخالف ما ليس بجوهر بكونه جوهرا ولتحيزه؟ 

قبل له: : لأنّا متى عرفنا تحيّزهُ وإن لم نعرف له صفة أخرى متلا علمنا ميه عَما 
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خالقه فیجب أن کون التميْرٌ بحصل ‏ بتحیزه. وما يقتضیه لأنه لو کان يمير 
بصفة أخرى لكَنًا متى لم نعرف تلك الصفة لم نعلم مخالفتة وإنْ علمْا التحيز. لان 
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العم بالخالفة فَرْعٌ على العم با بُوْثّرٌ في الحالفةء با قد بين في الكتب . 

وبعد ؛ فإنه ليس يخلو تيز الجوهر من خالفة من أن يكون لأجل حدوثه. أو 
لأجل صفة يستحقها لعلة نحو كونه كائناً في جهةء او لأجل معْتى فيه. نحو أن يقال 
إنّ الأسْود يخالف الأبيض بوجود السواد فيهء أو يكون الفا لغيره متميزا عنه 
لکونه جوهراً أو لتحیزه کما نقوله. ولا جوز أن یکون الفا لغیره لحد وثه لوجوه: 

أحدها أنه كان قبل الحدوث مالفا لغيره. 
والثاني أنه بحب أن يكون كل ما ساواه في الحدوث مثلاً له. 

وبعد» فکان مجحب أن یکون المحدث الفا للمعدوم من حىث ان هذا حدث 
والآخر معدوم. ولو كان كذلك» لوجب [٥ب]‏ إذا وجد المعدوم أن يصير الفا 
لنفسه» وإذا عدم الحدث أن يضير مخالفاً لنفسهء وقد عرفنا فساد ذلك . ولا جوز أن 
يكون الفا بصفة تحصل لعلة نحو أن يكون كائناً في جهة لأنه قد جرج من أن 
یکون کائنا في جهة» ولا يخرج من أن يكون الفا لا كان نخالفا له . 

وليس له أن يقول إنه إلا لا بخرج من أن يكون مالفا لا خالفه لأنه بجصل قي 
جهة أخرى وَيَمَمٌ بتلك الصفة الخلاف أيضا. وذلك أنه ليس بجوز أن يكون هذا الحم 
في هذه الذات يحصل لصفتين ضدين . 

وبعدء فقد كان الجوهر في حال عدمه متميزآً عن غيره ولم يكن كائناً في جهة فلا 
يجوز أن يقال أن الخلاف حصل لكونه كائناً في جهة . ولا جوز أن يقال بأنه خالف 
لوجود معني لأجل ما ذكرناه في أنه لا يخالف غيره لكونه كائناً في جهة» ولاأنه كان 
يجب إذا بطل سواد هذا الجوهر بالبياض أن يصير الفا لنفسه . وهذا يكن أيضاً أن 
یذکر في فاد قول من قول أنه يخالف مخالفه لكونه كائناً في جهة. على انه کان 
يجب إذا اتفقا ني طعم واحد. واختلفا في اللون. أن يكونا مثلين: ختلفين» وقد عرفنا 
أن ذلك لا جوز لأنه كان يحب إذا طراً" عليهها الضدٌ أن ينفيهها من حيث قاثلا 
ولا ينفيهما من حيث اختلفا. وهذا يوؤجب أن يكونا موجودين معدوميْن في حالة 
واحدة وقد عرفنا فساد ذلك . فثبت""" صح ما قلْنَاه من أنه يخالف مخالفة بكونه 
جوهرا ولتحیزه. 
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فن قیل: ولم جب في کل ما شارکه في التحيز أن يكون مثلاً لهء وما أنكرتم ان 
هذه القضية إنغا تجب إذا ثبت أن صفة التحيز صفة واحدة؟ 

قيل له: لو اختلفت صفة التحيز في الذوات. مع أننا ندركها متحيزة لوقع الفصل 
بین کل متحیزین . وقد عَلمْنا انا لا نفصل. 

فان قيل: هذا انتقالٌ إلى دليل آخر. وهو [1ا] دليل الإدراك. قيل له: ليس 
الأمر على ما ظَنَنْنَه لان بعض ما يذكر في الدلالة""' من الشروط إذا أسقط به سوال 
يذكر على دليل آخر لا يكون انتقالاًء وانغا يكون انتقالاً إذا أمكن الاقتصار على 
ذلك القدر في أصل المسألة . فأمّا إذا كان الاقتصار على ذلك القدر في أصل المسألة فلا 
يكن" ؛ وهو أنا لا نفرق عند الإدراك بين كل متحيزين . لا يكن الاقتصار في 
الدلالة على تاثل الجوهرين فإنه لا يكون انتقالا. وقد علمنا أنا بأن نفرق عند 
الإإدراك بين كل متحيزين لا يكن الاقتصار في الدلالة على تائل الجوهرين . ولا بد 
من أن يرتب الدليل على الحد الذي بيّناه. فيجب أن لا يكون هذا انتقالاً. وهذه 
الجملة كافية في نصرة ما نقوله. 

فأما ما يتعلقون به من الشّبه فقد دخل في تضاعيف ما أوردناهء لأم قالوا إا 
نرق بين الاسود والاًبيض. كما نقرف بين السواد والبياض. فيجب أن يكون السود 
مخالفاً للأبيض فقد أفسدناه. وإِنْ قالوا إِنّ ها هنا جواهر لا تحتمل العام والقدرة 
والحياة كالجاد وكالجوهر امنفرد فيجب أن تكون خالفة لما يجحتملهء فقد دخل الجواب 
عنه فما ذكرنا لاا قد بيا أن هذه الجواهر تحتمل هذه الأعراض._وإنغا لا يصح إن 
توجد فيها لفقد ما تحتاج في الوجود إليه لا لأجل أا لا تحتملها ‏ . يبن ذلك أن 
بعض أجزاء الجماد إذا نقل إلى تضاعيف أجزاء القلب» وبني معه بنية مخصوصة؛ 
صح أن توجد فيه الحياة والعلم والقدرة وسائر ما يوجد في القلب. 
۲ - مسألة فها بقع به الټاثل والاختلاف: 

إ عل أن الذي يوْثر في التاثل. هو الصْفة الذاتية او المقتضاة عن صفة الذات. وقد 
ذکر شیخنا اہو القاسم اَن الثلیٔن لا بد من [ ٦‏ ب]''ایکونا مشترکیں فی ساٹر 
الأوصاف. ما خلا الزمان والمكان. ويريد بذلك أن السواد الموجود في هذا الوقت. 
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٤ 0 . . 0‏ سجر چ 
يكون مثلا للسواد الذي لا يوجد ف هذا الوقت ويوجد في وقت اخرء وان السواد ين 
رة 


لا يخرجان من أن يکونا ملين وإن تغاير محلاها. 
واعل آنا قد يتا من قبل أن القائل إغا يقع با يكون العام به صلا للعام بالقاثل 

واذا کان كذلك م يخسن أن يقال فى المشلين أا إغا بتاثلان لاشتراكهما فى سار 
الصفات لان تَمَالَهُمًا يصح أن يعم من غر أن تعلم سائر صفاتهها . ومعلوم أن السواد 
أو لم يكن على صفة أخرى وكان على عي" الصفة التي برى عليهما وما تقتضي ا" 
لوحب أن يكون مثلا للسواد الآخر . ولو لم یکونا مشترکین فی کونپما سوادین لا کانا 
ملین وان اشترکا في صفات خر . فقد بان أن الذي يوْثْرٌ في القاثل هو الا شتراك في 
کونهما سوادین وما یکون مقتضی عنه. 


- مسألة في أن الجوهرَ يكون جوهراً في حال عدمه: 


اعم أن الذي يذهب إليه الشيخان أبو علي و أب هاشم“ أن الجوهر يكون 
جوهراً في حال عدمه. وقد قال بذلك الشيخ أبو عبد الله رما ري ف كلانه ا 
يقتي ظاهره أن صقة التحبز تکون حاصلة للمعدوم إلا ان المج الذي د 

من أن يحصل بحيث هي لا محصل إلا إذا كان موجوداًء فيجعل الوجود شرطا 

في هذا الک وف أ حتاله للعرض» وي صحة أن يدرك بالحاستین.۔ وذهب شخنا 
ابو إسحاق ×× الى أن المعدوم لايختص في حال عدمه بصفة يتميز بها عن غيره» وإنغا 
يخالف بصفة منتظرة» فلا يثبت للجوهر صفة زائدة على كونه متحيّزاً وموجوداً 
وكائناً في جهة. 

ويقول إن الخلاف يقع بتحيزه فقط . 


)55( 
وذهب شیخنا أبو القاسم O‏ الى أن[ ۷ أ] المعدوم له یوصف !| بأنه جوهرء ولا 


(×) قارن عنھیا ص ۳۸ 

(××) قارن عنه. 

(×××) قارن عنه ص ۵٩‏ . 
(××××) تقل من ص ۳٤‏ الى هنا, 
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بأنه عرض. وامتنع من أن بجری عليه اسم غير قولنا « شيء ». وقولنا « مقدور » 
3 « معلوم » و « ع (۲۶ 


خلاف ما ذهبنا إليه. على الحد الذي نذكره من بعد. 


عه ». وربا بصفه بأنه « مثبت » لاأنه بذ هب به الإ ثیات 


والذي يدل على صحة مذهبنا وجوه: أحدها أن الجوهر جوهرٌ لذاته. وإذا كان 
كذلك. وجب أن يون جوهراً ما دام ذاتاً. ولا تخرج ذاته في سائر الأحوال من أن 
تکون ذاتا. 

فإن قيل لم قلتم إن الجوهر جوهرٌ لذاته؟ قيل له: لأجل أنه لا يخلو إما أن يكون 
جوهرا لوجوده. او لحدوته. او لحدوته على وجه. او لعدمه. او لعدمه على وجه. او 
لوجود معنى. أو بالفاعل» أو لا هو عليه في ذاته. أو لذاته. 

ولا جوز أن يكون جوهراً لوجوده لأن صفة الوجود صفة واحدة؛ فلو كان 
جوهراً لوجوده لوجب أن تكون الموجودات كلها جواهر وقد عرفنا فساد ذلاف"") 

ولا يجوز أن يكون جوهرا لحدوثه هذا الوجه. وإن عنى به حالة الحدوث لزم أن 
لا يکون جوهراً في حال البقاء. 

ولا جوز أن يكون جوهراً لحدوثه على وجه لأنه ليس هاهنا وجه يشار إليه 
فيقال بأن الجوهر إذا وقع عليه كان جوهرأًء وإذا لم يقع عليه م يكن جوهرأًء ولا نه 
کان يحب أن يستحيل كونه جوهراً في حال البقاءء لأنه في حال البقاء لا يكون واقعاً 
على وجه. 

ولا جوز أن یکون جوهراً لعدمهء لأنه کان بحب أن یستحیل کونه جوهراً ف 
حال الوجودء وبحب في كل ما" شاركه في المدم أن يكون جوهراً. 

ولا يجوز أن یکون جوهراً لعدم معنىء لأنه كان يجب أن لا يختص ذلك المعنى 
با یجاب کونه جوهراً دون [۷ب] کون غیره جوهراًء فکان حب أن تکون الذوات 
كلها جواهرء وقد عرفنا فساد ذلك. وبعد. قإن العدم مجيل الإيجاب» لأنا قد عرفا 
أن الإرادة المعدومة إنغا يستحيل أن يريد ہا المريد لعدمهاء خكل ما شاركها في العدم 
فالواجب أن يستحيل أن يوجب صفة للغيرء ولأنه كان يجب أن يخرج من أن يوجب 
كون الذات جوهراً إذا وجدء وليس في المعافي ما هذا سبيله. وبعد؛ فإنه بحب أن 
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یکون السواد سواداً لعدم معنی »› TE‏ ادا عدم المعنيان .أن تکون الذات الواحدة 
سواداً وجوهراًء ويجب إذا برا" الضد الذي هو البياض. أن ينفيه من أحد 
الوجهیر. دون الآخر. 

ولا وز أن یکون جوهراً لوجود معنی› لانه کان جب أن يكون ذلك المعنى 
مختصاً بصيغة لأجلها وجب كون الجوهر جوهراً. [لا] لأجل معنى أخر. لأن 
الصفتين إذا استحقتا على وجه واحد ل جز أن يختلف موجبههما. وهذا بوجب وجود 
ما لا يتناهى من المعافي . ولأنه كان يجب أن يكون ذلك المعنى حالا فيه حق يختص 
بان يوجب کونه جوهراً. دون کون غبره جوهراً . وقد علمنا أنه لا له إلا ويکون 
جوهراً متحیزاء فو جب أن يفتقر ذلك في کونه جوهراً متحیزاً إلى وجود ذلك المعنى 
فيه؛ وان يغتقر ذلك العنى ف وجوده إلى أن تکون هده الذات جوهراً متحیزا . 
وهنا يوجب ان یکون کل واحد مھا محتاجاً الى صاحب" وهذا في الاستحالة 
فيقال: وجد أو حصل الجوهر جوهراء وإذا عدم خرج من أن يكون جوهرا. لان آي 
معنى يشار إليه يجوز أن يعدم» ولا بخرج مع ذلك الجوهر [ ۾ أً] من أن يكون 
جوهرا. 

ولا جوز أن يكون جوهراً بالفاعل. لأنه لو كان جوهراً بالفاعل لكان يصح من 
الفاعل أن يوجده ولا بجعله جوهرا. وإذا صح ذلكء وجب ان يصح منه ان عله 
لكان يجب إذا طرأً البياض ان ينفيه من أحد الوجهين» ولا بنفيه من الوجه الأخر. 
و هدا یو جب أن کون موجودا معدوما هن وجه» وذلك شال . 

فان قیل: لم قلت أن الجوهر لو كان جوهرا بالفاعل» لصح منه أن يوجده ولا 
يجعله جوهراً ؟ 

قیل له: لأنا لا بد من أن یکون لاله تأثیر في کونه جوهرا فلا بد من أن 
يکون ذلك تا بعاً لاختياره. فان جعله جوهراً كان كذلك. وان ا عله جوهراً ل 
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یکن جوھرا . يبن ما قلناه . أن الكلامّ ما كان خبراً بالفا عل › > صح منه أن پو جده 
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ولا ججعله خبراًء کا يصح منه أن يوجده وأن لا پو جده . 

فان قيل: أليس العم يكون علا بالفاعلء ومع هذا فإنه لا يصح من القديم فيا 
يخلتى فينا من العلوم أن بوجدهاء ولا يجملها علوماء ولا يصح منا فما نفعله بالنظر 
ان نوجده ولا مجعله علا؟ 

قيل له: لسنا نقول إن العم يكون علا بالفاعلء فيلزمنا" "ما ذكرته. 

فإ قل : لا بد من أن تقولوا بذلك لأجل أنك تجعلون كون الفاعل عالاً بالْتَقّد 
مؤثراً في کون ما يفعله من الاعتقاد علماًء ولا يؤّثر حاله في حك لفعلهء إلاً وذلك 
الفعل يكون على ذلك الح بالفاعل. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننتهء بل لا يتنع أن يكون حاله موّثراً في وقوع 
الاعتقاد علماًء ولا يكون مع ذلك علا بالفاعلء بأن يكون علا لوقوعه على وجهء ثم 
ذلك الوجه وقوعه من فعل العام بالمعتقد . وليس يكن أن يجاب عن هذا السوّال بأن 
يقال إِنه يصح من الله تعالی آن پوجد [۸ ب] هذا الاعتقاد ولا يجله علماًء أن لا 
یکون المعتقد على ما تناوله نحو ما یعام من کون« زید فی الدار » انه کان يصح أن لا 
بحصل فيها. ولو ل حصل وخلق الله تعالى هذا الاعتقاد الذي هو عام الآن فينا لا 
كان علً. فعلى بعض الوجوه كان يصح أن يوجد هذا الاعتقاد ولا يكون علما لاأ جل 
أنه لو خلت فينا هذا الاعتقادء وقدرنا أن لا يکون زيد في الدار» لكان خطاً قول 
من بقول» إن هذا کان لا یکون علماً» وخطاً قول من يقول إِنه کان بحب أن يکون 
علمً. بل نَحِيْل السوال لما نذكره من بعدء فإن له موضعاً هو أخص به. 

فان قیل: ولم إذا صح أن يوجده ولا عله جوهراً» صح آن پوجده وججعله 
سواداً؟ 

قیل له: إذا صح أن يكون الجوهر جوهراً بالفاعلء وأن يكون السواد سواداً 
بالفاعل» م تثبت للذات صفة جنسه» ولم بمكن أن يقال» ان ہا" يصح على ذات من 
الذوات يستحيل على ذات أخرى. وإذا كان كذلك وجب أن يصح على كل ذات أن 
تکون جوهرا وأن تکون سواداً وان يقف حصول تلك الذات على إحدى الصفتين 
على إختيار الفاعل. 


٠‏ قان قيل: ولم إذأً صح حصول كل واحد منهها بدلاً من الآخر. صح من الفاعل 
أن مجعل الذات علبهه)؟ 

قيل له: لأنهما لا يتضادًان. ولا بجريان مجرى المنضادين. فإذا كان الأمر على ما 
وصفنا. وجب القضاء بأنه يصح من القادر أن يجعل الذات عليهماإلاًنأ"" كان 
يستحيل. ولكان الحيل ليس إلا تضَادَ الصفتين أو کونہما جاریتیں جرى المتضادين. 
ولا يازم على ذلك ن يصح من الفاعل أن بجعل الكلام الواحد أمراً بالشيء نها عنه. 
لأن هذين الحكمين بجريان مجرى المتضادين من حيث أن الكلام لا يكون أمراً .إلا 
بکون فاعله مریدا لا تناوله. ولا یکون نہیاً . إلا لکون فاعله کارهاً لما تناوله . ولیس ' 
جوز أن کون [ه 1 أ ] مريداً للشيء كارهاً لتضاد الصفتين» فلذلك لا يصح أن يجعل 
الكلام الواحد أمراً بالٿيء پيا عله لا ستناد هنين الکن إلى صنتين دين .ولا 
يلزم عليه أن يصح من الفاعل أن بجعل الفعل الواحد حسناً قبيحاًء »من حیث أنه لا 
تضاد بين هذين الحكمين لأنهها جريان مجرى المتضادينء لأجل أن الحسن لا يكون 
حسناً إلاً إذا حصل فيه غرض > مع تعریه من سائر وجوه القبح . . والقبيح لا یکون 
قبیحاً » إلا إذا حصل منه وجه القبحء > ولیس جوز أن يكون وجه القبح حاصلاً غير 
حاصل» فهذا آكد من التضاد في هذا الباب. 

فن قیل: ما انكرت أن بین کونه جوهرأء .وبين کونه سواداً > ما يجري مجرى 
التضاد. لأ نه لا یکون جوهراًء إلا ویکون متحیزاًء ولا يکون سواداً إلا ویکون غير 


متحيز . 

قیل له: لیس في کونه سواداء ما يقتضي أن لا یکون متحیزاًء وإنغا هو اختصاصه 
هذه الصفة التي يرى عليها . فلا يجب إذا حصل سواداً جوهراً ان یکون متحیزاً غير 
متحيز. وليس كذلك سبيل الحسن والقبيح لأن قولنا حسن يقتضي أن فيه غرضأً 
وأنه لا وجه من وجوه القبح فيهء وقولنا قبيح يتضمن ثبوت وجه من وجوه القبح› 
ففارق أحدهها الآخر. ولا شبهة في أن صفة التحيز لا تجري مجرى المضاد لكونه 
سواداء إِذ لو حصلتا هکذا'"'لکان لا فرق بين أن تحصلا لذات واحدةء وبين أن 
تحصلا لذاتينء ولكان يستحيل اجتاع السواد مع الجوهر في الوجودء 
فإن قيل: ما أنكرتم أن بين الصفتين ما يجري مجرى التضاد من حيث أن تيز 
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الجوهر يصحح وجود البياض بحيث هوء وكونه سواداً جيل وجود البياض بحيث 
هو . واذا كانت إحدى الصفتي عيلة لا تصحَحه الأخرى جريا مجرى المتضادين. 

قیل له: لیس الأمر [۹ ب]على ما ظننته لان تحيزه لا يصح وجود البياض 
بجيٿ هو على کل حالء وإنغا یصححه إذا ل یکن سواداً فلا یلزم ما قدرته . وهذا 
منزلة أن يقول أحدنا أن كون الواحد منَّا حياً بحري جرى المضاد لكونه مشتهيا من 
حیت أن كرت حي يصح کونه ناراً وکونه مشتهبا ميل ذل ر 
إن يقال | نه يصحح حصوله مشتهيا. فكذلك قول إن تيز الذات إغا يصحح وجوه 
البياض جحيث هوء إذا م یکن سواداًء فاما اذا کان سوادا فلا جوز أن يصححه. 

قبل له: لأنه كان يجب إذا طر لار م آن ينتفي بهمن حیث انه سواد 
ولا ينثفي به من حیث أنه جوهر. 

وبعدء فلا بد إذا طرأًالبياض من أنيكون حالا فيه» ولا جوز ان ينفي ا لمجال 
له . 

فان قيل: فما أنكرم أن البياض إذا طرأانتفى هذا الذات من‌حيث أنهسواد 
٤‏ بزول التحيز لزوال صفة الوجود» انه يجتأاج إلى وجوده ف يزه ؟ 

قيل له: لاعكن أن يقال ذلك لأن هذا البیاض لا بد من أن پوجد بجيث هو 
حی يصح أن تنتفي هذه الذات من حيث آنا سواد ولا يوجد بحي هو ال 
والذات موجودة متحيزةء فكيف يكن أن يقال أن هذه الذات تة تنتفی في حال وجود 
البياض . ٠‏ رح من کونه متحیزاً ازوال صفة الوجود؟ على أنه جب أن يىقى 
موجوداً. لأنه کان تحیزه بجحب أن یبقی > مالم يطرأً عليه ما يضاده من هذا الوجهء 
ولكان كونه سواداً بحب أن ينتفي اذا طرأً" عليه ما يضاده من هذا الوجه. وهذا 
یو جب ان يکون موجوداً معدوماً في حاله وأحدة. 

ولا جوز أن يكون الجوهر جوهراً لما هو عليه في ذاته.لأنه ليس ها هنا صفة 
أخرى بشار إليها فيقال إنه جوهر لأجلها. ولان [١٠أ]‏ نريد به ما هو الأصل في 
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صفاته» ولأ نه كان بحب أن تكون تلك الصفة للذات» وأن تستمر ف العدم والوجودء 
وهذا غرضنا"" . وکان جب أن يكون متحيزآً لا جلهاء وهذا هو المراد بقولنا جوهر. 

فإن قيل: ولم قلتم أن الصفة إذا كانت للذات» فإا يجب أن تكون حاصلة ما 
دامت الذات؟ قيل له: لأن الصفة امقصورة على الذات. بنزلة الصفة إذا كانت 
مقصورة على العلة. فكها أن الصفة المقصورة على العلةء لا جوز أن لا تحصل مع 
حصول العلة لان في زوالما مم حصول العلة نقضاً لتعليلها بهاء فكذلك لا يجوز آن لا 
تحصل الصفة مع حصول الذات. إذا كانت مقصورة على الذات فقط . يوضح ذلك أنّ 
الصفة إذا جعلناها مقتضاة عن صفة أخرى» ومقصورة “عليها فقطء لم يجز أن لا 
تحصل الصفة المقتضاة مع حصول الصفة المقتضيةء لأنا إذا م نقل ذلك» عاد على ما 
قلناه في التعليل بالنقض . 

فإن قيل: إن الذات في سائر الحالات لا تخرج من أن تكون ذاتاً. 

قيل: إن الغرض بقولنا ذات» انه يصح أن يعام ويخبر عنهء ولا تخرج الذات من 
ذلك. 

فإن قيل؛ م لا جوز أن تخرح الذات من أن تكون معدومة أو موجودة؟ فلا 
يصح أن يتعلتق العم ا وتخرج من أن تکون ذاتاً. 

قیل له: يصح أن یعلم أنه کان موجوداً من قبل» فیمیز بهذا العام بينه وبين غيره. 
فلا بد في هذا العم من أن يكون متعلقاً به» لأنه لو م يكن لمذا العم متعلق - مع 
أنه يقع التميوز لأ جله بينه وبين غيره - لوجب أن لا يكون لشيء من العلوم متعلق . 
ولكان هذا قضينا بأن العم يصح أن بتعلق بالشيء على طريق ٠١[‏ ب] الجملةء 
لأنه""" يقم لأجل هذا العام فصل بين هذه الجملة وبين غيرها من الجملء كما إِذا 
تعلق شي» بعينه وقع لأجل ذلك العم فصل بينه وبين غيره من الذوات . 
دليل اخر:وأحد ما يدل على ذلك أيضاً أن الجوهر عند الوجود بجب أن يكون 
متحيزاً. فإما أن يكون الوجود موْثراً في تحيزه» أو يكون المؤثر مرآ سواه ولا بد من 
ذلك لأن الصفة إذا وجب ثيوتها عند صفة أخرىء ووجب زوالا عند زوال تلك 
الصفةء ولا يكن تعلق الصفة بأمر اخر سواهاء وجب أن تعلق بها لان المرؤثرات 
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تبت بہذه الطريقة وما يجري جراها . ولو كان المؤثر في التحيز صفة الوجود لوجب قي 
كل موجود أن يكون متحيزاً . وإذا استحال ذلك وجب أن يكون المرّثر ف ذلك صفة 
أخرى زائدة على الوجود. وتلك الصفة لا تخلو من أمرين: إما أن تكون متحددة. أو 
غر متحددة « ف ».لا جوز أن تكون متحددة لأا إذا كانت متحددة عند الوجود 
لتحدد التحيز. لم يكن التحیز بأن يكون معللاً بهاء أولى من أن تكون تلك [الصفة] 
معللة بالتحيز. وهذا يوجب أن تكون كل واحدة منهها مؤثرة في صاحبتها وذلك 

وبعدء فكان يجب أن تكون تلك الصفةء إذا لم تكن معللة بالوجود. أن تكون 
معللة بصفة آخرى. ثم إن كانت الصفة الأخرى متحددة فالكلام فيها كالكلام في 
الصفة الأولى . وهذا يوجب القول بحصول الجوهر على صفات لا نهاية ها ولا حصر. 
وحصول الجوهر على صفات لا نهاية ها ولا حصر غير معقولة. وإذا صحت هذه 
الجملة. وجب أن يكون المؤثر في صفة التحيز صفة أخرى غير متحددةء وأن تكون 
مستمرة للذات في حال عدمها. 


دليل آخر: ويدل ٠١[‏ أ] على ذلك أيضاً أن المعدوم على ضربين: 
- ا حدهها؛ ان ایکون الو من حاله آ إدا وجد وجب أن یکون ا 

فلا ي من أن بکون أحد امعلومين متميزاً عن الآخر. CK‏ من ان کون 

منميزا بصفة منتظرة أو بصفة حاصانٍ . ولا جوز أن يتميز بصفة منتظرة LAY.‏ 
ير في التميز لا يجوز أن يكون متراخياً عنه» مع أن التميز مَقصور عليه . کما ان کل 

حم تيع صنةء الهلا جوز أن يعصل قبل حصول الصفة. . يبيّن ذلك أن الذات لا 

يصح فيها الفعل من غير أن تكون قادرة» مع أن صحة الفعل مقصورة على كونيا 

قادرة» وهذا واضح . 

دليل آخر: وهو أن الباري تعالى لا بد من أن يکون متميزا عن کل معلوم سواه 

ومخالقاً له . ألا ترى أنه لا جوز أن ينوب منابه فا برجع إلى ذاته» وهذا هو الخالقة . 

وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك المعلوم مخالفاً للقديم ومتميزاً عنه. ولا جوز أن 
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يكون كذلك إلا ويختص بصفة: بها يتميز عن غيره . فلذلك قضينا بأن المعدوم. يجب 
ان یکون على صفة بہا بتمیز عن غيره. 
دليل آخر: وهو أنا قد بينًا أنه لا معلوم إلا ويجوز أن يعم على حد التفصيل. لأنه 
إذا م يصح أن يعم مفصلا لم يصح أن يعم على حد الجملة. لا بيّن في الكتب . وإذا 
ثبت ذلك. وقد علمنا أنه لا جوز أن يمام مفصلاً إلا ويكون على صفة با يتميز عن 
غيره. فيجب أن تكون المعلومات في سائر المحالات. موجودة كانت أو معدومةء على 
صفات تتمیز با عن غيرها. 
دليل آخر: وهو أن الله تعالى إذا أراد خلق الجوهر. ٠١[‏ ب] فلا بد من أن يقصد 
إلى إيجاد ما عم من حاله أنه يجب أن يتحيز عند الوجود. ولا يكون هكذا" إلا 
ویتمیز عنده عن غیره . ولا جوز أن يتميز من غيره إلا أن يتتص بصفة . 

اما ما يتعلقون به من الشبه في هذا الباب فركيك. 

منها أن الجوهر لو كان جوهراً في حال العدم. والعرض عرضاً في حال العدم. لا 
أمكن القول بأن الله تعالى فعل عرضاً أو جوهراً. 

ومنها. أنه لا صفة للجوهر بوجوده زائدة على كونه جوهراً. فإذا قبل. إنه 
جوهر في کل حال. فکأنه قیل انه موجود في کل حال. 

ومنها أنه لو جاز أن يكون الجوهر جوهراً في حال عدمه. لوجب أن يصح أن 
يكون متحيزاً في حال العدم قابلاً للمتضادات في حال العدم . لأن المعقول من 
الحجوهر ما يکون قا بلا للمتضادات. وقد عرفنا ضاد ذلڭ. فيجب أن يقد ما 

والجواب: أما ما قالوه أولاً فبعيد“ لأن معنى الفاعل هو أنه وجد مقدور. 
فإذا كان الله تعالى قد حصل الجوهر على صفة الوجود. وحصل العرض على صفة 
الوجودء كان فاعلاً هما. ويقلب هذا السرّال على السائل فيقال: إنك تصف المعدوم 
بانه شيء. فيجب عليك ٳڻ صح ما ذكَرهُء ان تقول ان الله تعالى لم يوجد شيثاً من 
الأشياء . فان قال: لا يازمني ذلك لأنه إذا اخترع المعدوم من العدم إd‏ الوجودء فقد 
أحدثه. وهذا معنى الإحداثء وان کان سينا في حال عدمه» قلنا فارض متا مئل 
هذا الجواب . ويقلب على من يصف المعدوم بأنه معلوم» ويتنع من تسميته بأنه شيء؛ 
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فيقال: يلزمك إن صح ما قلته أن تقول أن الله تعالى لا يخلق ما يعلمه شيئاً من 
الأشياء. لأن ذلك قد كان معلوماً قبل ما خلقه. فا الذي خلقه؟ أكان ما خلقه 
معلوماً [۱۲ ا] أو غیر معلوم کا قالوا لنا؟ فلا شيء يذكرونه في الجواب عن هذا إلا 
ويكننا أن نجعله جوابا عما سألونا عنه. 

فأما ما ذكروه ثانياً فخطاً عظم. لأن للجوهر بوجوده صفة زائدة على كونه 
جوهرآً. يبيّن ذلك أنا قد دللا على أن کونه جوهراً لا جوز أن يکون بالفاعل. وقد 
ثبت أن وجوده بالفاعل. وال أن تكون الصفة الحاصلة بإلفاعل هي الصفة التي لا 
يجوز أن تحصل بالفاعل. 
فأما ما قالوه""“ ثالثاً فجمع بين أمرين مختلفين من غير علة. والوجه في إفساد 
ذلك أن نين أن الجوهر لا جوز أن يكون متحیزاً وهو معدوم. لانه لو کان كذلك 
لوجب أن برى في حال عدمه لأن الذات إذا حصلت على الصفة التي لو رُئيت"" نا 
رُثيت إلا لكونما عليها. وحصل الواحد منا على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه 
عليها. وارتفعت الموانع. فالواجب أن يراه. فإن قيل: ما أنكرتم أنه. وإن كان 
حاصلاً على الصفة التي برى عليها. فلا يصح أن نراه إلا إذا وجد. 

قيل له: لا جوز أن يجعل الوجود شرطاً في الرؤية. ولا يكون له تأثير لا في 
الصفة التي برى عليها الجوهر. ولا في الصفة التي لأجلها يرى الراي. ولا في صحة 
الحاسة التي برى بها ولا فبا تكمل به صحة الحاسة . وكل ما يكون شرطاً في الرؤية. 
فلا بد من أن بتضمن إلتأثير في بعض هذه الأمور التي ذكرناها. ببيّْن ذلك أنه لا 
بجوز أن نجعل وجود الكون في الجوهر شرطاً في رؤيتنا إياء نّا مم يكن له تأثير في 
بعض هذه الأمور التي ذكرناها. 

فإن قيل: وم لا يجوز أن ندرك المعدوم؟ 

قيل له :[ قد عرفنا أن الصوت ينقطم إدراكنا له في الثاني وإنغا يكون كذلك 
لعدمه. فکل ما شارکه [۱۲ ب] ف العدم فیستحیل أن ندركه. فأما ما له قلنا أن 
الجوهر لا يجوز أن يجله شيء وهو معدوم. لأنه"“' لو صح أن, بحل السواد الجوهر 
المعدوم لوجب أن يجله“ وكذلك الكلام في البياض المعدوم. وهذا وجب أن يكون 
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السواد والبياض حالين في حالة واحدة ي محل واحدء ويخرجهما من أن يكونا 
متضادين على امحل . وقد ذكرت هذه الدلالة على وجه آخر؛ وهو أن السواد والبياض 
يتضادان على ا لحل فلو خلا امحل وهو معدوم لکانا يتضادًان عليه. وکان میت 
أن يحيل عدم أحدهها عن الحل عدم الآخر عنهء كما أنهما لما تضادا على الحل في حال 
وجودهماء كان وجود أحدهماء يحيل وجود الآخر. وهذا يوجب أن بتضادٌ الضدان 
في حال عدمهماء وآن يستحيل عدم الضدين كا يستحيل وجودها. 

>٤‏ - مسألة: في أن الجوهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث 
بینها"': 

ذهب شيوخنا إلى أن ذلك صحيح» وذا جوّزوا أن يكون في العام خلاء؛ بل 
اوجبوا ذلك . وقال شيخنا أبو القاسم لا جوز أن يكون الجوهران مفترقين ولا ثالك 
بينهماء وأحال أن يكون قي العام خلاء. والذي يدل على صحة ما قلناه وجوه: 
أحدها أن العام لو ل تكن فيه مواضم خاليةٌ من الجواهر والأحسام» لكان يتعذر 
علينا التصرف. فلما علمنا أنه لا يتعذر علينا ذلك علمنا أن فيه خلاء. 

فإن قيل: ما نكرت أنه إنا لا يتعذر علينا التصرف فيه لأجل أن أجزاء المواء 
تنقبض بعد أن كانت منبسطة» فلهذا يتأتى التمرف منا لأا إذا انقبضت صح أن 
نحصل في أماكنها . وربا يقولون إنها تصير ٠١[‏ أ] اقل ما كانت لأن الأشياء الكثيرة 
يصح أن تصير شيئاً واحداً وصح أن يصير الشيء الواحد أشياء كثيرة . 

قيل له: إن مع هذا القول بأن العام لا حَلَلٌ فيه؛» لا يصح أن يقال بالانقباض 
في أجزاء المواء مرة والانبساط أخرىء وإلا لكان سبيل الواحد منا سبيل من كان 
محبوساً في تنورء لأن ذلك على سائر الأحوال أجزاء بجتمع بعضها من بعض فلا 
یکون فیها خلل» فکيف يصح أن يقال مع هذا بالتخلخل والاکتناز؟ 

فأما ما قالوه في أن الأشياء الكثيرة يصح أن تكون شيئاً واحداًء فهو بين 
الفساد . وذلك أن الشيء الواحد لا يجوز أن يحصل على صفتين مثلين لنفسه . والاً شياء 
لا بد من أن يحصل لكل واحد منها صفة ذاتية. فلو صارت شيا واحداً لكان لا بد 
من أحد أمرين: إما أن يقال بزوال أكثر صفاتها الذاتية» وهذا لا مجوزء لا بين في 
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الكتب. أو يقال بأن الذات الوا حدة تحصل على صفات متاثلة للذات. وهذا أيضاً لا 
ججوز. وقد تقصيّنا الكلام فيه في كتاب « النقض على أصحاب الطبائع ». 

فإن قال : ان المواء محصل في مكان أحدنا في حال ما يبحصل هو في مكان المواء 

قیل له: هذا قاسد من وجوه: 

-أحدهاء أن أحدنا إذا تصرف دفع المواء إلى ال جانب الذي يذهب إليه» فيجب 

أن يندفع المواء إلى تلك الجهةء فلا يصح أن يصير إلى المكان الذي انتقل عنه 
أحدنا. 

- والثانيء أنه لا يصح أن ينتقل إلى مكان أحدناء إلا“ إذا فرغ ذلك المكان 
من أحدنا. فكيف جوز أن يقال بأن المكان لا يصح أن يكون فارغا من جسم؟ 

ومتی قالوا بأن حال انتقال أحدنا عنه حال حصول المواء فيهء 

قلنا هم: إن ذلك اهواءء إن كان ينتقل إلى مكان أحدناء فإغا"“' ٠۳[‏ ب] 
ينتقل ما نفعل فيه من الاعتاد. وذلك الاعتاد محصل قي حال حركة الواحد منا إلى 
مكان المواء. وذلك الإعتاد يولد في المواء الإنتقال في الوقت فيجب أن يكون 
مكان أحدنا فارغاً في حال ما تحرك عنه. إلا أنه يكن أن يعترض على هذا الكلام 
بأن يقال: ان أحدنا يفعل الاعتاد قبل أن يتحرك إلى مكان المواءء وذلك الاعټاد 
يولد في المواء الحركة إلى مكانه في حال ما يتحرك هو إلى مكان المواء. ومن حق 
الاعتاد إذا منع من التوليد في سمته وجهته مانعء أن يولد في جهة أخرى. 

وبعد» فلو صح ما قالوه لجاز أن يکون ها هنا كوزان ملوءان ماءً» يصب الماء من 
أحدهها في الآخر في حال ما يصب الماء من الآخر فيه. وقد عرفنا أن هذا متعدد. 
وكان يجب في المكان الضيقء إذا إستقبلنا ناسء أن يصح منهم أن ينتقلوا إلى 
أماكننا في حال ما ننتقل إلى أماكنهم ؛ فقد عرفنا تعذر ذلك" . 
[î »٤[‏ دلیل آخر: وأحد ما یدل على ذلك أا لو خذنا زقاً « وہذلنا الجهد في 
إخراج ما فيه من المواء"" » فألرّقنا أحد جانبيه بالآخرء ثم شددنا رأسه على حد 
ينع دخول المواء فيهء لأمكن جذب أحد الجانبين من الآخر. وإذا جذ بناء فلا بد 
من أن يحصل هناك خلاء . وليس لأحد أن يقول أن المواء يدخل فيهء وذلك أنه لو 
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کان یدخل امواء في ثقبه» لکان يصح أن يتلىء حت يصير بازلة ما يفخ فيه» وقد 
عرفنا فساد ذلك. وكان يجب إذا نفخنا فيه أن لا يبقى امواء فيه بأن يخرج من 
ذلك الخلاء". وكان يجب إذا قيّدنا ظاهر الزق أن لا يدخله المواء. 


دليل آخر: وقد استدلٌ على ذلك ما يقارب ما بدأنا به» وهو أنا (إذا) أخذنا زئ 
#ملأناه ريجحاء أمكننا أن نغرّز فيه إبرة. ولا يصح هذا لزز إلاً بأن يكون هناك 
خلاء"ء لأنه لا يصح اجتاع جسمين في مكان واحد. ولا يكن أن يقال أن المواء 
يخرج من الزق عند إدخال الإبرة فيه لما بيّنا(ه)ء فلم يكن بد من القول بأن هناك 
خلا" کثیراً. 


دليل آخر: وهو أنا إذا أخذنا قارورة ضيقة الرأس ومصصنا المواء منهاء م 
غمرناها في الماء ورأسها مسدود بالإهام» فإن الماء يدخل فيه من غير أن نسمع منها 
صوتاً . ولو کان فيه هواء لكان لا بد من أن نسمع الصوت منها كما نسمع إذا أم عص 
الهواء منها. فعلمنا بذلك أن المواء يخرج منها عند المص» ولا يخلفه غيره» فيحصل 
هناك لو . ھا من أقوی ما يقال ف هذا الباب» وقد اورده شیخنا ابو اسحق 
إب“ e‏ 
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دليل آخر: وقد استدل بهذه الدلالة على وجه اخرء وهو أنّا إذا أخذنا هذه 
القارورة» ومصصنا الواء منھهاء ثم شددنا رأسها ٠٤[‏ ب] بالإهامء وقلبناها في الماءء 
فإن الماء يدخل فيها. فلو لا أن الهواء قد خرج منها بالمصٌ لم يكن ليدخل الماء فيهاء 
كما لا يدخل إذا لم يص المواء منها. وقد أوردها شيخنا أبو القاسم هذا على نفسه في 
« کتاب ما خالف أصحابه فيه ». وأجاب عنه بأن قال» ان" بالص يدخل فيها 
هواء حار ويخرج منها هواء بارد. قال: ومن ثأن المحار أن يكون سريع الحركةء 
ومن شأن البارد أن يكون بطيءَ الحركةء فلهذا يخرج منه ذلك المواء الحار سريعاء 
ويجحصل الماء لاستحالة أن يكون في العام خلاء. 


“(×) ابو اسحتق بن عياش: هو ابراهم بن عياش البمري. درس على أي عبد الله البمري وأ علي ابن خلاد . 
وترك تلامذة كثيرين. وكتب في أجوبة المسائل في النقض؛ قارن عنه: فضل الاعتزال ۴۲۸ طيقات العتزله 
¥ 
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فقال له شيخنا ابو هاشم: إنك قد ناقضت. لأنك قد قلت قبل هذا في الحجمة 
إذا ركبت على الأخدعين ثم جذب اهواء منهاء أن اللحم يتء* 
جلف اهواء الخارج با لص سي . . ولو کان بدل فيها هواء حار؛ لکان نلف اهواء 
الخارج منهاء فمتى قال في ذلك الموضع» أنه لا يخلف ذلك المواء هواءأ* 
ناقض. لأن المص في كلا" الموضعين على سواء. وبعدء فإن اهواء إا يدخل بالنفخ 
لا بالص. فمن قال أنه" بالص يدخل فيها المواء» فقد سوى بين المص والنفخء 
وذلك ظاهر الفساد. وبعد» فلو أحينا هذه القارورة بالنارء ثم قلبناها على الماءء لا 
دخل الماء فيهاء فعلمنا بذلك فاد ما قاله. ون العلة في دخول الماء فيها ما ذكرناه. 


وانما نتو لأنه لا 
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دليل آخر: وأحد ما استدل' به أنا لو قدرنا أربعة""' أجزاء كالخط ثم قدّرنا نقل 
الأجزاء التي في الوسط في حالة واحدة» لكان يجب أن لا يخلو حال هذين الجزأين 
اللذين هما طرف الخط من أحد أمرين: إما أن يلتقيا ارلا يلتقيا . فإن التقيا أدى إلى 
القول بالطفر؛ وذلك لا يصح . وإن لم يلتقيا وبقيا مفترقين ولا جوهر بينهماء فهو 
الذي نريده من القول يإثبات الخلاء. فإن قيل: لا يكن نقل هذه الأجزاء دفعة 
واحدة. قيل له: ما الذي ينع من ذلك؟ اليس كان يصح ٠١[‏ أ] نقلها لو لم تكن 
متصلة دين الطرفين فيجب أن يصح نقلها وإن اتصلت بها > وبعدء قمتی ام یکن 
فيها من الثقل ما ينع من النقلء > فيجب أن يصح نقلها؛ > وجب أن يصح من الله 
تعالى أن ينقلها في حالة واحدة. ومتى لم يكن في نقلها أمر سوّى ساد المذهب الذي 
نورد هذه الدلالة لافسادهء فيجب أن يقال به ويقضى بفساد ذلك المذهب. لأن 
الدلالة لا جوز أن يعترض عليها بالمذهب الذي يورد" الدليل لإضساده. وإنغا يجعل 
الدليل عيارا " ويرتب المذهب عليه. فأما أن برتب الدليل على المذهب. فذلك 
عكس ما يقتضيه العقل والمقاييس الصحيحة. 

دلیل آخر: وقد استدل شیخنا ابو" هاشم على ذلك بان قال: ان الآبار"“ 
العميقة إذا م يصل الهواء إلى أواخرهاء م يعش الحيوان فيها . فيجب أن يقال بأن 
هناك خلاء. وليس يصح الاعتاد على هذه الطريقةء لأنه يكن أن يقال أن هناك 
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هواء كثيفاًء والحيوان يحتاج إلى أن يتنفس من المواء الرقيق» فلذلك لا يعيش لا 
لأجل أنه ليس هناك هواء. وما يأل هؤلاء أن يقال م: لبس عند أن هذه 
الاجسام تبقی ٩“‏ ببقاء يحلّها؟ وان بقاء بعض الأجسام لا بفتقر قي وجوده إل بقاء 
غيره» لأنه كان يصح من الله تعالى أن يخلى جوهراً واحداً دون غيرهء ويخلق فيه 
البقاء فلا بد من بلى . فيقال هم: فيجب أن يصح أن خلت البقاء في السماء والأرضء 
ولا يخلتق البقاء في المواء الذي بينهماء فيبقى المواء مع بقاء الماء والأرض. فإن 
امتنعوا من ذلك لم يكنهم» مع قوهم بأن بقاء أحد الجسمين لا يحتاج إلى بقاء الجسم 
الآخر» وإن جوزوه قلنا هم: فما قول لو فنيت الأجسام التي بين السماء والأرض. 
وبقيت السماء والأرض» هل تتصل إحداها" بالأخرى في حال ما تفنى الأجسام . 
بينهماء أو لا تتصل إحداهها [1۷ ب] بالا خرى؟ فإن قالوا: لا تتصل إحدا هى“ 
بالأخرى ولا تلتقي» فقد جوزوا الخلاء. وإن قالوا تتصل لا محالة ٠١[‏ ب]' 
إحداهما"" بالأخرى» فقد قالوا بالطفر. فقد بان أنه يازمهم على مذهبهم أن مجوزوا 
الطفر. 
ذكر جلة من أسئلتهم" "في هذه المسألة والجواب عنها: 

سوال هم : قالوا: لو كان الجوهران مفترقين من غير أن يكون بينهها ثالث 
لكان لا يتنع أن يقال بأن المسافة والبعد بين هذين الجوهرين؛ أقل ما يكون بين 
جوهرين آخرين» أو أكثر» أو يساوي ذلك . وما يقال فيه أنه أكثر» أو أقل. أو يساوي 
غیره» لا بد من أن يكون شيا انيا" . يبن ذلك» أنه يكن أن يقالء بين 
ا لجوهرين من المساقة قدر ذراع أو قدر باع» ولا بد من أن يكون ما يصح تقديره 
بالذراع» أو الباع» جس انيا أو جواهر ثانية موجودة. 
الجواب :يقال هم: إنا إنا نقول ذلك على وجه التقدير» وعلى معنى أنه لو كان 
بينهما جواهر» لكان طوهما ذراعاء أو كانت أكثر ما يكون بين هذين الجوهرين 
الآخرين. أو كانت تكون أقل من ذلك أو كانت تكون ساوية. فعلى ضرب من 
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التقديرء يصح أن يقال هذا نحو ما نقول: ان الله تعالی لو خلق جسم ثم خلق بعده 
جسماً آخر ولا وقت يتخللها .م خلقی بعدہ جما آخر الثاً لکان يصح أن يقال بان 
التراخى الذي بين الأول والثالث اقل ما يكون بين الأول والثاني. ويقدّر الوقت في 
ذلك فيقال: لو كانت أوقات. لكاتت الأوقات التي بين الأول والثاني أقل من 
الأوقات التي ہیں الأول والثالث . 


سوال آخر:قالوا إذا ماهدنا الجوهرين الفترقينء, فلا بد من أن يتبيّن عند 
الإدراك» كوا مفترقين. ولا يصح تبيْنْ ذلك. إلا بأن نشاهد الخلل الذي بينهها. 
وما ليس وجود لا يصح أن يتعلق إلادراك به. وليس يكن تصور مشاهدة جوهرين 
رتیل من غر مشاهدة [۹ آً] ما بينهما من الخللء فلا بد من أن يكون الخلل 
بثالك قد حصل بينهما. فعلى هذا الوجه لا يكن إثبات الخلاء. 

الجواب :يقال هم: جميع ما ذكرقوه دعاوى فيها تنازعون. ونقول: يصح مشاهدة 
الجوهرين المفترقين من غير أن نشاهد الغا ٻينهما. وما الذي ينع من أن نعم عند 
الإدراك كون أحد الجوهرين كاثناً في جهةء وكون جوهر آخر في جهة أخرى بالبعد 
عن" وإن م نشاهد أُمراً آخر سواهها. ولا فرق بین ما ذکروه» وبين أن يقتصروا 
إذا أرادوا أن يدلوا على نفس دعواهم» بأن العام لا جوز أن يكون فيه خلاء. 
سوال :قالوا: قد علمنا أن الحجّامء إذا ركب الحجِمْة على الأ خدعين» ومص»المواء 
منهاء فلا بد من أن ينتاً اللحم. وإنما بجب أن ينتاً اللحمء لاستحالة أن يكون في العام 
خلاء. 

الجواب :يقال هم : قولك ان اللحم إنغا ينا" لاستحالة أن يكون في العام خا خلاءء 
دعوی لابرهان ما . بل ما نكرت أنه إنا ينثو اللحمء لأجل أن اهواء مختلط 
باجزاء اللحم متشبّت با. فاذا جب" المواء بالص. انجذب اللحم مجذب ما 
یتشبّث به کا أن أحدنا إذا جذب المواء المتصل بالماءء بأن وضع على الماء أنبوبةء 
انجذب الماء إلى الأنبوبة . ثم يقال هم. إن هذا بأن يجعل دلالة على جواز الخلاء وى 
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لأجل أن هذه الحجمة لو تركت على الحجر ثم مُصّى المواء منها لا نتا" الحجر مع 
أنه لا جسم هناك يخلف المواء. وإغا لم ينتاً الحجر لأجل أنه ليس المواء مداخلا 
لا جزائه مختاطاً به كاختلاطه باللحم . ولو كان الأمر على ما قالوه لكان لا فرق بين 
الموضعين. ثم يقال هم: أرأيتم لو قدرنا صفيحة من أجزاء لا تتجزأًء وركبنا عليها 
حجمين من جنبتين» وقصٌ الهواء منهها قادران اليس كان لا تخلو الصفيحة من وجوه 
ثلاثة: إما أن تقف. ٠١[‏ ب] واما ان تنجذب الى جهة هذا القادرء او انجذ بت الى 
جهة القادر الآخرء لأا لا يجوز ان تنجذب الى الجهتين جيعاً في حالة واحدة. فإن 
وقفت. أو الجذبت إلى جهة أحدههماء فقد حصل هناك خلاء. ثم يقال مم ؛ لو كان 
الأمر على ما قلتموه. لا كانت" أجزاء اللحم» بأن تنجذب لا ستحالة الخلاءء أولى 
من أن تنجذب أجزاء الزجاج لاستحالة ذلك . 


سؤال: قالوا ؛ قد عرفا ان الجر إذا آراد أن يحبر العظم الكسيرء ووضع قطعة 
من العجين على ذلك الموضعء ثم وضع عليه قطعة من النار. ثم أكب عليه قدحاء فان 
اهواء""" يجحمى فيخرج من خلل القدح. وإذا خرج المواءء ارتفعت النار لتخلف 
اهواء ٤‏ مکانه . فإذا ار تفعت النارء ارتفم العجين؛ فیخلفه النار في مکانہا ۔ واذا 
ارتفع العجين» ارتفع العظم وعاد الى مكانه. وإنغا بجحب ذلك لاستحالة الجخلاء. 


والجوابء يقال همم : قول بأن هذه القضية إنا وجبت لا ستحالة الخلاءء دعوى 
فیها تنازعون. فما انكرت آنا إغا استحالت. لجل أن النار إذا وضعت على العجينء 
فقد فعل فيها اعتاد في جهة السفل. يي تذهب في خلل العجين واللحم سقلا 
بذلك الاعتاد والجتلب. م ترا جم إذا انقضى الجتلب با فيه من اللازم صعدا 
فينجذب العظم واللحم وتتراجم""' النار صعداً. فیعود الى مکانه. ثم يقال هم: هذ 
أن يل دلا على أن في العا خلاء أقرب. ال ت ل ت 

من المحجرء ثم طرحت النارء وأكب عليها قدحء لكان اهواء باختلاط أجزاء النار 
به. يخرج من خلل القدح» . ولا يخلف ذلك المواء جسم آخر. لأن الحجر لا تنتو 
أ جزاؤه. ولا ترتفعم عن مکانہا . فيجب ان يقال بأن هناك خلاء. 
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سوال أخر: قالوا قد عرفنا أن القارورة الضبّقة الرأس. لو مص المواء منها. 
م غمرت في الماء. لكان الماء برتفع إليها. مع أن من شأنه أن ينحدر. وإنغا يجب 
ارتغاء ١۷[‏ أ] الماء إليها لاستحالة أن يكون في العام خلاء. لأن اهواء الحار. الذي 
دخل في القارورة من نفس الإنسان. يخرج سريعأً. فلا بد من أن يخلفه جسم آخر . 


الجواب: يقال هم. إنا قد بيّنا أنه لا مبحصل فيها هواء حار من النفس . لأن 
ذلك انما يجصل بالنفخ لا بالمصٌ . وبعد. فإن العلة في ذلك ليس ما ذكروه. بل لجل 
أن اهواء اذا مص من القارورة. وفيها أأجزاء نارية كثيرة "" الاعتاد. فتظهر تلك 
الأجزاء. فاذا غمرت ف الاء. حصل في تلك الا جزاء النارية اعتاد سفلا. فتذهب من 
أجزاء الماء. ثم تتراجع با فبه من الاعتاد صعداأً. فيجذب بتراجعها الماء . كما قلنا في 
علة نبو العظم وعوده الى مكانه عند الجبر له. 


سوال أخر: قالوا: قد عرفنا ان سرّاقة الماء إذا جعل فيها الماءء ثم سد رأسها 
بالإبهام» فان الماء لا يسيل من ثقبهاء مع ان من شأن الماء ان ينحدر ويسيل الى 
اسفل. وانما كان كذلك. لأجل أنه ليس يخلف الماء جسم آخر سواهء فلذلك يبقى في 
السراقة ولا يسيل منها. 

الجواب: يقال مم ليست العلة في ذلك ما ذكرقوهء بل لأجل ان اليسير من 
المواء يانع اليسير من الماء من النزولء فلذلك يبقى الماء فيها. فإذا رفغت الابام عن 
رأسهاء وداخل الماء هواءء اثر في نزوله فلم يقو ذلك اليسير من الواء "» على منع 
ما جاوره من الماء من النزول. يبيّن صحَة ذلك ان تلك الثقب "“ لو وسعت )ا 
وقف الماء فيهاًء مع انه ليس يدخلها المواءٌ فيخلف الماءَ . وكذلك لو صب في السراقة 
الزئبق؛ لا وقف . ولو كان الامر على ما ذكروه» لكان لا فرق بين ان تكون ضيقة 
الثقب» وبين أن تكون “ واسعة الثقب» ف انه كان جب ان يثبت الماء فيهاء وكان 
لا فرق /۱۷ ب/ بين ما هو اثقل من الماء كالزئبق» وبين نفس الماء. ثم يقال همم : هذا 
بان یجعل دلیلاً على اثبات الخلاء اولی بان يقال» لو انا جعلنا الزئبق في هذه 
السراقة» وسددنا رأسها بالإبهام» لكان الزئبق لا يثبت فيهاء مع انه ليس ينلف 
الزئبق اذا سال منها جسم آخر من هواء وغيره» فيجب ان يكون هناك خلاء 
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سوال آخر: قالوا ؛ قد عرفنا ان جرة لو كان‌فيها(ماء)ثم جمد الماء كله لکانت 
الجرة تنكسر وتنشق. وانما تنكسر لأجل ان الماء با جمود تنقبض اجزاؤه» فلو م 
تنكسر الجرٌةء لكان هناك خال (*) ءلانه نه قد م يحصل عند جود الماء فيه هواءء غير 
انه لما ا جز الخلل » انكرت الجر عند جود الماء فيه. 
الجواب: اعام ان انقباض اجزاء " “ الماء عند الجمود لا يصح على قولمم» لان 
لاء اذا م یکن جامدا لا يتخلل اجزاءه اماکن فارغةء کا لا یتخلل اذا جمد. فعلى 
هذا لا فرق بان ““ پکون منقبضاً. فان قالوا بأن یصیر اقل ما کان» فقد ابطاناه 
فما تقدم. ثم يقال مم : ليست العلّة في انكسار الجرة ما ذكرقوه» بل لأجل ان المراء 
اذا بردء فإنه يكون كثير الاعتادء لأنه يكون كثير الحركة. ويتبين ذلك من حالته» 
فيؤثر في ذلك الكسر با فيه من الاعتادء مع ما "“ محصل في الماء من المقل والاعتاد 
على موضع منه عند اجتاع اجزائه با لجمود . فيكون التأثير أكثر من ان تكون اجزاء 
منبسطة» وان ن يكون ما فيه من الثقل كالمنقسم على كل ال جرّة؛ فلذلك يوثر في انکسار 
ذلك الوضع . ولو کان الأمر على ما ذکره» لکان لا فرق بین اخدید والزجاج ف 
الانكسار اذا جمد فيه ال اء كله . ومعلوم ان الاأنية اذا ګانت شد يدة الصلابة» وكانت 
ثخينة غليظةء فإنها لا تنكسر وان جد الماء فيها. فقد بان ان هذا بان يكون دلالة 
على جواز الخلاء [۱۸ أ] اول . 
مسالة : ذكر شيخنا ابو القاسم في عيون المسائل ان الجتمع هو 


(*) هو أآبو القاسم عبدالله بن أحد بن خود البلخي الكعي ( - ٣۱۷‏ أو ٣١٠١۹‏ ه) . متکلم معتزلي من أتباع 
المدرسة البغدادية. وكان أ هر معتزلة عصره. وقد ترك مولفات كثيرة ذكر منها التسابوري في كتابه ثلاثا. وأكثر 
النقل عن كتاب أل القاسم المشهور « عيون املائل ». قارن عن الكعى : الأنساب للسمعافي ۵ تاریخ بغداد 
۹ تاریخ ابن کثیر ۱۲ وفیات الاعیان ۲۵۲/۱ . المینطم لابن الجوزې ۲۳۸/۹ . العبر في خير 
من غبر 1۷1/۳ لسان الپران ٠۵۵/۳‏ شذرات الذهب ۲۸١/۲١‏ , الجواهر المضبة في طبقات الحنفية ۲۷۱/۱ , 
تاج التراجم ۳۱. سیر آعلام النبلاء ۲۱۸5/۹. ١٠/ق‏ 1۲ , الواي يالويات (الجلد ۱۷). ومفدمة فاد البد على 
و قات اتر » (۹۷£) ۳ - 0۹. ونال متا ۷ في 1 عثه. طىقات العتزلة لاس 
المرتضی .۸٩ - ۸۸ )۱۹٩۱(‏ وفضل الاعتزال وطبقات الممتزلة )۱۹۷٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
آشهر کتب ابي القاسم الكسي . قارن عنه مقدمة فؤاد اليد ص 44 . 90,305 ı1 Fick uch: İn ZD MG:‏ 

ومقال ثان اس السالق الذكر. وقد غل عله البسابوري ف کار من آربعین موضعا. 
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الاعراض» اذا اجتمعت في عل واحد» وانه لا يقال في الجسم مجتمع الا على طريق 
الٰجاز» ویراد به انه متجاور وموّتلف . واعلم ان هذا خطاء لأن ذلك بالضد ما يقوله 
اهل اللغةء ان الاجقاع كالنقيض للافتراق. وعندهم انه يوصف بذلك ف الحقيقة ما 
جوز ان يوصف بالافتراق» وهو الجوهر دون العرض. فلا ادري من اين له هذا 
الاختیار حت يقول انه رجوع عن مقاله» ويرخم الفصل به» وليس فيه الا عبارة 
فأسدة . 


- مالة في ان في الحجر والخشب ناراً كامنة: 


انکر شيخنا ابو القاسم ان يکون في الحجر والخشب نار كامنة» وذكر ذلك في 
عيون المسائل» وقال ان النار تحرق ما لاقاهاء على قدر قلته وكثرته» واجزاء الحجر 
وان م تكن النار تقوى على احراقها فهي تستحقه (“. وعند شيوخنا: في الحجر نار 
كامنة» وكذلك في الخشب. 

والذي يدل على صحة ما قالوه» ان النار التي تحصل بالقدح في الحجرء لا تخلو من 
ان تكون قد ظهرت من الحجر عند القدح كما نقولهء او کون ذاك غا يجدث عند 
فعل الله تعالى بالعادة. او يكون المواء بقدحنا في الحجر يستحيل ناراء فتكون 
الجرارة من فعلنا. ولا جوز ان يقال ان النار تحصل من فعل الله بالعادة. لان الحال 
ف ذلك تستمر على طريقة واحدة. ولو كان ذلك حاصلا بالعادةء لكان لا یننم ان 
يكون المحجر لا تنقدح منه النار اصلا وان رقَقَ وقدح بالحديد الْموّه ومرة لنقدح 
النار اذا صرب قطعة جليد على قطعة اخرى من ال جليد . وقد علمنا فساد ذلك . ٠۸[‏ 
ب] ولا جوز ان يقال ان الحرارة تحصل من فعلناء لأن المولّد ها كان يجب ان يكون 
الاعتادء فكان بحب من غير القدح با حجر ان نفعل في المواء حرارة» اذا اعتمدنا 
علیهء واف خحیله نارا. 

وبعد فکان يحب ان لا يفترق الجال سواء قدحنا بحدید موه او با لا یکون 
سبيله هذا السبيل. وكان جب ان لا تفترق بعض الاحجار من بعض» لأن المعتبَرّ فيا 
يولد بالاعتاد» والاعتاد حاصل على حد واحد في سائر الاحوال. على انا لو قدرنا 
على الحرارة لقدرنا على البرودة. ولو قدرنا عليها لكان لا يخلو حال ما نفعله "من 
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البرودة من أمرين: اما ان تكون مباشرة او متولدة. ولا جوز ان تكون مباشرة» لن 
احدنا ربا یقوی داعیه الى ان يرد جسده عندما يجد من حر المواء في الهاء "٠ء‏ 
ومع ذلك فانه لا يتمكن من ذلك. ولا جوز ان تکون متولدة في غير حل قدرتهء 
لأن السبب الذي يقوى به الشيء عن محل القدرة ليس الا الاعتادء فكان يجب أن 
يقال في الاعتاد أنه كما يولد الحرارة يولد البرودة. ولو" كان كذلك لكان يجب ان 
يولد الحرارة والبرودة في حالة واحدة. وذلك عال. 

سؤال: قالوا لو كان في الخشب نار كامنة لكان يجب ان تحترق الخشبة. وبعدء 
فكان يجب اذا سحقنا النشب ان تظهر تلك الثار. وكان بحب ان بسحت الحجر 


الجواب: ان النار التي في ا لجشب متفرقة في مواضع منهء وهي يسيرة قللة - وي 
ا لخشب صلابة تمنع النار من الاشتعال والتأجج» فلذلك لا يحترق بها ء ولا تظهر 
النار بسحى النشب لکن بالسحى تتفری اجزاء النارء وهي يسر ة؛ فتتبداد عند 
ذلك فلا تظهر ولا تمع . وانغا ر جز ان د نسح الحجر فتظهر النارء لا ذكرنا من 
٠۹[‏ ] قلته وصلاية الحجر. 


مسألة: 


ذكر في « عيون المسائل » ان المواء يستحيل ماءء وتتبيهه " بخار القدر اذا 
لاقى " الطبق. وعند شيوخنا ان الذي ذکر ' لا يصح» بل رک ذلك البخار 
هواء تجاوره اجزاء رطبة فيها مائية . فلذلك اذا لاقى جار القدر الطبق» ظهر ما في 
البخار من أجزاء الماء على الطبى» [لا] لأن المواء قد استحال ماء. والذي يدل على 
فساد ما ذکره »ان المواء لو کان یستحیل ماء؛ لکان لا جلو +۱+ من احد امرین: اما ان 
يکون من فعل الله بالعادةء او يكون ذلك موجباً عن مجاورة الاجزاء المائية له. ولا 
بجوز ان يقال انه من فعل الله بالعادة ابتداءء لأنه كان يجب ان لا تستمر الحال فيه 
على طريقة واحدة. ولا جوز ان يقال انه يتولد عن مجاورة الاء لهء لأن الجاورة لا 
جهة لماء فتولد في غير محلها. وبعدء فليس بان تكون ججاورة المواء للماء مقتضية لان 
يستحيل المواء الى طبع الماء اولى من ان تقتضي ان يستحيل ال اء هواء. على انه کان 
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يجب اذا لاقى المواء الماءً الذي في البخار ان يستحيل ماء. وقد علمنا ان ذلك لا 
يجب. وقد تقصينا " الكلام في هذا الجنس في كتاب « النقض على اصحاب 
الطبايع ». 
۸ - مسألة: في ان لكل جزء قسطا من المساحة: 

ذهب شیخنا اد هاشم الى ان لكل جزء قطاً من.المساحة . وقال ابو القاسم ان 
الجزء الذي لا يتجزاً ”" لا يجوز ان يقال ان له قسطاً من المساحة. فالذي يدل على 
ضحة ما نذ هب اليهء ان المساحة لا تخلو+١+‏ من ا حد امرين:اماان ترجع الى ما هو عليه 
الجوهر من صفته الذاتيةء او تكون راجعة " الى التأليف. ولا جوز ان يقال انا 
ترجع الى التأليف» لأنه لو كان كذلك لكان يجب اذا اخذ احدنا جا طوله 
عثرون ٠۹[‏ ب] ذراعاً وجعلناه عثرين قطعة» ان تتناقص مساحته کا پتناقص 
تأليفه. وقد علمنا ان مساحته كما كانت ". واعلم ان هذه الدلالة قد کرت في 
الكتب. الا انه يكن ان يعترض عليها بان يقال: يلزمك ان تقولوا ان الطول لا 
برجع الى التألیف» لان تألبفه کا تناقص فان طوله لم یتناقص . الا تری انه عشرون 
ذراعاً کا کان؟ وقد قيل: ان الجزأين جوز ان جتمع فيهما من التأليف» مثل ما في 
سائر اجزاء الدنياء فكان يجب ان تكون مساحتهما مشل مساحة الدنيا. وهذا يكن 
ان يورد عليه سوال الطول. 

فاذا قيل: ان الطول تأليف ذاهب في جهةء ولا يحصل في الجزأين من الطول ما 
في جسم طوله الف الف ذراع. 

قيل له: في المساحة مشل ذلك. والاجود ان يقال إنًا نريد بقولناء ان له قطاً 
من المساحةء ما يجختص به من الصفةء التي لاجلها يصح ان تتعاظم الجواهرء بانضمام 
البعض الى البعض. وقد علمنا ان هذه الصفة لا بد من ان تحصل لكل جزء. ولا 
بجوز ان يقال انها لا تحصل الا اذا وجد فيه التأليف» لانه معلوم ان التأليف» يتاج 
ق وجوده» الى ان يكون عله بذه الصفة فلو كانت هذه الصفة تحتاج في حصوهها ان 
وجود التأليف» لاحتاج كل واحد من الامرين الى صاحبه. وهذا في الاستحالة بنزلة 
احتياج الشيء الى نفسهء وذلك محال. 
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ويمكن ان يقال متى جعلت هذه الصفة موجبة عن التأليف. انه كان مجحب ان 
يعظّم الحجم بكثرة ما يوجد فيه من التأليف . ولا يازم علبه الطول. لأن التألبف لا 
یکون طولاء الا اذا وقع على وجه. ولا جوز ان يقال انه لا پوثر ي الصفة الا اذا 
وقم على وجه» بل تأثیره يکون لا هو عليه في نضه. ٠١[‏ أ] فلذلك بحب ان يكثر 
الحجم بكثرة التأليف. حتى يصح ان يكون الجزان في حجم العام كله. 

واحد ما يدل على ذلك: انا لو توهمنا دائرة» وکان في وسطها جزء» ثم وضعنا 
عند هذا الجزء جزءاً آخرء لكان بعد ما بين القطب وبين قطر الدائرة» اكثر من 
البعد الذي بين هذا الجزء الذي بينه وبين قطب الدائرة. فلولا ان لکل جزء قسطاً 
من المساحةء لكانت هذه القضية لا تجب فيه. على ان هذه الصفة التي اثبتناها 
للجوهرة بنا انا تجب لا هو عليه في ذاته» حتی انه انما یتمیز في حال الوجود بہذه 
الصفة من غيره. ولا جوز ان يقال فا هذا سبيله انه محصل لعلَة . على ان الادراك 
يشعلتق بالجوهر على هذه الصفةء ا بيناه من قبل. وقد بينا ان الادراك لا يتعلق 
بالشىء» الا على [ما تقتضيه] “" اخصٌ اوصافهء فلا يجوز ان محصل لاجل 
التأليف. 
٩‏ - مسألة: في ان الجوهر بجوز ان يفارق غيره من الجواهرء وان م 
يصح ان يلاقیه في الثافي: 

لا خلاف بين شيوخنا في ان ذلك يصح . ؤقال شيخنا ابو القاسم فيا خالف 
اصحابه» ان الجوهر لا يفارق جوهراً آخرء الا ويصح ان يلاقيه في الثاني . وهذا 
خلاف في عبارةء لان الذي نرید بقولنا مفارق يتبتهء وانما نع من تسمیته بهذا 
الاسم . ولا معنى للمشاحة في الامماء» اذا وقع الاتفاق على المستفاد بها. على انه 
معلوم» أن اهل اللغة يسمون زيدا بانه مفارق لعمرو؛ اذا حصل قي بلد أاخرء وان 
کان لا يصح ان يلتقي به في الثاني . 


٠‏ - مألة: في أن جهة الجزء هل هي غيرهء ام هي راجعة 
الىه؟ 
(%( 


ذهب شيخنا ابو هاشم الى ان جهة الجزء ترجع اليه. وقال أبو القاسم انا غير 
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الجزء . واليه كان يذهب الشيخ ابو علي .** والاقرب ان يكون هذا ۲١[‏ ب] 
راجعة اليه» ان الجزء لتحيّزه يصح ان يلاقي سنة امثاله . ولا ينكر ذلك من يشنع في 
القول بان جهة الجزء راجعة اليه. 


فإف قيل: ان الجهات هي : اليمين واليسار وجهة الغوق والتحت والأمام والخلف) 
وهذه هي غير الجزءء فکیف يصح ما قلشوه؟ 


قيل له: إن الغرض بذلك أنه يصح أن يلاقي ستة أمثالهء وهذا الحم إليه يرجم . 


فان قيل: يجب على هذا أن يكون الجوهر متتجزثا” لأن ما يلاقي به الجزء 
الذي عن يمينه غير ما يلاقي به الجزء الذي عن يساره» لأنّه لو كان يلاقي أحدهها ا 
يلاقي به الاخرء لكان الجوهران اللذان لقياه حاصلين في محاذاة واحدة. 

قبل له: لا يلزم ما ذكرتهء لأجل أن تحيزه يقتضى ذلك وإن كان شيا واحداً لا 
بت ٣‏ ولا يتبعّض. ألا ترى أنه مع التحيز لا بد من أن يكون شاغلاً لجهةء ولا 
يشغل جهة ونع مثله من أن بحصل بحيث هوء إلا ويكون حائلاً بين الجوهرين . وإذا 
حال بینهماء فلا بد من أن يلتقي بکل واحد منھماء مع انپا في محاذاتين وإذا کان 
كذلك. لم يقتض هذا جز" الجزء. 


(×) أبو هاشم عبد السلام بن جد بن عبد الوهاب الجباقي ( - ٣۳۲١١‏ ه.). رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه 
أبي علي» لكنه خالف أباه في مسائل كثيرة في المذهب. والنيسابوري يقف معه هنا في الكتاب ضد أبيه دائاً. وقد 
نقل عن کتابین من کتبه. قارن عنه: ابن الندم ۲۶۷ الأنساب .٠١١‏ ثاريخ بغداد ۵0/١١‏ ميزان الاعتدال 
۲۳ اسان الیزان ۱۹/٤‏ وفيات الأعيان ۱۸۳/۳ء طبقات 'المفسرين للداودي. فضل الاعتزال ۳٠٤‏ - 
٠۸‏ طبقات المعتزلة ۹1 - 41 البداية والنهاية ١٠/١٠٠٠ء‏ المنتظم ۰41۱/٦‏ الفرق بین الفرق ۸۱١۱ء‏ 
الجبائيان لعلي فهمي خم (۱۹۹۸), 


(×) هو أبو علي عمد بن عبد الوحاب الجہاي ٠۳٣(‏ - ١١۳)ه.)‏ زعم نهضة المعتزلة الثانبة وصاحب فرقة خاصة 
ف الا عتزال .الف كتباً كثيرة نقل النيسا بوري هنا عن انين سها. قارن عنه: وفیات الا عبان ۲۹۱۷/۶ - ۴۹۹؛ 
المنتظم ۱١۷/١‏ . الثذرات ۲ . الأنساب ۷ . لسان الميزان ۲۷٠/۵‏ . الوافي بالوفيات. مستا السمادة 
۲ فضل الاعتزال ۲۸۷ - ۲۹۳. طقات المعتزلة ۸٠‏ - 0ه, الجبائيان لعلي فهمي خشم (۱۹۹۸) 


- مسألة: : في أن الجِزءَ لا يجوز أن ) پوجد إلا ویکون منیا 
وا جو أن يوجد كذلك إلا ويكون كائنا في جهة من الجهات' 


اعام أنه لا خلاف بين شيوخنا في ذلك. ‏ 

وقد قال أبو القامم ان الجوهر لا بحصل في جهة إلا إذا كان هناك جوهر آخرء 
ولا يكون متحيزاً إلا إذا كان هناك جوهر""" آخر. والأقرب أن يكون هذا الخلاف 
أيضا خلاف" في عبارة» لأن الذي نعنيه بقولنا متحيز هو ما له ولأ جل" تتعاظم 
الأجزاء بانضام البعض إلى البعض . وهذا ما يشته. وإن ن کان ينع من تسمیته بأنه 
متحيز. وكذلك نرید بقولنا كائن من جهة. أنه لو جد جوهر آخر لكان لا يجوز أن 
يحصل بيت هو. [۲۱ أ] وانما يكون عن يينه أو يساره أو تحته أو فوقه أو خلفه أو 
أمامه . قإما أن يحصل على الحد الذي لو قَدّر المكان لكانا يشغلان مكاناً واحد 
فمحال. وهذا ما لا يقع فيه خلاف» وإغا ييتنع من هذه العبارة. وإذا سام ا معنى. فلا 
بد ا يعبر عنه بعبارةء ولا عبارة أولى ما اخترناه. 


- مسألة : : ف أن الجوهر المنفرد هل يكون كونه منفرداً لمكان 
e‏ :أ لا؟ 


إعلم أن آبا القاسم كان يقول بأنٌ الجوهر بكون منفرداً لعلة. وا مراد عندنا 
بالمنفرد أله لا جوهر آخر مجنب . وهذا يرول "الى النفي ولايصحتعليله. والذي يكن 
التعليل فيهء هو كونه كائناً في تلك الجهةء وذلك يملل بوجود معنى .فان أراد 
با منغرد تلك الصفة. فانما معلّلة بوجود معنى. فإن أراد أن يكون جوهرٌ خر بجنبهء 


فذلكک في ولا جوز ان يعلل النفي بوجود معنى. 

يبن ذلك أنه إذا حصل ذلك الجوهر الآخر الذي فارقهء ولم يحصل ججنبه جاورا 
له» فإن حاله في صفته لا تتغير. وإنغا تتغير التسمية عليه» لأنه من قبل كان يسمى 
منفرداً أو مفارقاء والآن يسمى مجاورا. فكيف جوز مع أن صفَتَّه واحدة. أن يقال 
أا مدَّة لوجود معنى هو انفرادء ومدّة لوجود معنى هو مقارَبةٌ» ويجعل المعنيان 
متضادّين » مع أن الصفة الموجبة عنهما واحدة والاسم يتغير عليها؟ 
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و £ 
۴۳ - ماله في أن الجوهرَ جوز أن يخلو من كل عرض ما 

خلا الكون" 

ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن الجوهر جوز خلوه من اللون والطعم والراتحةء 
وكذلك غيرها من الأعراض» ما خلا الکون. ۲٠[‏ ب] فإذا وجد(فيه)الكون وجاور 
غيره لم ينل من التأليفء لأنٌ الكون يولده بشرط التجاور. فإذا وجدت فيه رطوبةء 
ل يخل من الاعتاد سفلاء لأن وجودها مضمّن به. فإذا وجدت يبوسةء لم يخل من 
الاعتاد صدا لأن وجوده مضمن به" فإذا وجد في الجوهر اللونء فبعد وجوده 
فيه؛ لا جوز أن بخلو منه ومن ضدّه» لأجل أن ضدّه جوز عليه البقاء كهو ٠"‏ ولا 
اجان" في الوجود الى أكثر من امحل . ويقول بأن ها هنا أجساماً يقطع على أ نها 
خاليةٌ من الطعم والرائحة» ولا يقطع على أن ها هنا أجساماً خالية من الألوان. بل 
يقول في الاجسام الغبر"" كالاء والمواء والأرض والنارء نها جوز أن تكون خالية 
من اللونء ويجوز أن تكون ملونة""' بألوان ختلفة» وان يكون الاختلاط فيها 
واقعاً على الوجه الذي يقتضي أن کون إدراكه أنْيص من إدراك النقس إذا خلط 
باللىن . 

وقال شيخنا ابو القاسمء لا جوز خلو الجوهر من اللون والطعم والرائحة والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبس. وإلى ذلك كان يذهب الشيخ أبو علي» وكان يقول إن 
امحل إذا احتمل عَرَّضاً من الأعراض له ضد؛ ل بز أن بخلو منه ومن ضدء""". وإذا 
ل يکن له ضد ا جز أن جلو منه. 

والذي يدل على صحة ما قاله شيخنا أبو هاشم وجوه: منها ان الجوهرء إذا كان 
غير اللون» وكان القادر عليهما ختاراً في إمجادهماء ولم يكن بينه) تعلق من وجه 
معقول يقتضى استحالة خلو أ حدهها من الآخرء فالواجب أن يصح أن يخلق الجوهر 
ولا يحل اللون. 

فان قیل: لم قلتم انما إذا کانا مقدورين ولا تعلق بينهماء صح أن يوجد الجوهر 
من غير إيجاد اللون؟ قیل له: قد عرفنا أنه کان يصح من الله أن يخلق أحد 
الجوهرين ولا بخلتق الآخرء لا لم يكن بينهها تعلق وكان مختارآً في إيجادهما. وكذلك 
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صح منه [۲۲ أ] أن يخلق السواد في الجوهرء من غير أن خلت الحلاوة فيه لا لم يكن 

فإن قيل: هلا اعتمدتم على هذه الطريقة في نفي قديم آخر مم الله بأن تقولوا 
إذا لم يكن بينهها تعلق؛ فيجب أن يصح وجود أحدهما من غير وجود الآخر. 

قيل له: هذا إنغا كن أن يقال فما يكون مقدور القادرء فأمّا فيا جب وجوده لا 
هو عليه في ذاته فلا يصح أن يقال ذلك فیه. ألا تری أنه کن أن يقال بوجوب 
وجود کل واحد منها لا هو عليه في ذاته» لا لتعلی'"' بینهها. 

فإن قيل: أو ليس أحدنا لا يصح أن يفعل الحركة في يده من غير ان يفعل 
الاعتاد فيهاء لأنه كما يحرك يده يحرّك العظم المتصل بها والشعر المتصل بہاء ولا 
يصح تحريكهذين الا بالاعتاد» فيجب أن تقولوا أنه كما يفعل الحركة يفعل الاعتادء 
وليس يكن أن يبيّن تعلق بين الاعتاد والحركة. وكذلك ما أنكرع أته وإن کان لا 
تعلق بين الجوهر واللون» فليس يصح من القادر إيجاد أحدهما من غير إجباد الآخر. 


قيل له: إن الذي اختاره في الجواب عن هذه المسألة". أن الواحد منا لا يصح 
أن يفعل الحركة إلا متولّدة عن الاعتاد . فيفعل الاعتاد أولاً في يده ثم يتولد عن ذلك 
الحركة فيها وفما اتصل با من النظم والشعر. ولا بد من أن يقال بذلك. لأنّا إن قلنا 
أنه برك اليد ثم يحول العظم من بعد حركة متولدة عن اعتاد اليد وجب أن پكون 
العظم في حال سكونه مفارقا لليد. . لاه لا بجوز أن يكون جسمان يتحرك أحدهها , 
ويسكن الآخر إلا ويفترقان. ويفارق ذلك ما نقوله في الدوامة وقطر الرحىأ"' 
وقطبهاء لأا لا نقول في أجزاء القطر"" كما هي إنها لجموعها تسكن حال حركة 
لقطر بل تقول في هذه الاجزاء ما يتحرك» وفيها [۲۲ ب] ما يسكن . وكذلك حال 
أجزاء القطب» فيحصل هناك انفصال من وجه واتصال من وجه فلذلك لا تزايل. 
ولو قد رنا عموداً من حدید ق جراب» وقدرنا أن أ حد طرفي العمود مشدود 
بالشجرة» ثم يحرك الجراب مع سكون العمود» لوجب أن يفار قه الجراب . وكذلك لو 
يجرك اللحم الذي حوالي العظمء مع سكون العظم لکان يفارقه› کما جب أن پفارفق 
الجراب العمود الذي مثلنا به. 
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فان قيل: أليست إحدى الحياتينء لا يصح أن توجد مع عدم الأخرى» من غير 
أن يكن أن يبن تعلق بينهها؟ فهلاً جوزتم مثل ذلك في الجوهر واللون؟ 

قیل له» قد قیل» بان إحدما تیت إلى الأخرى في وجودهاء والأخرى 
تحتاج اليها في أن توجب كون علّها بعضاً للحي . وهذا ليس بصحيح» لأنه ليس بأن 
يقال أن إحداهما""' انما تحتاج في الوجود إلى الأخرى» أولى من أن يقال في الأخرى 
إنہا تحتاج في الوجود إليها. وقد قيل إنا وإن قلنا في الحياتين» أن وجود إحداهها لا 
يكن مع عدم الأخرى فإن ذلك لا يد علينا معرفة تغايرهماء وليس كذلك سبيل 
الجوهر واللون. ألا ترى أنه يكن أن يقال على هذاء إن اللون صفة للجوهرء وهذا لا 
يصح أيضاًء لأنه فرق مع وجود الطريقة التي لأجلها قضينا بأن الجوهر يجوز أن بخلو 
من اللون. 

وبعد» فإن ذلك لا يسد علينا طريق العلم بأن اللون غير الجوهرء لأنه يكن أن 
نعم أن اللون لا يجوز أن يكون صفة للجوهرء مع الثك في صحة. خلق الجوهر من 
اللون. وقد قيل إن أحدنا يحتاج في كونه حياً إلى أجزاء من الحياةء كما يحتاج إلى 
قدر من أجزاء الجوهر» ولا يكون لبعضها احتياج إلى البعض في الوجود» كا لا جوز 
لبعض اجزاء الجوهر احتياح إلى البعض في الوجود . وهذا أقوی ما [۲۳ آ] يقال في 
الجواب عن هذا السوال. 


فان قیل: اولیس لا بد من أن بحصل(المي)علی صفات بکونه حیاء ولا يصح 
حصول بعضها من غيرأن يحصل البعض . ولا يكن أن يبين تعلق بينهماء فكها جوز 
ذلك في الصفات» فلم لا جوز مثله قي الذوات؟ 

قل له: إغا لا جوز أن محصل بعض هذه الصفاتء من دون أن يحصل البعض› 
لأن المي منا لا بد من أن يكون جلة تصير بالحياة في كل جزء من أجزائها في ح 
الثيء الواحد. فلدلك لم يجزء أن يحصل بعض هذه الصفات من دون أن يحصل 
البعض. بن ذلك أن الجزء المنفرد» لو صح أن يكون حياًء لم جب أن تحصل هذه 
الصفات ولا أجزاء الحياة. فقد ثبت أن ذلك إا وجب لاستحالة أن يكون الجزء 
حياء ولوجوب أن يكون المحي منا جملة. 
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قإن قيل: لم قلتم أنه لا تعلق بين الجوهر واللون» على وجه يقتضي استحالة خلو 
الجوهر من اللون؟ 

قیل له: لو کان بینهما تعلق لكان لا يخلو“" من أحد أمرين: إما أن يكون تعلق 
الاحتياج› أو تعلق الإيجاب. وقد ثبت أنه لا يجوز ان يكون بين الجوهر واللون 
تعلق الاحتياح أو تعلق [ال] إيجاب» على وجه يقتضي استحالة خلوه منه» فيجب أن 
جوز خلوه من اللون. 

فان قيل: لم قلع أنه ليس بينهها تعلق احتياج؟ 

قيل له: لو احتاج الجوهر إلى اللونء لكان لا يخلو من امور ثلاثة: [أ] إما أن 
يحتاج البه ف وجوده» [ب] أو مسحتاج البه ف صقه چب ف r‏ 
يحتاج اليه قي حك يجب له في حال وجوده. 


" 


وجوده» [ج] أو 


[أ] ولا جوز ان يحتاج في وجوده إليه لوجوه : أحدها أنه لو احتاج إلى اللونء 
واللون يقح على الشيء وضده» لکان يتاج ف وجوده ا الشيء وضده» ولا جوز 
ذلك . 

فان قىل: اليس عند أن التأليف يحتاج ف وجوده 2 الكون؛ م يصح ان 
يو جد م ذلك الكون وع صضده» وأحدهما مجخالف الآخر r۳}‏ ب] ف تصحيح وجود 
التأليف ؛ فهلاً قلتم إن الجوهر يجوز أن يحتاج إلى اللونء وإن كان اللون يقع على 
الشيء وضده؟ 

قيل له: لسنا نقول في التأليف إنه بحتاج إلى الكون""» بل نقول بحتاج إلى أن 
يكون لاه في حك امحل الواحدء فلو ع" ذلك من غير كون» لصح وجود 
التأليف . 

فان قیل: ليس عند أن الإإرادة تحتاج ف وجودها إل وجود العم بصحة 
حدوث المراد ء ثم الظن لصحة حدوث المراد ينوب منابه في صحة وجود الإرادة معهء 
وإن کان ضدَاً للعلم. 

قيل له: لا نقول أيضاً في الإرادة إنها تحتاج الى العلم بصحة حدوث المرادء بل 
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نقول إن کون امريد مريداً يحتاج إلى أن لا يكون في حك الساهي عن صحة حدوث 
ا مراد . فلو أمكن ذلك من غير عم أو اعتقاد أو ظن لهء لصح أن يريده. 

فإن قيل: أليس التأليف يحتاج في كونه التزاقا إلى الرطوبة واليبوسةء وهم 
ضدان» فقد احتاج في حك من الأحكام إلى الشيء وضده؟ 

قيل له ليس كونه التزاق أكثر من وجود التأليف» مع أن في أحد عليه رطوبة 
وي الآخر يبوسة. لا أنه أمر زائد عليهء حتى يقال إنه بحتاج في حكم الأمر إلى هذين 
المعنيين. 

فان قيل: ولم قلتم إن الشيء لا جوز أن يحتاج في وجوده إلى الشيء وضده؟ 

قيل له: لأن ما يجحيل الشرط يحيل المشروط . فلو كان الأمر على ما ذكرته» لكان 
أحد الضدين من حيث أنه يحتاج إليه» يصحح وجود الحتاج؛ ومن حیث أنه يضاد 
شرطه» جيل وجوده» وهذا يتناقض. ويدل أيضاً على أن الجوهر لا بحتاج في وجوده 
إلى اللون» أن اللون يحتاج في وجوده إلى الجوهر. فكان يجب أن يجحتاج كل واحد 
منهما إلى صاحبه» ووجه الحاجة واحدء وهذا يستحيل كما يستحيل احتياج الشيء 
إلى نقسه. 

فان قيل: اليس عند؟ أن ال جوهر ۲١[‏ أً] حتاج إلى الكون» مع أن الكون يحتاج 
إليه» فلم لا جوز مثل ذلك في الجوهر واللون؟ قيل له: إن الجوهر لا يتاج ي وجوده 
إلى الكونء وإنا يجحتاج في كونه كائناً في جهة مخصوصه» إلى وجود الكون فيه في تلك 
الجهة» والكون يحتاج في وجوده إلى وجود الجوهر. فقد اختلف وجه الحاجةء فلا 
يلزم أن يكون محتاجا إلى نفسه. 


فان قيل: ما نكر أن اللون يحتاج في وجوده الى تحيز الجوهرء والجوهر يتاج 
في وجوده الى وجود اللون» فقد اختلف وجه الحاجة فيهء كما اختلف وجه الحاجة 
فما ذکرت . 

قيل له: مع ما" احتاج اللون إلى تحيز الجوهرء والجوهر يحتاج في تحيزه إلى 
وجوده» ققد احتاج اللون في وجوده إلى وجود الجوهر. فان کان بواسطةء فیحب ان 
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يکون وجه الجاجة واحداً. 


فإن قيل: إن الجوهر إذا احتاج في کونه کائنا إلى وجود الكون» والكون يحتاج 
في وجوده إلى وجود الجوهر» وجب أن يكون وجه الحاجة واحداً. 

قیل له: ولا سواء» لأن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى أن يكون كائناً فى جهة 
مخصوصةء حتی إذا احتاج الكون في وجوده ال وجود الجوهر؛ احتاج إلى ان یکون 
کائناً في جهة عخصوصة . فيلزم أن محتاج الشيء إلى نفسهء إذ قد ثبت أنه بجتاج في 
کونه کائنا ق تلك الجهة إلى وجود الكون. فقد ظهر بهذا الفری بين الموضعين »> ویدل 
على أن الجوهر لا بحتاج في وجوده إلى اللون"""ء أنه لو كان كذلك لصح أن يوجد 
اللون مع عدم الجوهر . لأن من حى احتاج إليهء أن يصح وجوده مع عدم المحتاج؛ 
لیتمیز احتاج من المحتاج إليه . أل تری أن الحياة لما احتاجت في وجودها إلى وجود 
البنيةء > صح وجود البنيةء مع عدم الحياة. 


[ب ]ولا يجوز أن يحتاج الجوهر إلى اللون في صفةء تجب له في حال وجوده» [ ۲٤‏ 
ب] لأن تلك الصفة لا تخلو: إما أن تكون كونه جوهراًء أو كونه متحيزاًء أو كونه 
كائناً في جهة دون جهة. 

ولا بحتاج في کونه جوهراً إلى وجود اللونء لأنه قد كان جوهراً في حال عدمه» 
لأن اللون يقع على الشيء وضده. ولا جوز أن يحتاج في صفة من الصفات إلى أمرين 
ضدين» ولأنه لو كان كذلك» لكان لا يخلو اللون من أن يكون شرطاً في كون الذات 
جوهرأًء أو يكون عل فيه ولا بجوز أن يكون علةء لأنه لا بجوز أن تكون صفغة 
الذات موجبة عن علةء لا سا ولا يجوز أن يكون المعنيان الضدان يوجبان " صفة 
واحدة. ولا جوز أن يكون شرطاًء لان صفة الذات لا تكون مقصورة في صحتها 
وثبوتہا على أمر زائد على الذات. 

ولا يجوز أن بحتاج إلى اللون في تحيزه لمذين الوجهين الأخيرين اللذين ذكرناهما في 
أنه لا يحتاج إلى اللون في كونه جوهرآًء ولاه قد ثبت أن اللون'"" يحتاج في وجوده 
إلى تحيز الجوهر» فكان يجب أن يكون كل واحد منههما محتاجا"""' إلى صاحبه» ووجه 
الحاجة واحدء وهذا محالء لأنه يقتضي أن يكون الشيء محتاجأً إلى نفسه. 
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ولا جوز أن یجحتاج إلى اللون ف کونه کائناً +ف کونه کائناً+ لأنه لو كان كذلك 
لكان اللون بؤثر في هذه الصفةء كا بؤثر فيه وجود الكون. ولو كان كذلك. 
لاستحال أن ينتقل في الحاذيات بلون واحدء كما استحال أن ينتقل فيها بكون 
واحد. وكان يجب أن يستحيل أن تتعاقب عليه الألوانء وهو في محاذاة واحدةء كما 
يستحيل أن تتعاقب عليه الآكوان والحاذاة واحدة. وكان يجب أن تكون الصفة 
الواحدة موجبة عن جنسين ختلفينء وكان بحب أن يحصل في جهة إلا جنس من 
اللون خصوص» وهذا يوجب أن نثبت من اجناس الألوان ما لا یتناهى» كما ثبت 
من أ جناس الاکوان ما لا تناه . وكان يجب أن يكون اللون داخلاً تحت مقدورناء 
کالکون [۲۵ [ لأن كون الجوهر کائاً في جهة. اذا کان بتف على قصدنا 
وداعينا. وكان لا يجوز أن تئر أحوالنا في نفس هذه الصفةء فلا بد من أن توّثر في 
وجود ماله ولأ جله تحصل هذه الصفة. فإن كان اللون كالكون ف التأثير في حصول 
هذه الصفة. فالواجب أن يكونا سواء في انما يوجدان بنا. 


[el‏ ولا جور أن يحتاج ا اللون ف حم جب له ف حال وجوده» لان الج 
الذي يجب له في حال وجوده لا يخلوا"" من أن يكون: احتاله للعرض» أو سنعه مثله 
من أن صل بيت هو أو صحة ادرا با لحاستين ٠‏ وقد عرفا آنه لا جوز أن 
ف احتال نفس رر أو يحتاج اليه ف احتال عرض آخر. , وقد عرفا أنه لا 
يجحتاج إلى اللون في احتاله للكون» لأجل أنه مع تحيّزه يجب أن یکون فيه کون» سواء 
وجد فيه اللون أو لم يوجد ؛ فإذا لا يحتاج في احتاله ذلك إلى وجود اللون فيه . ولانه 
لیس بان يقال تاج ق أ حال للکون ا و جود اللون فيه بأولى من ان يقال 
يجتاج ف احټاله اللون إd‏ و جود الكون فبهء فیحب أن یکون کل واحد منها 
مشروطا بصاحبه. 

وبعد» فانه لو احتاج في احتال عرض من الأعراض إلى وجود اللون فيه» لكان 
يحتاج ذلك العرض ف وجوده ا و جود اللونء وقد عرفا أنه ل يحتاج سيء من 
الأعراض إلى وجود اللون فيه. 
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وبعد» فإن احتاله لبعض الأعراض حم واحد ولیس جوز أن تاج في ذلك, 
المج 21 الشيء وضدهء عل أن احقال الجوهر للعرض حکم > محري مجرى القيقة 
للتحيز. فمع التحيز لا بد من ثبوتهء وجد اللون فيه أو لإ يوجد. 

ولا جوز أن يحتاج في احتاله اللون إلى وجود اللون فيه لأنه تمل ٠٠[‏ ب] 
الضدين » ومجتمل مالا یتناهی» فکان يجب أن يوجد فيه الضدان» وأن پوجد فيه 
مالا یتناهی من اللون . 

ولا يجوز أن يحتاح إلى اللون في منعه لمثله من أن بجحصل بجحيث هوء لأنه قد ثبت 
أن هذا الح واجب مع حصول التحيزء سواء اكان فيه لون آم ل يكن. ولان الح 
الواحد لا جوز أن يحتاج إلى الثيء وضده» ولا جل أنه کان يجب أن يكون هذا الح 
صادراً عن اللون مع أنه مقتضي" عن التحيز. 

وهذا أيضاً نعام أنه لا يحتاج إليه في احتاله للعرض» ولا في صحة إدراكه 
بالحاستن. 

وبعدء فلو صح ذلك لكان لا مانع نع من جواز خلوه من اللّونء وكان يجب أن 
يقال بأنه لو خلا من اللون لا صح إدراكه» وكان يجب أن جوز وجوده من غير أن 
يكون مُدركاً. فقد ثبت بده الجملة أنه لا بحتاج الجوهر إلى اللون قي وجه من الوجوه. 

ولا جوز أن یوجب الجوهر اللونء لأنه لو كان كذلك لكان لا ينل" الإيجاب 
من أحد أمرين : إما أن يكون إمجاب العلة للمعلول. أو يكون ايجاب السب للمسبب . 
ولا جوز أن يقال أن ا لجوهر يوجب اللون إبجاب العلة للمعلولء لأن العلة لا توجب 
الذوات» وإنما توجب الأحكامء لأجل أن العلة لا توجب الصفة للذات دون غيرهاء 
إلا وتكون مختصة بها ولا تختص با" إلا وتكون موجودة» فيترتب وجودها على 
وجود هذا المعلول. فكيف يجوز مع هذا أن يكون وجود هذه الذات صادرا عنها؟ 
على أن الموجب عن العلة يكون لأمر يرجع إلى ذات العلةء والوجود بالحدوث يكون 
بالفاعلء فلا يصح أن تكون العلة موجبة لوجود الذوات. 

فان قیل: اليس من قول أن السبب يوجب وجود المسبب لا هو عليهء ۲٠[‏ ً] 
مع أن وجود المبب بالفاعل يحصل؟. فلم لا يجوز أن تكون العلة موجبة لوجود 
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الذات» وإن كان ذلك الوجود حاصلاً بالفاعل؟ 

قيل له: إن السبب في الحقيقة لا يوجب وجود المسبب» والموجب هو الفاعل. 

وبعد» فلو کان الجوهر يوجب اللون إيجاب العلةء أو إيجاب السبب» ما كان بأن 
يوجب أحد الضدّيْنء أولى من أن يوجب الضد الآخرء لأنه لا يتخصص تخصصه 
يإيجاب أحده""' دون الآخر. وهذا يوجب أن يكون موجباً للضدين. بل 
الأضداد تي حالة واحدة. ولا يلزم عليه الاعتاد في توليده للكون. لن هناك ما 
يخصصه لتوليده للكون» في أقرب الجهات إلى جهة علهء لا ستحالة الطفر على مله . 

وما يدل أيضاً على أن الجوهر لا يوجب اللون إيجاب السبب للمسبب. أنه لو كان 
كذلك لوجب أن تشترك الجواهر كلها في اللونء لأتّها جنس واحد. وشل هذا يعم 
أنه لا يوجبه إبجاب العلة للمعلول. وبعدء فكان يجب أن يصح أن يوجد الجوهرء 
ويعرض عارضٌ فيمنعه من توليده للون» فيخلو"""' من اللونء لأن ذلك واجب فيا 
يوجبه السبب» لينفصل موجب السبب عن موجب العلل 

قإن قيل: هذا لا يصح لأن العارض الذي يعرض فيمنع من إيجاب اللونء لا 
يكون إلا ألوانٌ أحَرء فلا يخلو من اللونء لأنه بين أمرين: بين أن يوجد فيه لون قد 
أوجبهء وبين أن يوجد لون وينع من إيجابه لما يوجبه. 

قيل له: هذا لا يصح لأن الجوهرء إذا جعل موجباً للون. فليس يكن أن يقال 
آنه موجب لجنس خصوص دون غيره من الألوان . فإذا كان كذلك کان کل لون ۲٣|‏ 
ب] يخلقه الله تعالى » فيه مَبْتّدأً من جنس ما جوز أن يتولد عن الجوهرء فلا يصح أن 
منعه من التوليد . فإذاً لا بد على هذا الموضوع إذا فعل الجوهر من أن يكون مولداء 
ولا بد أن يقال أنه لا جوز أن يوجد إلا ويكون مولدأ للون. وقد عرفنا أن هذا لا 
يصح فيا يوجبه السبب لتميزه"“" عما توجبه العلة. 


دلیل اخر: 


ويدل على صحة ما قلناه في أصل المسألة". أنه قد ثبت فيا بيننا جواهر 
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وأجسام خالية من الطعوم والروائح . ٠‏ نذا صح ذلك في الطعم والرائحة . فالوا جب أن 


يصح ف اللون. لن العقل لا يفصل بینهها بينهما. والشية فنیما واأحدة. والطريقة فىهما 
وأاحدة. 


إن قيل: لم قلتم ان ها هنا جواهر خالية من الطعوم والروائح؟ 


قيل له تحن نستلشق المواء والماء فلا نجد لما رائحة. ولا نجد للهواء طعا 
وكذلك لا جد الطعم لمظاهر العنبة والإجَاصة وإن جاور اللهاة. وقد عرفنا أن المدرك 
إذا حصل على الحفة التي عليها يذرك. ٠‏ وحصل على الواحد منا على العمفة التي علبها 
يدرك. وارتفعت الموانع. فالواجب أن ندركه""". وتجب أن نعم ما ندركه إذا ل 
يكن هناك لبر" . 


فإذا قيل إغا لا نتَبيّنه لأنا ألفناه. 


أن أحدنا قد آلف اورا . ومعم هذا فاته پتبین ا يدرگ وإنا ل 

يتبين الهواء الرقيق الذي جاور حل حباته .لا لأجل أنه ألفه . بل لأجل أنه محتاج في 

تبینه لا یدرګه . إلى أن يكون هناك حر ك تجو ما يحصلا مہبوب الریح . أو کون 
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هناك حر وبرد'“. 


فإن قيل إنغا لا نتبيْن ذلك لأن فيه روائح مختلفة وطعوما مختلفة. 

قبل له بحب أن نتبيّن ذلك ٠۷[‏ أ] كما نتبين إذا خلط بعض الأجسام الي 
فیها طعوم وروائح ببعض وقد عرفت آنه یں شید حال ھذہ الام ریا ج حال 
ما ذكرناه من الأجسام التي جا طعوم ختلفة إذا امتزجت واختلطت 

فإن قيل: إنا لا نتبين ذلك لقلته. 

قیل له: : إذا كان الجسم الذي نستنشقه كثير الأجزاء وني كل جزء منها جزء من 
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الرأئحة. فلا بد سن ان نتن ذلك کا جب أن نتن لون الجسم الكثر وان 
کان في کل جزء منه جزء واحد من اللون. 
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دلیل اخر: 

وأحد ما يذل على ذلك أن الصوت لا يجتاج في وجوده. با نببنه من بعد. الى 
أكثر من انحل . وقد عرفنا أن انحل قد يخلو من الصوت رأسا مع احتاله . فالوا جب أن 
جوز أن يخلو من اللون. لأنه لا فرق بين الأمرين. 

(NEA cf . . 

ذدکر جملة مس ا سس سنلتي ٩‏ ي هذه المسالة والجواب عنها : 

سوال: قالوا لا جوز أن پوجد الجوهر. ولا يصح أن یری. ولا جوز أن یرى. إلا 
على هينة. والميثة لا بد من أن تكون لونا من الألوان. فلذلك جب أن نقضي 
باستحالة خلو الجوهر من اللونأ“'. 

الجواب: يقال هم: قول إن الجوهر لا جوز أن برى إلا على هيئة. دعوى فبها 
تنازعون. بل من جوز خلو الجوهر من اللون. جوز أن رى ٠۷[‏ ب] لا على هيثة. 
فإن قيل: لا نتصور رؤية الجوهر من غير أن يكون على هيئة. وإذا كان كذلك ل جز 
ما قلتموه. قيل له: هذا دعوى أيضا. بل يكن تصوّر ذلك من دون أن کون على 
هينة بأن يرى منتقص الحال عن إدراك ما فيه من لون. وبعد فإنه ليس يجب أن 
القديم ويح إثباته مع ذلك. وبعد. فلو کان لا جوز أن ری إلا على هة . لکان 
الواجب با قدمناه من الدليل. أن يجوز ان يوجد الجوهر. وإن کان لا پصح رويته 
بأن يکون خاليا من اللون. 

سوال: قالوا: إن إدراكنا للجوهر من طريق اللمس مثل إدراكنا من طريق 
أن نرى الجوهر بالعين وبين أن ندركه باللمس. وإنا نفصل بين الا مرن. لأَنّا إذا 
أدركناه بالعين. أدركنا بالعين اللون فيه. وليس كذلك سبيلنا إذا أدركناه لمسا. 
فنست بذلك آنه لا جوز أن خلو الجوهر من اللون. 

الجواب: يقال هم: إا نفصل بين أن ندرك الجوهر بالعين. وبين أن ندركه 
باللمس. وإن كانت الصفتان مثليّن. لاختلاف طريقيهها. لا لأجل ما ظننتموه. وقد 
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عرفنا أن أحدنا يفصل بين أن يعلم وجود الشيء بالخير. وبين أن يعلمه بالإدراك. 
وإن كان العلمان منلين لاختلاف طريقهها. وبعد. فلو كنا ندرك السواد باللدس. 
عند إدراك للجوهر. لكنا نفرّق مع ذلك بين أن ندرك الجوهر واللون بالعين. وبين 
أن ندركهها بالامس. وكان لا بجب. لمكان هذه التفرقة إثبات معنى آخر في الجوهر- 
تتعلق الرؤية بد. دون الإدراك لا. وكذلك سبیل ما ذکروه. [۲۸ أ] 

سوال : قالوا لو جاز خلو الجوهر من اللون. لجاز أن تجتمم فيه الألوان المتضتادة . 

الجواب: إن ما ذكروه جمع بين أمرين مختلفين من غبر علة. وبعد. فإنه يقال هم: 
إن المجلو لا يقاس على الاجتاع. لان هذه اللأضداد . كما تضاد في الوجود. لا تتضاد ف 
العدم. ولا يتنع خلو الجوهر من هذه الأضداد. وإن استحال وجود هذه الأضداد 
فیها. ين ما قلاه أن الأحر قد انتفي عنه السواد. والبياض. وصح ذلك فيه. وإن 
استحال اجتاع السواد والبباض فيه. فإن قالوا: إا قلنا ذلك لأن بعد أحدهها في 
العقول كعد الآخر. قبل فم: اذا علمتم أن بعد أحدهما كبعد الآخر في العقول؟ 
فإن ادعوا الضرورة. لم يصح. لاتا لا نعم ذلك. وإن قالوا نعلم ذلك باستدلال. 
طولبوا بإبراد الدلالة عليه. ولن بجدوا إليها" سبيلاً. 

سوال : قالوا: قد عرفنا أن الجوهر يستحيل خلوه من الكون. وإغا استحال خلوّه 
من ذلك. لأنه يحتمله. وهذه العلة حاصلة في اللون. فيجب أن يستحيل خلوه من 
اللون. 


الجواب :يقال هم آم لتم أن الجوهر إا استحال خلوه من الكون لأنه بجتمله؟فإن 
قالوا إن الجوهر""" 0ا | يحتمل ذلك. وجب خلوه منهء والعلة هي التي ينبت الح 
بنبوتہا ویزول بزواطها. قیل هم هذا القدر لا يبدل على صحة العلة. لانا نعم ان 
الجوهر يحب تحيزه عند وجوده» ويستحيل ذلك علد عدمه» ومع ذلك فإنه لا جوز أن 
نعلل التحيّز بالوجودء وإنما نقضي بصحة العلةء إذا ثبت الح بثباياء وزال بزواهاء 
ولا کون هناك أمر آخر یکون تعلیق الیک به اوی . م يقال هم : ما انکر أن [۲۸ 
ب] الجوهرء إا استحال خلوه من الكون, لأنه لتحيزه لا يوجد إلا ويكون في جهة 
من الجهات. ولا محصل في تلك الجهةء إلا لوجود الكونء فلهذا استحال خلوه من 
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الكون. لا لأنه محتمله . وهذه العلة مفقودة في اللون. لأن الجوهر ما يناه من 
قبل كما يحصل في جهة لوجود الكون. لا يحص فيها لاجل اللون. ثم يقال م لو 
كان احتال الجوهر لعرض من الأعراض يقتضي وجود ذلك العرض فيه لوجب أن 
يوجد في الحل الضدان. لأنه يجتملهها. بل كان يجب أن يوجد فيه مالا نباية له من 
الأعراض. لآنه حنمل ما لا بتناهى . 

سؤال: قالوا: قد عرفنا أن الجوهر لا جوز أن خخلو من اللون بعد وجوده فبه. 
فوجب أن لا يجوز خلوه منه في حال من الأحوال. 

قيل له: انا لم جز" خلو الجوهر من اللون بعد وجوده فبه. لأجل أن اللون 
إذا انتفی. مع جواز أن لا بنتفى. فلا بد من أمر يوثر في انتفائه. وذلك الأمر لبس 
إلا طروء“" الضد. وحال ذلك الضد كحالة في أن البقاء جانرٌ عليه. فيجب أن لا 
يجوز خلوه منه بعد وجوده فيه . ولیس كذلك سببل الجوهر إذا لم يوجد فيه لون من 
الألوان أصلا. لأن العدم المستمر لا يكون متعلقا بوجود ضد أو ما بعري مجرى 
الضد. كالعدم المتجدد. مع جواز أن لا يتجدد. ألا ترى أن السواد كان معدوما قبل 
وجود الجوهر وم یکن عدمه ملعلقا بوجود ضد لما کان مستمرا. 


- مسأل في أن الجوهر لا جوز أن يكون باقياً لعلة: 
لا خلاف بین شيوخنا في أن الجسم لا جوز أن یکون باقیاً ببقاء" . وقد قال 


بذلك شيخنا أ بو الحسين ا لاطا ر فال بان الجوهر ب یعدم بان تعلق کون القديم تعالى 
قادراً ياعدامه» وقال ابو حفص القرميسيني الباقي لا يکون باقیا ببقاء» وذهب 
مذهب أبي الحسين [۲۹ أً] في إفناء ا لجواهر. وقال أبو القاسم أن الجوهر يكون باقياً 
بيقاء بحلهء والذي يدل على صحة ما نذهب إليه وجوه: - 


أحدهها أن الباقي ليس له بكونه باقياً صفة زائدة على وجوده» وإنما يفيد 
(x)‏ قارن عنه ص 10 
(××) هو ابو حفص القرميسيني من أصحاب اي القاسم البلخي . ويذكرون مع ذلك أنه كان معجباً بالنقص الذي 


کتبه ابو هاشم على « الأبواب » لمبّاد ى سلمان. وکان ینرلی ءال إدارية للبويدن . وله کتاب ف مألة اليغاء؛ 
قارن عنه: فضل الاعتزال ٠٠١‏ طبقات الممتزلة .1١١ - ٠١١‏ 
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استمرار الوجودء واستمرار الصفة لا جوز أن يكون صفة زائدة عليهاء كما أن 
اسمرار العدم لا يكون صفة زائدة على العدم. يبيّن ذلك أن الوجود إذا كان يتجدد 
سالا بعد حال» فالصفة التي له بالوجود هي التي كانت من قبل. وقد عرفنا أن هذه 
الصفة من قبل لم تكن لعلة» فكيف يصح أن تكون في الثاني لعلة؟ وهل هذا إلا 
القول بأن العلة الموجبة للصنة متراخية عنها؟ 

فإن قيل: لم قلتم ان الباقي ليس له بكونه باقياً .صفة زائدة على وجوده؟ 

قيل له: لأجل أن كل من علمه أو عَم غيره موجوداً متوالي الوجود فقد علمة 
باقیاً. وکل من علمه» أو علم غیره باقیاًء فقد عَلمَهُ موجوداً غر متجدد الوجوڊ. فلو 
كان له صفة زائدة على ما قلناء لكان لا يتنع أن نعلم أحدهماء ولا نعام الآخر. ولأنه 
كان لا يتنع أن يحصل هو أو غيره ""' موجوداً غير متجدد الوجود ولا يكون باقياً 
أو يون هو أو غيره باقيا ولا يكون موجوداً غير متجدد الوجود. وبعد» قإنه ليس 
يمكن إثبات الصفة للدات» ولا يكون إلى إثباتما سبيلء لا من طريق الضرورة: ولا 
من طريق الدليل. ولسنا نعل للباقي بكونه باقياً صفة زائدة على ما قلناه» ولا يكن 
أن يعلم» فيجب أن لا يفيد أمراً زائداً قولنا باق على أنه متوالي الوجود. 

فان قیل: یکن اُں يستدل على ذلك بأن يقال قد وجدناهم یسمونه باقیاًء بعد 
أن لم يسموه بذلك» مع وجوده فهي كلا" الالتین: 

قیل له: لا یصح الاستدلال بالعبارات علی الصفات؛ کا لا يصح الاستدلال ہا 
على المعاني . [۲۹ ب] وبحب أن تكون الصفات معلومة أولاًء م يعبر عنهاء وكذلك 
المعاني . 

وبعد» فان هذا يوجب أن یکون للمعاد بکونه معاداً صفة زايدة على حدوثه» 
لأنه قد کان مبتداً حدما وأ يسموە معاداً. 

وبعد» فإن الباقي لو كان له بكونه باقياً صفة زايدة على وجودهء لكان له 
بكونه فانياً صفة زائدة على وجوده» ولکان کونه فانياً مضاداً لکونه باقیاً» لاما 
يستحيل أن محصلا لا لوجه سوى التضاد . ومن حق الصفتين المتضادتين إذا احتاجت 
إحداهما“" إلى أمر أن تكون الأخرى محتاجة إليه فإذا كان كونه باقياً عتاجاً إلى 
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وجوده» وجب أن یکون کونه فاني"“ تاج إلى إلى وجوده. يبين ذلك أن کون 
الواحد منا عالاً لما ضاد كونه"" جاهلاء افتقر أحدهها إلى ما يفتقر إليه الآخر. 

فان قیل: أن کونه فانياً فيد عدمه بعد الوجود. 

قیل له: وکونه باقیاً یفید وجوده بعد أن كان موجوداً . فثبت بهذه الجملة أن 
الباقي» ليس له بكونه باقياًء صفة زائدة على الوجود. فإذا كان موجوداً لا لعلةء م 
جز أن يكون باقياً لعلة. 
یو جد البقاء في الجسم في حال حدوثه» لأنه بحتمل ذلك» ولا وجه جيل وجوده فيه. 

فان قیل: لم قلتم أنه لا وجه جيل وجوده في حال الحدوث؟ 

قيل له: لو كان هناك وجه محيل» لكان ذلك الوؤْجه لا يخلو من أمور: إِمّا أن 
يكون الجوهر غير حتمل له» أو يكون الوقت وقتأً لا يصح وجودٌ ذلك فيه» أو 
تكون الصفة الموجَبة عن ذلك المعنى مستحبلة عليه. ولا جوز أن يقال أن الحل لا 
محتملهء لاه إا جحتمله لتحبزه؛ وهو في حال الحدوث موجود متحیر . ولا جوز اَن 
يقال أن الوقت [ ۳۰ [ وقت لا يەج وجوده قبه»› لأجل آنه يقد ر على إحداث 
الجوهر في الوقت الذي كان يصح أن يخلق ذلك البقاءٌ فيه. ولا جوز أن يقال إنما 
يستحيل وجوده لاستحاله الصفة الموجبة عنهء لأنا قد بينا أنه ليس هناك صفة غير 
استمرار الوجود. واستمرار الوجود لا يكون أكثر من الوجودء لن استمرار الصفة 
لا يكون أكثر من الصفةء وتلك الصفة كانت حاصلة في حال الحدوث إلا أنها م تكن 
متوالبة . 

وبعد» فإن العلة إذا أوجبت صفة من الصفات فإنها تكون تابعة لتلك العلة في 
حصوهماء فيكون ثبوتها تابعاً لثبوت العلة» وصحتها لصحة العلةء واستحالتها 
لاستحالة العلة. وإذا كان كذلك. لم جز أن نجعل”" استحالة وجود العلة لمكان 
استحالة الصفةء لأن هذا عكس ما يقتضيه النظر. 

فإن قيل: أو ليس يستحيل أن تحدث في الجسم الحركة إلى المكان العاشر في 
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الوقت الثاني ء مع أن الجسم محتمله ولا وجه مجحيل وجود ذلك الكون فيه إلا استحالة 
الصفة الموجبة عنه؟ فكيف يجوز أن يقال أن استحالة الصفة لا تكون موثرة في 
إستحالة العلة؟ 

قيل له: إنا جعل استحالة كونه كائناً في ا مان العاثر ف الوقت الثاني » تابعة 
لاستحالة وجود الكون» وأحلنا وجود الكون فيه في الوقت الثاني» مع أن الكون 
يختص بالمكان العاشرء لفقد شرطةء لأن حدوثه في حال بقاء الجسم مشروط بأن 
يصادف كون الجسم في المكان التاسمء فلذلك لم يصح أن يطراً عليه وا لجسم في المكان 
الأول. 1 

فإن: قيل أليس عند أن الحركة لا جوز وجودها قي الجسم في حال الحدوث مع 
ان الجسم "۶ 

قيل له: أن ذلك الجنس يصح أن يوجد. لكنه لا يسى حركة ولا يمكنه أن 
يقول أن ذلك ٠١[‏ ب] المعنى يصح أن يوجد لكنه لا يسمى بقاءًٌء لأنه لا يعقل ذلك 
ا لجنس إذا لم يكن بقاءَ كما يعقل جنس الكون في ذلك المكانء وإن ل يكن يسمى 
حركة. 

وبعد» فلو كان ذلك المعنى موجوداً في حال حدوث الجسم» لكان علة في وجوده. 
وقد بينا من قبل أن المعاني لا توجب حدوث الذوات. 

فإن قيل: في الجسم حال حدوثه معنى يضاد البقاء» قيمنع من وجود البقاء» وهو 
الطرو""'. 

قيل له: إن ما ذكرناه فيد ما قلته. وبعدء فإن من حق الضدين أن يصح فيهها 
طريقة البدلء فيجوز أن يوجد كل واحد منهما بدلا من الأخرء فكان يصح من 
الله تعالى » أن يخلق البقاء في الجسم» في ذلك الوقت. بدلا من أن يخلق» الطروء فيه . 

دليل آخر: وأحد ما يدل على ذلك. أن الجسم لو كان باقياً ببقاء. لكان لا يخلو 
البقاء من أحد “أمرين: إما أن يكون باقياًء أو غير باق . فلو كان باقياء لكان باقيا 
ببقاء آخرء لأن الطريتة فيه وي الجسم واحدة» وهذا يوجب حدوث ما لا يتناهى 
من البقاء. ولو كان غير باقء وكان يحدث حالا بعد حالء ويحصل وجود الجسم في 
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کل حال لأجله ٠‏ لوجب أن يحدث الجسم في كل حالء لأن العلة لا يجوز أن تکون 
حادثةء والصفة الموجبة عنها مستمرة باقيةء لأن هذا ینقض کونہا علةٌ. وإذا کان 
الجسم محدث حالاً بعد حال» وجب ان یکون له حدث في کل حال . وإذا صح من 
الله تعالى أن يخْدثه في الوقت الأولء ولا يحدث له البقاءء صح أن يحدثه في الوقت 
الثاني ولا يحدث له البقاء. فهذا يودهم إلى القول بنفي البقاء» مع أن سائر ما 
یوردونه على ابراه يفسد ما يقوله هولاء"""'» إذا ارتكبوا هذا المذهب. 

فإن قیل: أليس الجسم الثقيل إا ۳٠[‏ أ] يدوم سكونه بسکون ما يستقر علیه. 
ثم لا جب إذا حدث السكون في الجسم التحتاني» أن حدث السكون حالاً بعد حال فی 
الجسم القَقاني. وكذلك لا بجب» وإن حدث البقاء حالاً بعد حال» أن يكون 
ا لجس" حادثا حالاً بعد حال. 

قيل له: إن سكون التحتاني لا يكون علة في سكون الفوقاني» لأنه جوز مع 
سكون التحتاني أن يتحرك الفوقاني» ويجوز أن يسكن هذا الفوقاني مع زوال سكون 
التحتاني» بأن يكون معلقاً بعلاقة. 

دلیل آخر: قد عرفنا أن البقاء لو كان معنى يحل الجسم» لوجب أن يجحتاج في 

وجوده إلى وجود الجسم . فلو کان الجسم موجوداً قي الثاني لا جله > لکان لا يوجد ف 
الثاني ما لم يوجد البقاء» ولا جوز أن يوجد البقاء ما ل يوجد الجسم . وهذا يوجمب 
أن یکون کل واحد منهها مشروطا بصاحبه. وهذا پستحیل. کا یستحیل أن یکون 
التيء مشروطا بنفسك. 


دليل آخر: وهو أنا اذا بنا أنه لا صفة للباقي بكونه باقياًء فلو كان البقاء 
معنی . لکان قولا باق یشمد و جود البقاءء كما أن قولناً اسودء يفيد و جود السواد. أا 


(×) هو أبو اسحاق إبراهم بن سيار النظام ( - ١۳»ه).‏ تلميد المعتزلي الشهور أبي اذيل العلآف. وربا كان 
أعظم الفكرين 'لعترلين على الإطلاق. برى الشهر تاي ( - ۸٤۵ه)‏ في الملل والنحل ٩١ - 1۰/١‏ أثه 
فلسف الاعتزال باطلاعه على كثير من كتب الفلاسفة. وكان يقول بالطفرةء وينفي الجزء الذي لا يتجزأًء وهناك 
فرقة خاصة تنسب اليه. قأرن عنه: الاب .٤‏ تاریخ بداد ۹۷/١‏ سان الميزان 1۸/١‏ فضل الاعتزال 
4 - ۲۷ء طبقات المعتزلة ٤۹‏ - ١ه‏ مد عبد المادي أبو ريده: النظام وآراؤه الدينية والكلامية 
(4v)‏ 


| یکن له بکونه اسود حال. ولو کان قولنا باق فيد وجود البقاءء لوجب أن لا 
يىمى الله تعالى باقياًء وأن لا يكون باقباً في الحقيفة وقد عرفنا فاد ذلك. 
والعجب من هولاء"" "أن" عللوا كون الجسم باقياً بوجود البقاءء وهم لا يقولون 
بالأحوال. وليس هناك إلا اثبات البفاء» فكأنبم عللوا وجود البقاء بنفسه» وليس 
يخفى فاد ذلك على أحد. 


دليل آخر: ويدل على ذلك أيضاًء أن الجسم لو كان باقياً ببقاءء لجاز أن يوجد 
في الثاني والثالت ولا يوجد فيه البقاءء فلا يکون باقياً مع استمرار ۴١[‏ ب] 
وجوده. کا أن الجسم لا کان متحركا لوجود الحركةء صح أن يوجد في الثاني والثالث 
ولا توجد فيه الحركة. فإن قالوا: إن الجسم في الثاني يوجد لأجل البقاء ولا يوجد 
لأجل الحركةء لصح أن يبة ٠‏ ولا حركةء ولا يصح أن يستمر وجوده ولا بقاء. 
قل ٠"4‏ فيجب أن يتاج في وجوده إلى البقاءء مع أن البقاء يجحتاج في وجوده إلى 
وجود الجسم؛ وهذا فاسد با ذکرناه. 

ذكر جملة من أسئلتهم"" في هذه المالة" والجواب عنها: 
سوال فم : قالوا: وجدنا الجسم قد حصل باقیاً بعد أن م یکن باقیاًء وذاته في کلا 
الحالين موجودة» فالواجب أن يكون باق" ولا جوز أن يکون باقياً لوجود 
نفسه» ولا لعدمهاء ولا لعدم معنی» فالواجب أن يکون باقياً لوجود معنى . 

الجواب: يقال مم: إنا قد بينا فيا تقدم» أنه ليس للباقي بكونه باقياًء صفةٌ 
زائدة على وجوده» وإنه م يتجدد عليه إلا العبارة. ولا جوز أن تكون العبارات 
وْصلَةٌ إلى المعاني وإثباتیاء فیجب أن یفسد ما ذکروه. وبعد» فلو کان له بكونه باقياً 
صفة زائدة على وجوده. لا وجب أن تكون الصفة لعلة. لأ جل أن الصفة قد تجددت 
في حال يجب تجددها. والصنة إذا وجب تجددهاء استغنت بوجوبها عن موجب 
يو جبهاء لا قد عرفنا أن تلك العلة لا بد من أن تكون لما صفة متجددة في حال يجب 
تجدد ها وتستغني عن علة اخرى لوجوبا عند الصحةء وهذا قام في الباقي فلا جوز أن 
يكون باقياً لعلة. 


سؤال أخر: قالوا: إن الجسم جوز عدمَةُ في الثاني ويجوز استمرار وجوده على 


۷۹ 


البدل» فلو لإ يكن هناك مخصص» لا کان بان یستمر وجوده أولی من أن [۳۲ ] 
يعدم . وذلك الخصص لا بد من. أن يكون وجود معنى من المعافي. 

الجواب: يقال هم : أنه إنغا يستمر وجوده لأجل أن الوجود قد حصل له» ويصح 
استمراره ولم حصل ضدٌ له» فلذلك استمر وجوده لا لأجل وجود معنى . وهذا كما 
نعلمه في المعدوم أنه يصح عدمه. ويصح وجوده. فإذا لم پوجده موجد استمر عل هك 
لأجل ذلك لم يفتقر في استمرار العدم. الى أكثر من أن لا يوجده موجد. وكدلك 
الكلام قي الوجود. إذا صح وجوده في الثاف. ولم يطراً ضد. ولا ما يجري مجراه. 
استمر وجوده. ولم يحتج قي استمرار وجوده إلى معنى من المعالي. 

وبعد» فان استمرار الصفةء هو نفس هذه الصقة الي کانت من قبل فإذا م 
يفتقر في الاأبتداء إلى معنى»ء فكيف يفتقر إليه ي التالي؟ 


م يقال هم : إذا لم شبتوا للجوهر ضداً » فلا يكن أن يعم أن العدم جائرٌ عليه في 
الثاني إلا إذا ثبت لک أن البقاء معنی مخلقه الله تعالى من الجوهرء ولأجله يىقى . 
فإذا لم خلقه فني » فمتی لم يشبت""' لک بعد البقاءء م يكن أن تعلموا“"" وأن العدم 
جوز عليه في الثاني . 

سوال ا ٠‏ فان قالوا : إن الجسم حين وجد» لم مجحب وجوده في كل حال» بل 
صح ان يوجد وأن لا يوجد» وصح أن يۇخر إمجاده إلى هذا الوقت» وصح أن 9 
يحد ثه الُحدث فيهء فلا جوز وال حال ما قلناه» أن يكون وجوده في حال من الأحوال 
واجباً. 

قيل هم : ا يمتنع أن یکون وجوده» في کل حال على سبیل الإحداث» جائزاً 
صحيحاً على الحد الذي ذکر توه بان وخر إتجاده ولكن مع ذلك؛ إذا وجد وتقدم» م 
البقاء ولا ضد له» وهو في نفسه ما يصح أن [۳۲ ب] يبقی إلى الثاني 
جب أن يوجد في الثافيء لأنه لا شيء جيل وجوده» ويوثر في عدمهء ولا جوز أن 
يوجد ويصح بقاؤه» ثم يحرج من الوجود إلى العدم من غير مؤثر. فإذا لم يثبت مؤثر 
يئر فيهء لم جز عدمه ويحجب وجوده. فلا يكن والحال ما قلناهء أن تعلموا جواز 


= 


العدم على الجسم إذا ام يشت بعد البقاء؛ وم يثبت أن له ضداً ينتفي به. 

ثم يقال هم : ليس ومر جحصل متحي في ابتداء ما جدث» ویصع أن يستمر 
عیزه ف الان ویصح أن لا تر بان لا يوجد ومع هذا فإنه لا جوز أن يقال إنما 
استمر ولم برل لأجل علة من حسث أن استمراره عندما يصح بء فلا جوز أن 
یعلل بوجوده معنی . . وكذلك کون الجسم مستمر الوجودء إذا صح وجب لاه إغا 
يصح إذا لم يكن له ضد. لأن مع الضد محال استمراره» ومتى ام يطرأً الضد »> فکا 
ا > حب وز مع وجودء آن پیت ال وجو معنی» لا بيّناه من أن 
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وبعد» فان التو إذا م يقولوا الأحوال. لم يصح هم هذا التعليل» لأن كونه 
باقياً ليس أكثر من وجود الجسم ووجود البقاء» ولا جوز أن يعلل جرد الوجود 
بالىقاءء ولا جوز ان بعلل بالبقاء وجود نفس البقاء لانه ل جور ان بعلل الشيء 
- مسالة ف أن الجوهر في حال حدوثه لا يجوز أن يكون 

طار لعلة. 


ذهب بعض المنتسبين إلى شيخنا أبي القاسم» إلى أن الجوهر يكون طارئًاً لأجل 
معنى» وهو المقلب المعروف بالأحدب. وذكر أن كلام أي القاسم يقتضي ذلك» لأن 
عنده أن البقاء لا جوز أن يحدث من غير أن ينتفى عن الجوهر معنى . وهذا ما كان 
یستجیزه أحد من شاهد ناه بنیسابور من أُصحابه» وهو مذهب [۲۳ أً] ركيك . وکان 
أبو القاسم من لا يظن به» مع فضله وتبحُرهء أن جوز هذا المذهب الركيك . إلا أن 
هذا الا جدب» لفرط جهله» کان يرتكب مذاهب شنيعة» ثم بجتهد في أن ينسبها إلى 
اي القاسم. 

فالذي يدل على فساد ذلك» ان الطارىء ليس له.بكونه طارئًاً صفة زائدة على 
وجوده. ولا جوز أن يكون الوجود» مع أنه بالفاعل لأجل علةء لا قد بيّنا من قبل 
في جواز خلو الجوهر من اللونء أن العلل لا يجوز أن توجب وجود الذوات. ثم يقال 
ان الطروؤ عند >" يضاد البقاء» ومن حق الضدين أن يصح أن يوجد كل 
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واحد منهما بدلاً من الآخر وا لحل على صفة واحدةء فيجب أن يجوز وجود البقاء في 
حال ما جوز أن يوجد الطروءء ووجود الطروء بعد وجود البقاءء كما جوز أن في 
السواد والبياض ان بطر" كل واحد منهما على صاحبه. 

فإن قالوا""': إن الكون في العاشر» لا جوز أن يطراً على الجوهر وهو ني المكان 
الأول لينفي عنه الکون في الكان الأول وإن کان ضدا له. 


قيل م" : إن البقاء والطروء يتضادان على الحل من غير أن يعتبر فيه 
بالأماكن» فجرى حالما في ذلك كحال السواد والبياض. ثم يقال مم" : إن علة 
الوجود صفة واحدة لا يقع فيها تضاد» فكيف يجوز أن يوجبها مضيان ضدان؟ وهل 
هذا إلا كأن يقول قائل: إن أحدنا يكون مرة عالاً بجحدوث الشيء لأجل العام بهء 
ومرة يكون كذلك لأجل الجهل؟ وليس يخفى فساده على أحد. ثم يقال هم" : إن 
صفة الوجود عند £" لا تتجدد وإنا تحصل للجوهر وتستمر فيه فكيف يصح أن 
تكون هذه الصفة بعينها في الحالة الأولى لأ جل معنى» وفي الثاني لأ جل ضده؟ ثم يقال 
هم" : جب أن يون الطروء محتاجاً [۴۳ ب] في وجوده إلى وجود الجسم» وأن 
يكون الجسم محتاجاً في وجوده في تلك الحال إلى وجود الطروءء وهذا يوجب أن 
يكون محتاج كل واحد من الأمرين إلى صاحبهء وفساد ذلك بنزلة احتياج إلشيء إلى 


لقسڭك ء 


ثم يقال لم“ : يجب أن يكون الطروء موجوداً لعلةء لأنه قد حصل موجوداً مع 
جواز أن لا يوجد» كما حصل الجوهر موجوداً مع جواز أن لا يوجد . والصفتان إذا 
استحقتا على وجه واحد» وهي صفة واحدة في الذاتين لمعنى اها في حك القائلء 
فا لموجب لا بجوز أن يختلف» لأن الوصل إلى اختلاف الموجب للصفة يكون بكيفية 
استحقاقهاء فإذا استحقت في الذاتين على حد واحد فالوجب لا يصح أن يختلف ‏ 
وهذا يوجب أن يكون الطروء علة اخری»ء حتى يودي إلى حدوث ما لا یتناهىء 
ويلزمه على ذلك أن يكون الجوهر في ابتداء ما يتحدد عنده كونه جوهراً لجل علةء 
حى نقول أن كونه جوهراً طارىء لعلة. وإذا استمر فيجب أن يكون مستمراً لأجل 
علة أخرى مضادة للعلة الأولى . ولا يحتمل هذا الكلام الركيك أكثر ما أوردناه عليهء 
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ولولا بعض الاغتا ٠‏ عن يغتر بالأخدب* ربا يظهر هذا الجهلء لكان من حقه 
الإضراب عنه. 

۱٦‏ ~~ مسألة ف ان الجوهر نتفي بضد 

إعلم أن شيخنا أبا الحسين الحياط ‏ » كان يقول في الجوهر أنه ينتفى بأن 
الجوهر إنا يفنى بأن لا خلت الله تعالى له البقاء . وعند شيوخناء أن الجوهر [ ۳١‏ أً] 
يفنى بفناء» وأن ذلك الفناء يضاد الجوهر ويوجد لا في محل. وقال شيخنا أبو على 
أولاًء أن فناء بعض الجواهر لا يكون فناءَ لسائرها. وقال أخيرآء فا أملاه من 

فض" النتاج» أن فناء بعض الجواهر فناء لسائرها"". وإليه كان يذهب شيخنا 
أبو هاشم وسائر أصحابه. 

والذي يدل على أن الجوهر لا جوز أن يفنى"""' بأن يعدمه الله تعالى» على ما 
ذكرناه عن أي الحسين الخياط» وجوه. 

أحدها أن كون القادر قادراً لا يتعلتى بالشيء إلا على وجه الإجادء لاه لو تعدّى 
في التعلق به عن هذا الوجه» إلى وجه آخر ولا حاصرء لوجب أن یتعلق بکل وجه 
تحصل عليه الذاتء ويجري مجرى الاعتقاد في أنه يصح أن يتعلق بالذات على كل 
وجه يصح أن يحص عليهء لأن الاعتقاد إا صحت هذه القضية فيه» لأنه تعدى عن 
وجه ولا حاصر. 
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(×) قي فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص :۳۷١‏ أو الحسين الأحدب من أصحاب أبي القامم. متكلم حاذق 
يتعصب لأب القاسم» وله كتب ومناظرات. وكثيراً ما يسلك مسالك ضعيفةء وربا يضيفه الى ابي القاسم واصحابه 
ينكرون عليه ذلك. وقارن بطبقات العتزلة .٠١١‏ والنيسابوري يقسو علبه فيسمي أصحابه « اغتاماً» كا يتهمه 
بالجهل والزندقة؛ بينا لا يهاجم استاذه بالقسوة نفسها. ويدل حضوره في مجلس (كافي الكفاة) يعني الصاحب بن 
عیاد ( - ۸۵٣هھ.)‏ عل آنه توي نعد ۳۷۰ ھ. 

(××) هو أيو الحسين عبد الرحم بن مد امروف بالخياط من تلامدة جعقر بن مبشر. وهو استاة أي القاسم 
البلخي الكمي ( ٣٠۷-‏ أو ۳٠١‏ ه.). ثم لف كتباً كثيرة أشهرها كتاب « الائتصار في الرد على اين الراؤندي, 
الملحد » (نشر NyherE‏ ۱۹۲۵) قار عنه: اللناب لاس الآثر ۳۰۸/۱. الوا بالوقات ۲۷۶/۲. لان اليزان 
٤‏ تاريخ بغداد .۸۷/۱١‏ فضل 'لاعثرال ۲۹۱ - ۲۹۷. طقات المعترله ۸۵ - ۸۸. 
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ومنها أنه لو كان كون القدم قادرا يتعلق ياعدام الشيءء لوجب أن يصح أن 
تعلق كوتا قادرين بالشنيء على وجه الاعدامء لان كيفية تعلق الصفة بتعلقها لا 
تفترق فبها ""' حال الموصوفين بہا. وقد عرفنا أن كوننا قادرين لا يتعلق بالإعدام 
لأنه لو كان كذلك لصح أن نعدم الكون من غير أن نوجد ضداً له . وليس لأحد أن 
يفول أن هذا الكون الذي نفعلهء سب موجب لعدم الكون الآخر. وليس مكنا ُن 
نعدم الكون إلا بسبب. كا لا عكننا أن نفعل الصوت والتألبف والألم إلا بسبب. 
وذلك أن الكون لو كان سبباً موجباً لعدم الكون الآخرء لوجب أن يصح أن يطراً 
ولا ينتفي ذلك الكون الأول. لأن من حق السبب أن يصح أن بوجد» ويعرض 
هناك عارض. فيمعه من التولبد . 


ومنها أنه كان يجب أن يصح أن نعدم فعل الغير» وأن يتعلق كوننا قادرينء 
بمقدور الغير على وجه الإعدام. ۴١[‏ ب] وإذا صح أن يتعلق به على هذا الوجهء 
صح أن يتعلق به على وجه الإيجادء فيكون على هذا الموضوع مقدور واحد بين 
قادرين على وجه واحد. وإتما ألزمناهم ذلك» لان الذات إذا صح أن تحصل على 
صفتين بالفاعل» وكل من قدر على أن يجعلها على احدى الصفتين» جب أن يكون 
قادرا على أن ججعلها على الصفة الأخرى. وهذا قد بين في الكتب» عند الكلام في أن 
الجوهر لا جوز أن يكون" جتمعاً بالفاعل . 

ومنها آنه جب أن يكون الواحد منا قادرا عل إعدام الحباةء ولا يقدر على 
إعدامها إلا وجب أن يصح أن بقدر على امجادها لا بینا > فیلزم أن کون قادرا على 
الحياة والقدرة. 


ومنها أنه يجب أن يصح أن نعدم بقدرة واحدة أكوانا كثيرةء وليس يكون 
كذلك إلا وتكون القدرة الواحدة متعلقة بأكثر من جزء واحدء من جنس واحد. في 
وقت واحد, في محل واحد وهذا لا جوز ما بين في الكتب. 

ومنها أنه کان بحب فا لا یبقی من الأعراض. آن يقال بأن عدمه پتجدد 
بالفاعلء لأن غيره إذا تجدد عدمه بالفاعلء فإنغا افتقر الى الفاعل لتجدد عدمه. كما 
قلنا فما حدث. أنه إنغا احتاج إلى الفاعلء لحدوثهء ولو كان كذلك. لوجب أن لا 


At 


يعدم إذا لم يدنه الفاعل في كل ما ينجدد عدمهء وهذا يوجب أن يبقى ما قد عرفنا 
بالفاعل . , 

فإن قیل: لم قلتم أن المعدوم ليس له بكونه معدومأً حال؟ 

قيل: لأ جل أنه لو كان للمعدوم بكونه معدوماً حال» لكان يجب في ال جوهر ٠٠[‏ 
أً] وغيره» أن يقال إنه كان فا لم يزل معدوماً لذاتهء لانه قد وجبت له هذه الصفة 
كا وجب كونه جوهرآً. والصفة الواجبة للذات. إذا لم يكن تعليقها بأمر سوى 
الذات» فالواجب أن تكون للذات. 

فان قیل: لم کان مچب لو کان" له بکونه معدوماً حال أن کون الجوهر 
معدوما فا ل بزل لا ستحالة وجوده له لذاته؟ 

قيل له: ليس بأن يعلل وجوب عدمه باستحالة وجوده أولى من أن تعلل استحالة 
وجوده بوجوب عدمه. فيجب أن يکون کل واحد منهها علة في صاحبه. وهذا في 
الاستحالة منزلة تعليل الشىء نفسه. 

فان قيل: لأحد الأمرين مزية على الآخر. وذلك أن العم بالوجود أصلٌ للعام 
بالعدم» فيجب أن يعتبر العدم بالوجود قي التعليل. 

قيل له: إن المعلومات فى ترتّب بعضها على بعض. لا بجب أن تطابق العلومء فلا 
يتنع أن يكون أمر ما" فرعا في العم آصلا في المعلوم. 
تعالى . كالأصل لوجود الأجسام. 

ا أ ضا ع ان لدوم ایت ل بکونه مەدوما حال؛ إت کل حم من 
اة ل رت إل ياء ا بردي إلى الجهالات وهذا! غر ا نورده ف الدلالة 
على أن العجز ليس على > وان العاجز» ليس له بکونه عاجزاً. حال اثر من أنه 
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لیس بقادر على ما ي يصح أن يقدر عليه. فإذا أمكن أن يعلق تعذر الفعل بزوال هذه 
الصفة. م جز أن تثبت للعاجز بکونه عاجرا حال . وكذلك ادا أمكن ان تعلی 
استحالة التحيز فى الجوهر بزوال الوجودء م جز ٣۵[‏ ب] أن تعلق يإثبات صفة. 
وبعد. فلو کان للمعدوم بکونه معدوما حال کا أن للموجود بکونه موجوداً حال 
لا علمنا باضطرار. أن الذات لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة. لأن العم 
الضروري يتعلق بأن الذات لا تخلو من أن تكون على صفةء أو لا تكون عليهاء ولا 
تعلق بأا لا تخلو من صفتين ضدين. لأنه جوز في العقلء > أن يكون لها صفة ثالئة ء 
فباستدلال نعلم أنه لا صفة ثالثة سواهما. 

فان قيل: هلاً قلعم بأن للمعدوم بكونه معدوماً حال» وأن الموجود ليس بأكثر من 
زوال تلك الصفة؟ 

قل له: لوجهین: 

- أحدهماء أن كون القادر قادرآء يرٌثر في الإيجادء فلا بد من أن يقال أن 
الوجود حالء حق يصح أن یکون للقادر فيه تأثير . 
- والثانيء أن العدم لو كان راجعا إلى صفةء والوجود إلى نقي تلك الصفةء 

وقد عرفنا أن العام بنفي الصفة فرع على العام يإثبانهاء فلا يعقل نفي الصفة إلا إذا 
عقلنا أولاً إثباتها. ولا يجوز أن يكون العلم بالعدم أصلا للعلم بالوجودء لأن الوجود 
يعم أولا ثم العدم» فقد ثبت بہذه الوجوه فساد ما قاله أبو الحسين الخياط . 

فأما ما يذهب إليه أبو القاسم من أن الأجسام تنتفي بأن لا يخلق الله تعالى ها 
بقاءَء فقد أفسدناه بأن دللنا على أن الجسم لا يكون باقياً ببقاء. 

وقد قال شيوخنا: لو كان الجسم ينتفي بأن لا يخلق له البقاء لوجب أن يكون 
الواحد منا مُعْدماً للجسمء إذا لم يفعل له بقاءً. 

فان قیل: إنغا جب أن یکون معْدماً له» حتی لم یفعل له بقاءء إذا کان قادرا على 
البقاء» والواحد منا لا يقدر عليه. 

قيل له إن القدم ۳١[‏ أً] قادر على أن يخلق البقاءء فيجب أن يكون مني 
للجسم إذا لم بخلق له البقاء في حال حدوثه. 
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فإن قالوا: إنغا يجب أن يفنيه إذا ام خلت له البقاء في الحال التي يصح منه أن 
يخلقه فی حال حدوث الجم» فلا و لإعادته. و بعل > فان انتفاء ام اذا کان 
متجدداً مع جواز أن لا يتجددء فلا 'بد من أمر يؤثر في ذلك» وذلك الأمر لا بد من 


ًن یکون متجدداًء وأن لا يفعل البقاء ليس بأمر متجدد» فلا يصح أن یکون مو ثراً 
ف انتفائه. 


فان قیل: لم لا جوز أن يؤثر ما قلناه في انتفاء الجسم» » وإن کان متجدداً مع 
جواز ز آن لا یتجدد» کا أن کون القدم قادراً» واجب ني کل حال ولم یکن له ابتداء 
ومع ذلك فاته يۇثر في وجود ما يحدث منهء مع أن ذلك قد يحدث مع جواز أن له 
جحدٿث؟ 

قيل له: إنا أوجبنا ذلك في المؤثرء إذا كان تأثيره على حد الإيجاب» في أمر 
یتجدد مح جواز أن لا يتجدد. 

فأما ما يؤثر على طريقة الصحة دون الإيجاب» فذلك لا بجب فيه» بل هو موقوف 
على الدليل فقد ثبت بهذه الجملة أن الأجسام تنتفي لوجود معنى» وذلك [المعنى] 
جب أن يكون ضداً هماء لأا لا تحتاج في الوجود الى أمر من الأمور» حتى يكون ما 
يضاد ذلك الأمرء يجري جرى الضد للجوهر . فوجب أن لا تنتفی إلا بضد؛ وضده لا 
يجوز أن يكون موجوداً في محل» لأن الشيء لا جوز أن یکون مع ما" يضاده: 
وا لحلٌ لا بد أن يکون جوهراء فيجب أن يکون موجوداً لا قي عل 


- پیا فی آنه لا جوز أن يَفتى بَعض الجواهر مع 
بقاء البعض أ )۹۹ 


٠١[‏ ب] إعلم أن أبا هاشم لا يجوز ذلك» واليه ذهب الشيخ أبو على ثانياً. 
وقال شيخنا أبو القاسم جوز أن يفنى بعض الجواهر مع بقاء البعض. وإليه 
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يذهب أبو بكر بن الأخشيد وأبو عبد الله عمد بن عمر الصيمري. 
واعام أن البغدادبين كثيراً ما يشنعون بہذه المسألة عليا. فلذلك أردت أن 
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تقصى ‏ القول فيها. والا فهو من أحكام الفناءء وهم لا ينبتون الفناءء فكيف 
یکلمون في احکامه؟. 

والأصل في تصحيح هذه المسألة. أن الجواهر. يا بيتا. جنس واحد. وما يضادٌ 
بعضًها في ا لجنس يضاد سائرها . فإذا وجد الضد. فليس بأن ينفي بعضها أولى من أن 
ينقي سائرهاء فبجب أن ينفي الجميع. وجرى ذلك مجری ما نعام من حال سواد 
طرأً""""' على أجزاء كتيرة من البباض نحل ملا واحدا. ومعلوم أنه إذا كان 
ضداً ها في الجنس. ووؤجد كوجود الجميم . وجب أن يضادٌ سائرهاء فلذلك إذا كان 
الفناء ضداً للجواهر كلها. وقد وجد على وجه. ليس بأن ينفي بعضها أولى من أن 
ينفي البعض الآخر. فالواجب أن ينفي الجميع. 

فإن قيل: جوزوا أن يختص جوهر دون جوهر من غير خصص» کا جوز عند م 
ذلك في كثير من الاشياء. منها ما تقولون فيمن رمى حجرا وجعل فيه اعتادات 
كثيرة في أن في جملة ذلك ما يكافي اللازم. فلا يولد لحصول المنعء ويولّد الباقي مم 
أنه ليس هناك ما ينصصه. 

قيل له: إن الصحيح عندنا أنه يتولد عن الجتلب كله للعلة التي ذكرناهاء وإنغا 
يتراجع الحجر لأنه قد حصل المنع بالمواء. بأن يضغطةُ الحجرٌ حت يتكاثف لأ جله 
قارده . 

فان قيل: هذا مثل ما تقولون ف التعب. إنه ينقص بعض قدرة دون بعض من 
غير مخصص. قيل له: إن هناك خصصاًء ٠۷[‏ آ] وذلك أن القدر تحتاج إلى بنية 


(×) أبو بكر بن الأخشبد أحمد ن علي ( - ۳۲۹). فارن عن: الفهر ست لابن الندىم ٥‏ .اريخ بغداد ۳۰۹/۶ 
لسان المیزان ۲۳۱/۱ معحم الأدباء ٠-۲ - ٠١٠/٠١‏ طقات المعتزلة .٠١٠١‏ 

(××) أو عبدالله مد بن عمر الصيمري: تتلمذ أولاً على بعض اعلام مدرسة بغداد کاب الحسين الحياط وهي 
القامم البلخي. ثم لازم أبا علي الجبائي واعنلق مذهبهء ورذ على استاذه البلخي في سألة الأصلع. وقد لقي أبا بكر 
ابن الاخشید فیا بعد في بغداد وتأثر عض آرائه؛ قارن: فصل الاعنزال ۳۰۸ - ٠١4‏ طبقات المعتزلة .١١‏ 
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زا دة فیا تحتاج إلبه بض قدرة يطل تعطل یل التعب.ء وما تحتاج إليه القدرة 
الأخرى باق» فلذلك لا تلطه لأجل ذلك. 


فلنا له: إنه لا جوز أن يوجد في جزء واحد أكثر من ستة أجزاء من القدر. 
فان قيل : لو خلقق في محل واحد حياتان» لكانت إحداهما تقبح دون الأخرى من 


غير خصص . 
قيل له: الصحيح أا تحسنان""" وان الإدراك يقوى بہماء فيتعلتق بذلك 
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ومتی سل عن فنائین لو خلقهها الله تعالی. 

فان الجواب: ان کلھما يقبحان : lL:‏ أ حد هما فإنه لا فائدة فيه والثافي لأنه له 
يتميز عن القبيح . 

فإن قيل: إن عقاب المعصية يحبط"”" ثواب بعض ما استحقه دون بعض من غير 
خصص . 

قيل له: إن هناك مخصصاًء وذلك أن ا مرجع به إلى ما يختاره القدع تعالى . فالقدر 
الذي يوجده الله تعالى يوجدء ويكون أولى من القدر الذي لا يوجده. 

فإن قيل: إن القدم تعالى يوجد السواد في محل دون حل من غير مخصص وعلة. 

قيل له إا كان يجب لو صح إن يحل كل واحد من الحالء ومع ذلك فإنه يحل 
بعضها دون بعض. فأما إذا استحال أن يوجد في غيره» فلا جب أن يطلب له 
خصص» ويفارق ذلك الضد» لأنه في أن يضاد غيره يراعي أمرين : 

أ حدها: أن تكون صفة أحدهما بالىكس من صفة الآخر. 


والثاني : أن يکون وجوده کوجوده» فان حصل مع الف شي هذه الصفةء فیا له 
بحب أن ينفي البعض قا في الجميع . وليس الحلول في الأصلء معللاً بوجه كما يعلل 
التضادء حتى جوز أن يقال أن ذلك إذا حصل مع الحال على سواءء فيجب أن يحل 


الجميع. 
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فان قیال : أليش جوز أن يو جد القادر أحد الضدين دون الآخر» مع أنه يصح 
منه إمجاذ كل واحد منهما من غير خصص› فلم فلا جوز [۳۷ ب] أن يقال إن الفناء 
ينفي بعضَ الجواهر دون بعض من غور خصص؟ 

قيل له: إن هناك خصصاًء وهو کونه قادرا . ولا کن أن يعلل بأمر موچب» 
لأن ذلك يعود على تعلقه بالقادر بالنقض . 


فن قيل: اليس بعض التأليفات ينتفي عن الحل دون بعض ولا غصص؟ 

قيل له: إن هناك عخصصاًء وهو أن كل تأليف حتاج إلى مجاورةء ولا يحتاج إليها 
غيره. فإذا انتفى بعض الجاورات دون بعض» فما احتاج إليه من التأليف يبطل» وما 
ام يحتج إليه يبقى ببقاء جاورة أخرى. 

فان قیل: ليست الإرادة تتعلق ہذا المراد دون غیرهء وان کان حالما معه کحاطما 
مع غیره؟ 

قل له: : ليس الأمر على ما قدرت» من أن حالما معه كحا ما مع غيره. . وذلك آنا 
کا هي علیهاء تعلق بہذا مراد دون غیره» فلو تعلقت بغير هذا مراد لكان في ذلك 
قلب جنسها . ولا يكن أن يقال في الفناء ذلك» لا بيتًا أنه لا جوز أن يكون البياض 
الطارىء على أجزاء من السوادء ينفي بعض السواد دون بعض» ويقال إنه نفي هذا 
ا ن غر 


قيل له: بلی يکن أن يبن تخصص» > وهو أن القدرة في هذا الوقت في هذا المحلء 
تعلقت بذاء لا هي عليهاء ولم تعلق مثله . وني الجملة جميع هذه الاسعلة" تبطل 
بشیء واحد وهو أن ما قالوه في الفناء والجوهرء لو صح قیاساً على ما اوردوه ف 
هذه المسالة ."لصح أيضاً أن يطراً سواد واحدٌ على ماثة جزء من البياض» ثم ينفي 
بعض أ جزا ۾ البیاض» دون بعض» من غير [۳۸ أً] خصص» قياساً على ما ذكروه. 

فإن قيل: إن ف الفناء وجهاً مخصصاًء وهو أنه يختص بجهة ؛ فإذا وجد الفناء في 
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الجية التي محصل فيها هذا الجوهرء كان بأن ينفيه أولى من أن ينفي غيره. 


قيل له: قد قيل في الجواب عن هذا السؤال طْرقء ولا يصح أكثرها. وأنا أذكر 
ري 


قد قيل: لو كان الفثاء يختص بهة لكان متحيزاء لأن حصول الشيء في جهة لا 
على سبيل التبع لغيره من خصائص التحيزء ولا جوز أن يكون الفناء متحيزاًء وهذا 
لا يصح. لأن لقائل أن يقول إن الذي هو من خصائص التحيزء أن يحصل في جهة 
على سبيل الشغل اء فأمّا إذا حصل فيها لا على سبيل الشغل ماء فان ذلك لا يجب 
كىة. 


فإن قيل لا يعقل ذلك إلا بأن يكون على سبيل الشغل للجهة. 


قيل له: لم قلت ذلك وقد علمت أنه يمكن أن نعتقد ذلك من غير أن نعتقد أنه 
شاغل لجهة؟ يبين ذلك. أن قي الناس"" من اعتقدء أن القديم تعالى بكل مكان 
بذاته. لا على سبيل الشغل. وفيهم من قال إنه فوق العرش »لا في مكان» ومن غير 
أن يشغل المكان والجهة. 

وقد قال شيخنا أبو عبد اللهء لو يخلق الله تعالى سوادآء لا في محل» لكان رى ف 
حك المقابل» ومجوز أن يكون في جهةء لو وجد لا في محل» من غير أن يكون شاغلاًء 
فاعتقاد ما هذا سبيله مكن. يبين ذلك. أن أحدنا جوز أن يعتقد ذلك ولا يفصل 


بين أن يراه يمْنة وبين أن يراه يسرة» ويعتقد مع ذلك أنه لا يشغل جهة. 


فإن قيل: إنا لا يمكننا أن نعتقد تحيز الجوهر» من غير" أن نعتقد أنه كائن في 
جھة ماء کما أنه لا ننا أن نعتقد أن الذات [۳۸ ب] قادر» من غير ان نعتقد 
الفعلَ منه. فكا أن صحة الفعل من خصائص كون القادر قادرآًء فلا جوز أن يستند 
إلا اليه. فكذلك| كون الذات كائناً في جهةء من خصائص التحيْز » فلا جوز أن 
ينبت من دونه. 

قيل له: أن كونه في جهة على سبيل الشغل هاء من خصائصهء فاما اذا أ يكن 
على سبيل الشغلء فمن أين أنه من خصائصه؟ 
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فإن قبل: ان التفنيد الذي تذكروه"”. يقتضي ان بكون التحير من حصائص 
التحيز. ولا يتكلم هذا محل لأن على سببل الشغل هو التحير. قالواجب أن لا 
يراعى ذلك. وأن يقال إن كونه كائنا في جهة. لا على سسل الع لغيره. من 
حصائص التحيز. فلا بجوز أن يثبت س دونه. 

قيل له: إن قولنا أن من خصائص التحيّز وحكمه»ء أن يكون كائنا في جهة على 
سبيل الشغل ما" لا يكون تعليقا للح بنضسهء لأنه قد لا يكون شاغلاً لتلك 
الجهةء ويكون مع ذلك متحيزآ. وبعدٌء فإنا نقول إن منْعّه لله من أن يحصل بحيث 
هو» من أحكام التحيزء ولا بد من أن يكون المرجوع به إلى الشغلء ولا يازم أن 
يكون الح تابعاً لنفسه» فكذلك سبیل ما ذکرناه. 

وقد قيل في الجواب عن هذا السرّالء ان القناء لو كان يختص بججهة» لوجب أن 
يكون احدنا قادراً على خلتق الاجسام . وانما يتعذر عليه" فعلهاء لأن الفناء يوجد 
في الجهة التي يحاول خلق الجسم فيها. وهذا لا يصح» لأن لقائل أن يقول: لو قدرنا 
على الجسمء لقدرنا على هذا الفناء» فكان يصح أن يفعل الفناء بجيث بعض الاجسام» 
ولو كان كذلك» يصح منا ان ننفيه إذا قوي داعينا إليه. 


وبعدٌء فلو قدرنا على الجسمء وعلى الفناءء لكان لا يصح منا أن نفعل الجسم إلا 
متولدآ عن الاعتاد» وكذلك الفناء. ولو [۳۹ |ً] كان الاعتاد مولّداً هماء لا كان بأن 
يولد الجسم أولى من ان يولد القناءء لأنه لا مخصّصٌء وكان جب أن يولد الضدين في 
حالة واحدة. على أنه كان جوز أن لا يخلق الله تعالى الفناء في تلك الجهةء فيتأتى منا 
فعل الجسم» وقد علمنا أنه يتعذر علينا إيجاد الأجسام على كل حال. 


وبعدء فإن الاعتاد لو ولد الجسم» لكان يجب أن يتولد عن الاعتاد الواحدء في 
الوقت الواحد. ما لا نياية له من الجواهر في حالة واحدةء لأن حك الحاذيات في هذا 
البابء حك الحال. وقد علمنا انه لو كان رمح“ لا ناية لآخره» لوجب إذا 
اعتمدنا عليه» أن تفعل الكون في جمعية دفعة واحدةء وان نفعل ما لا نهاية له من 
الأكوان. على أن الاعتاد لو ولد الجوهرَء لما كان بأن يولده في بعض الحاذيات في 
سمته» اوی من ان يولده في عحاذيات أخرى في ذلك السمت» لأن الكل في جهة 
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الاعتاد . وهذا يوجبه أن يولده في سائر الجهات» أو" لا فى جهة من الجهات. 
وبعد » فان الاعتاد لو جاز أن يولد الجوهرء لجاز أن يولد الكون فيه. فكان جب 
أن يكون محله عاسَاً حل ذلك الكون. قبل وجود ذلك الكون» لأن المماسة شرط في 
حک الاعټاد . وهو کونه مولداً لا في وجود الكونء فيجب أن يتقدم الکون» كما جب 
أن يقد م وجود السب . الذي هو الا عټاد السب الذي هو الكون . وهڏا وجب أن 
یکون عله ماساً للمعدوم. فيمكن أن يلم بهذه الطْرّق» أن الجسم لا يجوز ان 
يفعل'"" الجسم مع تجويز أن يكون الفناء مختصاً بجهة. 
وقد قيل في الجواب عن السوالء أن الفناء والجوهر لا يجوز أن يتضادا على 
الجهةء لأن الجهة لیست بأمر ثابت +حتی+ [۲۹ ب] حت جوز أن يقال إنہما يتضادان 
عليهاء وهذا لا يصح لأن لقائل أن يقول: أن ذلك أَمرٌ معقول» وإن ام يكن شيا 
موجوداًء» فيجوز أن يقال أن الفناء يختص بجهةء وإنغا يضاد الجوهر إذا حصل في 
والذي يعتمد عليه في الجواب عن هذا السرّالء ثلاثة اوجه: 


- أواء ان الفناء لو كان يختص ججهةء لوجب أن يستحيل نقل الجوهر عن 
تلك الجهة إلى جهة أخرى» ي حال طروء الفناء عليها. وقد علمنا أنه يصح نقل 
الجوهر عنهاء إلى جهة أخرى» مع طروء الفناء على تلك الجهةء لأنه نزلة أن يخلق الله 
تعالی فناءَ في جهة وجوهراً في جهة اخرى. نکا یح هذا عند الائ فكذلك 

يصح ان يقل الجوهر عن تلك الجهةء في حال ما خلت الفناء فيها. ولو كان كذلك. 
ل ل يخلو'" من ع أحد أمرين: إما ان ينفيه او لا ينفيه. فان نفاهء وجب ان 
یکون مع کونه منتفیا معدوماً منتقلاً متحركاًء وهذا حال . وان م ينفهء | جز لان 
الشرط ف منافاته له أن يكون من قبل طروئه"""' كائنا في تلك الجهةء لا في حال 
طروئه"""» لأن الشيء لا يوجد مع ضده. وهذا كا نقولء أن الشرط في منافاة 
السواد للبياض» أن يصادف وجوده من قبلء في ذلك الحلء لا في حاله. وإذا كان 
الفناء ضداً للجوهرء وقد تكامل الشرط في منافاته له» فالواجب أن ينفيه» وإن نمل 
عن تلك الجهة» لأنه قد صادف حصوله فيها من قبل. وهذا هو الشرط في منافاته له» 
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فيلزم على هذا أن ينافيه في حال ما يكون متحركاً منتقلاًء وذلك عال. 

- والوجه الثاني » أن الفناء لو كان يختص ججهةء لوجب أن يكون اختصاصه با 
لا هو عليه في نضه»ء لأنه لا جوز أن يكون لعلة. واذا كان كذلك» كانت المنافاة 
تابعة له» ولو كان كذلك» لاستحال أن يشاركه الجوهرٌ فا هذه الصفةء [ ٠‏ أً] فكان 
لا جوز أن يكون الجوهر كائناً في تلك الجهة. ألا ترى أن ما لأجله بينا في السواد 
البياض» لا جوز أن يشاركه البياض فيه. 


فإن قيل: جؤّزوا أن مختص الفناء بتلك الجهة» لأجل معنى يوجد لا في محل. 


قيل له: ذلك المعنى ليس بأن يوجب كون الفناء في تلك الجهةء اولى من ان 
یوجب کونه کائناً فی جهة أخرى. وهذا يوجب أن يحصل في بائر الجهات» وأن 
ينفي الأجسامٌ كلها. ولا يكن السائل أن يقول لأجل هذا المذهب» أن فناء بعض 
الجواهر بفناء لسائرها. وان قال أن ذلك المعنى حاصل في جهة الفناءء قلنا: فليس 
بأن يكون الفناء حاصلاً فيها لأجله» أولى من أن يكون ذلك المعنى حاصلاً في تلك 
الجهة لأجل الفناءء وهذا يوجب أن يكون كل واحد منهما علة في صاحبهء واستحالة 
ذلك بنزلة تعليل الشيء بنفسه. 


-~ والوجه الثالث» أن الفناءَء لو كان يختص جبهةء لكان لا يخلو من أحد 
أمرين: اما أن يكون قد حصل في تلك الجهة» في حال يحب حصوله فيهب» أو يكون 
قد حصل في تلك الجهة ف حال» مع جواز حصوله في غيرها . ولا جوز أن يقال أنه قد 
حصل في تلك الجهة في حال يجب حصولَةُ فيهاء لأن ذلك يوجب أن يكون حاصلاً 
فيها لنفسه» أو لا هو عليه في نفسه. وان يجب أن لا يجوز أن ينتفي به جوهران في 
حالة واحدة. وكان يجب إذا اراد الله تعالى ان ينغي جوهرين» ان يخلق فنائين 
يختص كل واحد منهها بجهة . ولو كان كذلك» لوجب أن يكون الجنسان الختلفان 
ينفیان جساً واحداًء وهذا محال . ولا کن أن يقال إنہما ضدان» لأ نه كان يجب أن 
يستحيل وجودهما في حالة واحدةء وان يستحيل أن ينتفي الجوهران في وقت واحد. 
:٠[‏ ب] ولا جوز أن يقال أنه قد اختص بتلك الجهة لمعنى» لا بيناه من قبل. 
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ذكر جملة من أسئلة من خالقنا في هذه المسألة والجواب عنها 


قالوا الو لم يكن الله تعالى موصوفا بالقدرة على أن يفني بعض الأجسام دون 
بعض » لکان فبه تمجیز الله تعالی . ورا يوکدون هذه الشبهة بان يقولوا : كما جاز 
أن يوجد جوهراًء ولا يوجد جوهرا خر فكذلك تجوز أن غي جوهراًء ولا يفي 
آخر وریا یقولون: کا جوز أن سود جم ویبیض غيره» فكذلك جوز أن يفي 
جا ويبقي غبره» لان ذلك لا کون متنافاً کا یتنافی ان یکون الجوهر الواحد 
اسود ابیض وموجداً معدوماً. 

الجواب: يقال هم فبا قالوه أولاًء أن الله تعالى لا جوز ان يوصف بالقدرة 
على أن مم بين السواد والبياض. ولا يكون ذلك تعجيزاً > لأنه پستحيل وجود 
الشيء مع ضده» والوصف بالقدرة على امال محال. فكذلك قد ثبت ما ذکرناه في 
الدلالةء ان الفناء يضاد الجواهر كلهاء فخلقه للفناء» مع بقاء بعض الجواهر» يكون 
بنزلة الجمع بين السواد والبياض في حل واحد» فكما يستحيل احدهماء فكذلك 
سبيل الآخر ف الاستحالة"" . 

[۱ء ب ][فاما "" ما ذكروه ثانياًء 


فالجواب عله ان وجود الجوهر یکون بالقاعل› فیجب أن يصح مه ان یو جد 
جوهراً ولا يوجد آخر وعدمه عند طروء الفناء يكون لأمر يرجم إليه» كما يقولون 
قي عدم السواد عند طروء البياض عليه. فكا لا جوز والحل فيه عشرة أجزاء من 
السوادء أن يفنى بعضها ببياض يوجده في ذلك امحل دون البعض الآخر» وإن جاز 
ان پوجد بعض السوادات دون بعض» فكذلك وإ[ن جاز ان يوجد بعض الجواهر 
دون بعض» فإنه لا جوز إذا أوجدهماء أن يفنى بعضها دون بعض. 

فأما ما قالوه أخيراًء 

فالجواب عنه ان كَوْنَ الحل الواحد أسود ابيضء إنا استحال لاستحالة وجود 
الضدين. وقد بينا فيا تقدم» ان سبيل الفناء مع الجوهر كلهاء سبيل السواد 
والبياض» إذا كان محلهما واحداً. فكها بيّنا في كون امحل أسود أبيض» فكذلك حال 
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وجود الفناء مع وجود بعض الجواهر. [و] كا بيّنا ان يكون الشيء الواحد موجوداً 
معدوماًفكذلك با ان یکون أالفناء موجوداً مم الجوهر الذي بضاده . بل جب أن 
يكون ذلك الجوهر لأجل وجود الفناء معدوماًء ولأجل ما يبت له صفة الوجود 
موجوداء حی یکون موجوداً معدوماً . ققد بان فساد ما ذکروه ف شذه الشبهة . 


مسألة في أن الجزء هَل جور أن يوضع على موضع الاتصال من 
الجزئين ام لا يصح ذلك؟ 


اعم أن شيخنا [١ء‏ أ] ابا هاشم قد جوز ذلك» وإليه يذهب بعض المتأً خرين 
من أصحابه» وله فيه مسألة وقد تتبعناها في كتاب الجزء. وقد كان ابو علي يقول 
أن ذلك لا ججوزء وإلبه كان يذهب شيخنا أبو إسحاقء وله فيه مسألة 
حسنةء وهو الذي يقوله شيخنا ابو القاسم . ونحن نورد في هذه المسألةء ما يكن أن 
ينصر به كل واحد من القولين» ونبين ما هو الصحيح من ذلك» إن شاء الله تعالى . 
والذي یکن ان ینصر به قول شیخنا ابي هاشم» انه لو ام يكن هذان الجوهران 
حاصلين على ما هما عليه» فكان ذلك الجوهر يجوز أن محصل' في الحاذاةء التي لو 
حصلا على ما هما عليه """ء لكان على موضع الاتصال منهماء لأنه لاجهة فارغة إلا 
ويصح أن يقدّر فيها هذا التقدير. فلو كان لا جوز أن يحصل الجوهر في هذه 
المحاذاة. لكان لا جوز أن يحصل في شيء من الحاذ يات 7 وما جوز أن محصل ف 
هذه الحاذاةء متى لم يكن الجوهران تحتهء فيجب أن يصح حصوله فيهماء وإن كانا 
تحته. لأجل أن حال تلك الحاذاة في كونها فارغة» وفي صحة حصول هذا الجوهر فيهاء 
لا يتغير بأن يكون الجوهران تحته [و] ألا يكونا تحته. 


ويكن أن يقال أيضاًء لو فرضنا أربعة أ جزاء كالخط ثم أذلنا الجزئين "' اللذين 
في الوسط؛ ويبقى الطرفان مفترقين» لأمكن أن يوضع جزء في وسطهماء لا على وجه 
يلاقي واحدا من الطرفين. فاذا كان كذلك. كان شاغلا لقسط آخر من محاذاة 
الجوهر. الذي اتصل بأحد الطرفينء وشاغلاً لقسط أخر من محاذاة الجوهر الآخرء 
الذي كان متصلا بالطرف الآخر. وكما يصح ذلك في الحاذاة يصح في الجوهر تسه . 
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ويمكن أن يقال أيضاًء لو قدرنا ثلاثة "" أجزاء كالخط» وكان على كل واحد 
من الطرفين جزء. وقد حاول قادران متساويا المقدور. تحريك كل واحد ٤۲‏ ب] 
من ال جز تين إلى الوط . لوجب أن بصح أن بأخذ كل واحد منهما قصطاً من ذلك 
الوسط . ولا جوز أن بقال. أن كل واحدمن الجزئين بيقى "في مكانه. لأن اعتاد 
هذا الجزء لا يكون منوعا من التوليد . باعتاد أخر يك فيه. إلا إذا كان ذلك الا عتاد 
في محل هذا الاعتاد . بين ذلك أن اعتاد أحدها. إنغا جوز أن يمنع اعتاد الآخر من 
التوليد. بان بولد ې حله اکتر ما يتولد عن الأخر. أو مثل ٧ا‏ ينولد عن الاخر. 
فہہائعان کنضسیی تتانعان ف نفل جسمین متلاقییں. 

وبع ؛ فلو جاز أن ينع من غير طريق التاس» لوجب أن يصح أن ينم الاعتاد 
الذي فعله في بدي اعاد جسم اخر من التولید ء وإن کان بيني وينه مسافة بعيدة . 

فان قيل: إغا یټانعان. لانه لا یکون أ حد هما بالتولید ول من الآخر ولا کن 
تولبدهما . 

قيل له: لا مانم ينع من أن يولدا على الحد الذي ذكرناء إلا مذهب بيد" ل 
يصح . وإنما نورد هذه الدلالة لإفساد ذلك المذهب» والمذاهب تبنى على الأدلةء والأدلة 
لا تبنى على المذاهب. وبعدء فإن هذا لو منم لوجب أن يتعذر الفعل على الساهي» 
لأنه لا يكون أحد الضدين بالوجود أولى من الآخر. 

فإن قیل: اليس لو قدَّرنا ربع مربعات على وجه لا تلاقي پینھا. وکان بها 
معدار مربعة فارغة. واعتمد علبها أربعة من القادرينء وتساوت مقدوراتيم. فإنه 
يتعذر تحريك تيء منهاء وإن م یکن بینها تلاق وببقی کل واحد منها ي اذا ؟ 

قبلله: أله لا بد من أن تتلاقى بأركاياء وبحدها ”""' كذلك . وكذلك لو لح 
رکن کل واحد منها بالمدادء اسودٌ ركن الأخر بقدر ما يلاقيه. وإذا كان كذلك» 
٤۳[‏ أ] صح أن تتانم . وليس كذلك سبيل هذين الجزئين اللذين على الطرفينء لأنيما 
لا یتلاقیانء فکیف یتانعان؟ 

ويمكن أن يقال أيضاً: أن قطر المربُمة لا بد من أن يرى كأنه أطول من الضلعء 
ونما كان كذلك لأا تتلاقى بأركاا "'. ولا يجوز أن يقال أن العلة فيه مقصورة 


(rrr) 
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على أن الخلل الذي بين أجزاء القطر أكثر وهي على سبيل الانعراجء لأن هذا 
التعليل لا ينع من من التعليل "' الذي ذكرناه. ولا شبهة في أن هيئة الجزء بالربع 
أشبه» وقد علم أن المربعات. إذا وضعت على ذلك الحدء فلا بد من أن تتلاقى 
باركانهاء فكذلك حال الاجزاء. يبيّن ذلك أيضاء أنه لا يكن أن يوضع جزء آخر 
بينهها على ذلك السمت» وإغا كان لأ جل الاتصال. 

وبعدء فان تفكيك أجزاء الحدين على سمت القطرء في أنه يتصعب بنزلة ما 
يتصعب في سمت الضلع معلوم» فلا جوز أن يقال أنه لا يتألف على ذلك السمت 
وعلى حد الانعراج. وإذا كان كذلك» وجب أن تكون الأجزاء متصلة على سمت 
القطر بأركاا. ولن تكون كذلك. إلا والبعض بنزلة الجزء الذي يوضع على موضم 
الاتصال من الجزئين. 

والذي يكن أن ننصر به القول الآخرء هو أن ذلك تقتضي تجزو "" الجزء. ألا 
ترى أن كل واحد من الجزئين يلاقي قدراً من ذلك الجزء سوي ما بلاقبه الآ م فلو 
َتَصّفَ» لکان لا يزيد حاله على ذلك وهو أيضاً لا بد من ان يلاقي قدرا من کل 
واحد من الجزئين» هو أقل من قدر الجزء كما هو. 

ويكن أن يعترض [على] هذا الوجه بأن يقال: أن الجزء إذا وضع على موضع 
الاتصال» فإنه يلاقي قسطاً من كل واحد منهماء من غير أن يكون ال جزء متجزئًاً في 
نفسه. کا أنه إذا لاقاه جڙّءان من جهتين» شغل كل واحد منهها قسطاً منه. وهو 
معقول» ولا يكن سواه. وإن وقع إمتناع [۳ء؛ ب] ها هناء فذلك عبارة» وإلا فا لمعنى 
صحبح . ولا يجوز أن تكون ملاقاته للجزئين من جهتين موجبة لتجزيء الجزء. 
فكذلك سبيل وضع الجزء على موضع الاتصال من الجزئين. 


وقد قبل أن ذلك لا يجوزء لأنه يوجب أن يكون في الجزء كونان ضدان. لأنا لو 
قدرنا نقله» مقدار قسطه من أحد الجزئين» لكان يبطل ما فيه من الكون أولاً . وإذا 
صح ذلك» وجب أن يقال أن ذلك القدر من الشغلء من هذا الجزءء يقتضي إثبات 
كون فيه على حدة. وكذلك القدر الآخر من الجزء الآخرء وهذا يوجب أن يكون 


فيه کونان ضدان. 
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ويكن ان يعترض على ذلك بأن يقال: انا قد بنا ان الجزء» جوز أن يوضع ي 
هذه الحاذاةء لو يكن الجوهران تحتهءولو وضع فيها لا وجب أن يكون فيه كونان 
ضدان» بل الكون واحد. لأن الحاذاة واحدة. فكذلك إذا كان الجزءان تحته. 

وقد قيل أن ذلك لو جازء لوجب أن لا يكون الاعتادء بأن يولد الكون في 
الجزء» على حد يأخد من أحدهها نصفاً ومن الآخر ثلاثة أرباع أو من أ حدها قدر 
خمس) ومن الآخر أ اربعة خاس لا نه لا مزية لتوليده لحد الكونين؛ على توليده 
للكون الآخر. وهذا يوجب أن تحتمع في الجوهر أكوان متضادة» في حالة واحدة 
وذلك ال . 

قالوا : ولا يكن أن يقال أن هذا مثل ما نعم أن الاعتاد يولد الكون في محلهء في 
أقرب الحاذيات من الحاذاة التي حصل فيها محله ثم فبا يليه على التدريج. لأن كل 
واحد من الكونين اللذين صورناهماء حاصل في المكان الثانى» من المكان الذي حصل 
فيه محل اللإعتاد. 

ويكن أن يعترض عليه بأن يقال: اليس قبل حصول هذين الجزئينء في هاتين 
الحاذتين» [ ٤٤‏ أ] كان كن أن يجحصل الجوهر على حد» لو كان تحته جوهرانء لكان 
على موضم الإتصال "ولا يكن أن يحصل الجوهر على حد» لو كان تحته جوهرانء 
لكان على موضع الاتصال ولا يكن الامتناع منه لوجهين 

أحدهها أنه لا حاذاة فارغةء إلا ويجوز أن محصل فيها جوهر. 

والثاني أنه لا عحاذاة فارعةء إلا ويكن أن تكون مكاناً لجوهر لو حصل 
تحته جوهران لكان على موضع الاتصال. وإذا كان كذلك» لزم فيا ره ان کون 
الاعتاد. ليس بأن یولد الكون في ذلك الجوهرء على الحد الذي يكون قد أخذ نصقاً 
من محاذاة ونصفاً من أخرى» أولى من الوجوه الأخر. 

فان قيل: أن هذا الكون يحصل ف الجوهر ابتداءء ولا يتولد عن اعتادء وإنما 
يكن ذلك فما يتولد عنه. 

قيل له: ما الذي ينع من أن بتولد عن الاعتاد» ولا جنس من الألوان» إلا ومجوز 
أن يتولد من الاعتاد ؟ وبعدء فإنا نقول: : وحن أيضاً إغا جوز أن يحصل الجوهر على 


(rra) 
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موضع الاتصال من الجزئيين يكون مبتداً لا يكون يتولد عن الاعتاد ولا على طريقة 
النقلة كما قلته سواء سواء. 

وقد قيل أيضا: إذا وضعنا أربعة أجزاء مثل الخط »ثم رفعنا الجوهرين اللذين في 
الوسط» فإنه لا جوز أن يوضع جزء على حد لا بلاقي واحداً منهما. لأن ذلك يوجب 
أن يكون الملل » الذي بين أجزاء الطرفين وبين الجزء الذي وصفناهء اقل من 
مقدار جزء. وهذا يوجب أن يصح أن کون اقل من الجزء شيء» كما صح أن تكون 
جهة أقل من حاذاة جزء 

ويكن أن يعتآرضن على ذلك بأن يقال: ان هذا د عوی منک لأنه لبس يصح أن 
يكون أقل من الجزء شيء عند من يخالفك في هذه المسألةء وإن صح أن يكون خلل 
قل من حاذاة جوهرء فَجَمْعك بين هذين الأمرين [٤؛‏ ب] دعوى فيها يشنازعون. 
ويعد» فإنا قد بيناء أن لجوهر بجوز أن يوضع في جهة. لو كان تحته جوهران لكان 
على موضع الاتصالء ثم لا يلزم على ذلك. أن يجوز أن يكون أقل من الجزء شيءء. 
فكذلك ما قلناه. 

ويمكن ان يقال أيضاً: إذا قلعم ان الجوهر يجوز أن يلاقي سنة أمثاله» من ست 
جهات» فلا بد من أن تقولوا أن كل جهة من هذه الجهات» أقل من نفس الجزءء 
فيجب أن تجوزوا تجزئته"""'. وإذا ام يلزمك على هذا القول تجزؤون ""' الجزءء 
فكذلك لا يلزم من يذهب إلى أن الجزءء جوز أن يوضع على موضع الاتصال من 
الجزئينء أن يقول أنه يصح أن يكون الشيء أقل من جزءء فقد بان بهذه ال جملة. أن 
الصحيح ما قاله شيخنا أبو هاش "". 

۹ - مال في أن الأرض هل هي كرية الشكل أم لا؟ 

ذهب شيخنا أبو علي إلى أا مسطحةء وليست بكرية . وتوقف في ذلك شيخنا 
أبو هاشم وييل إلى القول بأا كرية. وأما شيخنا أبو القاسم فإنه يذهب إلى ان 
الارض كرية. 

فالذي يكن أن ينتصر به قول من يذهب إلى أا ليست بكرية وجوه. 

أحدها أن الأرض لو كانت كرية» وكانت في وسط الفلك على الحد الذي 


يذهبون إليه» لكان بعدها من سائر جهات الفلك بعداً واحداًء ولكانت تجري مجرى 
نقطة وضعت في وسط الدائرةء في أن بعدها من سائر اجزاء النقطة بعداً واحداً. 
ولو كان كذلك» لکان مجحب أن لا ترى الشمس عند الطلوع والغروب» کأا أكثر ما 
تری عليه إذا بلغت كبد السماء. وعلى موضوع مذهبهم» يجب أن يكون بعدها من 
فلواجب أن لا تری ]١٤٥[‏ کأہا کر فی حال الطلوع. وكأا أصغر عند حصوها ي 
و سط السماء. 

والثاني أن الأرض لو كانت كريةء لكانت المياه لا تثبت في البحار» ولكانت 
تسيل عنها. 

والثالث أن الله تعالى قال (والأرض بعد ذلك دحاها) ”" اي بسطها. 

ويقال في الوجه الثاني أن في الأرض مواضم فيها تقعر» فيثبت الماء فيهاء وإن 
کان شکل الکل کرویاً. 

ويكن أن يقال في الوجه الثالث أن الله تعالى أراد بعض الأرض» وف الأرض 

فاما ما يكن أن ينصر به قول من يذهب إلى أا كرية. فوجوه: 

أحدها ما حكي عن أرسطو طاليس. أنه ذكر في كتاب السماء والعال "" في 
المقالة الثانيةء أن الذي يدل على ذلك. أنه وجد آخر الارض على مقدار ثقلهاء 
يسلك إلى المركز ما لم ينعها مانع بالطبع سلوكا مستوياًء وكذلك سلوكها بأجعها لو 
توهمناها خارجة عن المركز. قال فلا كان سلوك آخر الأرض من جيع النواحي إلى 
مركز سلوكاً « مستوياً ». كان بعد جيم النواحي من الوسط سواءء والشكل الكائن 
على هذه الصورة كري . 

وکن أن يعترض عليه بوجوه: 

منها أنه بنى ذلك على أن الأرض تتحرك إلى المركزء وأنه في وسط الفلك. هذا 
لیس بصحيح» لأجل أنه لا دليل يدل أُولاً على إثبات الفلك . غم لا دلبل يدل على ان 
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الأرض ف وسط الفلك. وأن كل ما يتحرك من الأرض لا يتحرك إلا في ذلك المركز . 
وم لا بجوز أن تكون بعض أجزاء الأرض أقرب إلى ذلك المركز الذي أثبتته من 
بعض. وإن كانت الكل متساوية في الحركة؟ . 

ومنها أن الأمر لو كان [٠؛]‏ على ما ظنهء لوجب أن تكون أجزاء الأرض كرية 
كنفس الأرض. لأن هذه العلة موجودة في اجزاء الأرض. والضرورة تقضي بأن في 
الأرض مواضع مسطحة. 

ومنها أنه بنى ذلك على أن أجزاء الأرض» لأجل طلبها للمركزء تتحرك. وذلك 
فاسدء لأن حركتها لمكان الاعتاد سفلاً. فالأرض إذا ل يكن فيها ما ينع من الحركة. 
يجب أن تتحرك سفلاء سواء أكان هناك مركز أم لم يكن. 


ومنها أنه لو قال: لو توهمنا الأرض خارجة عن المركزء لكانت تتحرك إلى 
المركزء وهذا جهل منهء لأن ذلك إغا كان يمكن أن يقالء لو حصل اختيار لذلك. 
وذلك ما يتعذر. وإذا كانت حركتها موجبة عن معنى فيهاء وهو الإعتاد» ألا ترى 
أا بجسبه تحصل فأي تأثير للمركز فيه؟ 


وقد استدل هذا الرجل على ذلك أيضاً بأن قال: ًا كانت علة كسوف القمر هي 
ستر الأرض له وحيلولتها بينه وبين الشمس» وقد وجدنا القمر ينكسف على هيئة 
الکرة» فلو کان ما ستره غير کري» للکان ستره غير کري . 


ويكن أن يعترض هذا بأن يقال» ليس يثبت كسوف القمر من قبل ستر الأرض 
له» أو لسنا نرى نوره يخفى في العشر الأواخر من الشهرء وربا وجد جزء من القمر 
على شبه بالإنكساف من غير ستر الأرض له. ويكن أن يقال أيضاً: جوّزوا أن تكون 
الأرض على شكل يقرب إلى الكرةء وإن لم يكن كرياًء ويكون سترها للقمر على 
قريب من ذلك الشكل» ولا يتبين لبعد القمر أن سترها له ليس بكري. ولو أخذنا 
شكلاً من طين قريباً من الكري» ثم أخذنا كرة من أشد ما يكننا أن نأخذهء وجعلنا 
الشكل القريب من الكرة يلقى "" ضوء الشمس» لستر ذلك الجسم ٠٦/‏ أ/ سترا 
کريا. وهذا عا قد يجرب. 


وقد استدل هور ر ولیسو ف سر کتاب امروف بالجطي ‏ على 
الکواکب» | وخفي عنا نوع منھاء وذلكلىحذب الأرض وکونېا كرية. 


ويكن أن يعترض على ذلك بأن يقال: : ما أتكرع أن في الأرض ما هو مرتفع» 
وفيها ما هو منخفض› وإن كان شكل الكل مطحاً . فإذا ارتفع الإ نسان على بعض 
جھانها العالية» ری ما ام يكن يراه من الكواکب» ودا انحخفض غابت عنه کواکب . 


وقد يجوز أن يكون الفلك متباعد الاقطار» فإذا أمعن ‏ الإنسان فى جهة من 
الجهات. بدت له کواکت لکونه فرنا منپا. وغانت عه کواکب لبعده عنپا. 


وقد استدل بطليموس على أن الأرض كرية بأن قال: لو كانت الأرض مقعّرةء 
لكانت النجوم تطلع على أهل المغرب» قبل طلوعها على أهل المشرق. ويكن أن 
يعترض ذلك بأن يقال أن المدن الحيط با الجبال الشاهقة قد تشرق الشس على 
جباها التي هي في ناحية مغرہاء ولا تطلع على ما دونها من المواضع المشرقيةء لارتفاع 
تلك الجبال وانحطاط هذه. 


واستدل ارسطاطا ليس على ذلك بأن قال: إنا إذا سرنا فى البحر إلى جبال أو 
مواضع شامخة مشرقية فإہا ترى زيادتہا حالاً بعد حال» كأا تطلع من آلبحر» وأا 
كانت راسية فيه قبل ذلك» فيتبين بذلك استدارة بسط الماء الكائن على الأرض 
المستديرة. 


ويمكن أن بقال: ليس يجب إذا كان شكل الماء الذي تسیر فيه مختص بأنه كري» 
ان تکون الأرض ‏ كلي هذه المنزلة [1> ب]. 


وقد استدل على ذلك بان قيل: لو كانت الأرض مسطحة. لكان طلوع الشمس 
على أهل الارض في وقت واحد. ويمكن أن يعترض ذلك فيقال؛ إن الأرض ليست 


بستوية التمطح بحيث لا نشوز فيها ولا وهاد وليازم ما ذكره . فقد بان ان الأقرب 
أن يقال: إن الأرض مط *") 


irra) 


تم باب الجواهر" ”وما يتعلتق به من المسائل 
ویتاوه من بعد 0 ل الخلاف الذي ي و ف 
ان اء الله تاو 


اهوامش 


)١(‏ قي كل الخطوط نحد « ذالك » الألف. وقد كانت شائعة الاستعمال. 

)١(‏ [والنفض في الشبه] ي الأصل. 

(۳) [الوا] فى الأصل. 

() يبدا ابن متويه فى النذكرة فى أحكام الجواهر والأعراض (ص )٤۷‏ بتعريف الحوهر بأنه « ماله حيز عند 
الوحود ». 

(ه) (أبو القتم) في الاصل. 

)٩(‏ (ندذهب) ف قراءة.. [ب]. 


(۷) التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ص 4۸4:«إعلم ان الجواهر جنس واحد لا اختلاف 
فيه . وقد ذهب أبو القاسم إلى أن فيها متاثلا وختلفاً... » 
(۸) (ولكان التعلق) ساقطة في قراءة [ب] دون إشارة إلى ذلك 

() (لأجل) ساقطة في الأصل ومضافة في المامش. 

)٠١(‏ (الأجلها) فى قراءة [ب]. 

)١١(‏ (الصنة) في قراءة [ب] بخلاف الأصل. 

. لأجل مضافة في الامش‎ )٠١( 

[-)٠۴(‏ تلفي ] فى قراءة [ب]. 

)٠١(‏ [يثاركه] في الأصل. 

)٠۵(‏ [يجصل] ساقطة في الأصل ومضاقة في المامش. 

)٠١(‏ « طري » في الأصل. 

)١۷(‏ (فنت) في قراءة [ب]. 

)٠۸(‏ [دلالة] في الأصل. 

)٠۹(‏ [لايكن] في الأصل. 

)۲١(‏ [تحتمله] في الأصل. 

]۲١(‏ س« ». هاتإن الاشارتان في وسط النص تدلان على إضاغة ما. 


)۲١(‏ [غير] في الأصل 

(۲۳) [تقتصها] ف الأصل. 

)۲١(‏ [متحير] في قراءة س. 

(ه) [الموجدات] في الأصل. 

)١١(‏ التذكرة لابن متونه: «اعلم أنه إذا صح أن له بكونه جوعراً حالاً. فهده المحالة من حقها أن تثبت له في 
المدم كما تتت له في الوجود. ولأحل دلك نقول انه جوهر في المدم. وهكذا الحال في ساثر صمات الأحبار 
الراحعة الى ذواتبا.. » (س )۷١‏ 

(۲۷) « كلا » في الأصل. 

(۳۸) « طري » ف الأصل . 

(۲۹) [الى ص حه] مكررة ف الأصل. 

(۳۰) بضبف [ت] كلمة (إدا) بعد (لأنه) 

)۴١(‏ [فبازه] في الأصل. 

)١۲(‏ [انا] ي الأصل. 

(۴۴) نضبف [ب] كلمة [لا] تعد لأنه.. 

(۴) « هکذي » ا الأصل. 

(۴۵) « طری » قي الأصل. 

)۴١‏ [عرضا] في الأصل. 

)٣۷(‏ [به] ف الأصل. 

(۳۸) [لا بقم] ي الأصل وهي مصححة قي المامش . 

(۴۹) [جلو] في الأصل. 

):١(‏ [هكدي] في الأصل. 

)4١(‏ [فبغيد] ف قراءة [ب] 

)٠١(‏ [قالوء] ساقطة فى الأصل ومضاءة في المامش. 

(۳) [رؤيت] في الأصل. 

(4ء) [انه] ي الأصل. 

(هء) الواو زائدة في الأصل. 

)١١(‏ [علل] ساقطة في قراءة [ب] 

)٤۷(‏ التذكرة لاس متويه (ص ٠١١‏ - ۷(« عل آنه کا ستحیل ما قدمنا ذکره من احټاع جوهرين في جهة 
واحدة أو وجود لجوهر الواحد في مكانين فغير مستحبل حصولى جوهرين على وجه لا ثالث بينهما. وعذا هو 
الغول بشبوت الخلاء في العام . وقد أحال الشبخ أبو القاسم وجود الخلاء في العام . ونحن تقول أنه لا بد أن تكون 
ها هنا مواضم خالية. .. ه 

(۸) [إلاً] ساقطة فى الأصل وىضامة في المامش. 

)٠۹(‏ [فاغا] مكررة في الأصل. 

)٠١(‏ أي الوقت الذي نحرك فيه عص المكان. 


(١ه)‏ في الأصل المنارة التالبة: [ بلغت العارة. تم الجزء وبلوه دليل آخر] ومن الواضح أن تقم الكتاب الى 
أجزاء إنما يعود الى الناسخ . لأن هذه الأ جزاء لا تقسم الكتاب الى موضوعات أو مضامين ولس همها ما يبررها على 
هدا الصعيد . 

(٣ه)‏ ما بين المععوفتين زيادة ع التذكرة لابن متويه ص 1١۸‏ . 

(۳ه) [الحلك] في الأصل. وهي [الخلل] عى [اللاء]. 

(٤ه)‏ [خلل] في الأصل وهي ہعنی الخلاء کما يقال [من حلل الباب]. 

(٥ه)‏ [خاللاً] ني الأصل وهي مصححة في المامش. 

(٠ه)‏ [آن] في الأصل. 

(۵۷) [ينبوا] في الأصل. 

(۸ه) [هو] قي الأصل. 

(٩ه)‏ [كلي] في الأصل. 

)1٠(‏ [ان] ف الأصل. 

)1١(‏ [سة] في الأصل. وهي مصححة في المامش. 

(1۲) الجملة السابقة بدا من [ذلك امذهب] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 

(۹۴) [عباراً]. 

(14) [أي عاثم] قي الأصل. 

)٠٠(‏ [الآباد] في قراءة [ب] 

(17) « تبقا » في الأصل. 

(1۷) [احديا] في الأصل أيضاً. 

(1۸) [احدم] في الأصل أيضاً. 

(1۹) [احدا] في الأصل. 

)٠‏ [اسولتهم] في الأصل. 

. [ثابتاً] في قراءة [ب] بعكس الأصل. والسباق يؤكد الأصل ولا بؤكد قراءة ب كما هو واضح‎ )١ 
[مته] في الأصل.‎ )۷١, 

(۷۴) |[ بنتاً]افي الأصل. 

)۷٤(‏ [مسه] في الأصل. 

(ه۷) [ حدث] ي الأصل. 

)۷٠(‏ [نا] في الأصل. 

(١۷أ)‏ [لا تتحزى] في الأصل. 

(۷۷) [حابت] في قراءة [ب] 

(۷۸) [اهري] في الأصل. 

(۷۹) [تذهب في] مضافة فوق السطر. 

)۸٠(‏ [وبتراجم] في فراءة [ب] وبعد [تتراجم] يوجد طمس مقدار كلمة لعلها [أجزاء]. 
)۸١(‏ [كيرة] ي الأصل. 


(4۲) [الاء] في الأصل. إلا أن ساق المعنى بقتضي استىدا هما بالمواء كما هو واضح . 

(۸۳) [النقب] ف قراءة [ب]. 

(۸4) [ببن أن تكون] إصافة في المامش. 

)۸٥(‏ [خلل] معن [خلاء] 

(۸۷) كلمة [أجراء] ساقطة في الأصل ومضافة فوق كلبة [الاء]. 

(۸۸) العبارة مطموسة جزئبا في الأصل. وهي [أي وجه] في قراءة [ب]. 

(۸۹) [معما] في الأصل. 

)۹١(‏ (تستحقه] أو [تحته] عالكلمة عير واضحة ي الأصل. 

)۹١(‏ [يفعله] في الأصل. 

)۹١(‏ [في الماء] ساقطة ي الآصل ومضافة ف المامش. 

(۹۳) [وان] في قراءة [ب] 

)۹١(‏ [به] قي الأصل. 

)۹١(‏ [لأن] في الأصل. 

)4١(‏ [ببهه] في الأصل. 

(۹۷) [لاقا] في الأصل. 

(۹۸) [ذكرته] في الأصل. 

(۹4) [يقضنا] في قراءة [ب]. 

)٠٠١(‏ [ينجزى] في الأصل. 

)٠١١(‏ [راجعا] ي الأصل. 

)٠١١(‏ [ابه] ي الأصل. 

(۱۰۴۳) « کان » في الأصل. 

)٠٠١١(‏ [ما تقتضبه] إضافة في قراءة [ب]. 

)٠٠٠(‏ [متجزيً] في الأصل. 

)٠١١(‏ [يتجزى] في الأصل. 

)٠١۷(‏ [تجزي) في الأصل. 

(۱۰۸) قارن بالتذکره لابن متویه ص ۷۷. 

)٠١١(‏ العبارة الابقة بده من [ولا يكون...] مضافة في المامش. 

)٠١١(‏ [خلاف] في الأصل. 

)۱١١(‏ [يتعاظم] ف الأصل. 

(۱۱۲) [پرل] في الأصلي- 

)٠١١(‏ في التذكرة لابن متويه (ص ٤‏ «اعل أن الجوهر الذي هو محل الأعراض جوز خلوه من جميع ما 
يصح وجوده فيه من لون وطعم ورائحة وغيرها. وإنا نحيل وجوده عارياً عن الكون لا لأمر يرجع الى أنه بحتمله 
حى يصح قياس غيره عليه» بل لأنه لا جوز وجوده غير متحيز؛ ولا عجوز وجود المتحيز إلا في جهةء ولا محصل 
كذلك إلا بكون؛ فصار من هذا الوجه وجوده مضمناً يوجوده» وهذا غير موجود في العاني الأأخر..». 
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(١١١أ)‏ الجملة الساقة بكاملها ساقطة من النص ومضافة في المامش. 
(۳٠١أ)‏ أي لأن ضده جوز عليه البقاء كا جوز البقاء عليه نقسه. 
)٠٠١(‏ [عتجان] في قراءة [ب] 

)10( أي ذات اللون الأغير. 

)١١١(‏ [ملوثة] في قراءة (ب) 

.۱١١ قارن بالتدکرة لابن متویه ص‎ )١١۷( 

)١١۸(‏ في المامش كلمة [اعرف] وهي تنبيه من أحد القراء على الأرجح. 
)٠٠۹(‏ [اللة]. في الأصسل. 

)٠١١(‏ [الرحا] في الأصل. 

)٠١١(‏ [التطب قي الأصل. 

)٠۲۲(‏ [أحدا] في الأصل. 

)٠۲۴(‏ [احدها] في الأصل. 

)٠١١(‏ [مخلوا] في الأصل. 
(ه١٠)‏ في المامش كلمة [اعرف] تنييهاً من أحد القراء على الأرجح. 
)٠١١(‏ [اللون] في الأصل. إلاً أن 'لاق! يوضم آنا [الكون] 
(۷ ۲ [2] في قراءة [ب]. 

)٠١۸(‏ [مها] في الأصل. 

)۲١(‏ قارن عن قضية اللون بالنذكرة لاہن متویه ص ۲۵ وما بعدها. 
)٠۳١(‏ [يوجيان] غير واضحة في النص وهي مصححة في الهامش. 
)٠١١(‏ [الكون] في الأصل. 

)٠١۲(‏ [عتاج] في قراءة [ب]. 

)٠۴۳(‏ [غخلرا] في الأصل. 

)٠۳(‏ يقترح [ب] استبدال [الكون] ب [اللون]. 

)٠١٠(‏ [مقصاً] في الأصل. 

)١١١(‏ [يخلوا] في الأصل. 

)٠۳۷(‏ [به] في الأصل. 

)٠۴۸(‏ [أحدها] مكررة قي الأصل. 

)٠١۹(‏ [فيخلرا] في الأصل. 

)٠4١(‏ [لتبيز] في الاصل. 

)٠١(‏ [الله] في الأصل. 

)٠١١(‏ الجملة من [وارتفعت] ساقطة في الأصل ومضافة في المامش. 
)٠۴(‏ بغيرها [ب] الى [الأدراك]. 

)٤١(‏ [حراً وبرداً] في الأسل 
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)٠٤٠(‏ توجد في الأصل عبارة [بلغت القراءة] ثم في وسط السطر عبارة [يتلوه الجزء الثالك]. 
)١١١‏ أي الكير الأجزاء. 

)٠١۷(‏ [اسولتهم] في الأصل. 

)٠٤۸(‏ [المله] في الأصل. 

)۹ء( قارن بالتذکرة لابن متویه ص ۱۳١‏ وما بعدها. 
)٠٠١(‏ [إليه] في الآصل. 

)٠۵١(‏ [المرض] في الأصل. 

)٠۵١(‏ العبارة مقلوبة في الأصل فهي [لأنه لا متمله] والأصح [لا لأنه] کا يؤكد سياق الكلام. 
)٠١۳(‏ [جب] في الأصل. 

)٠٠١(‏ [طروا] في الأصل. 

)٠٠١(‏ التذكرة لابن متويه (ص :)۱۵١‏ « وقد خالف أبو الحسين الخياط في ذلك فنفى البقاء. وخالفه من 
أُصحابه ابو حفص فنفى أيضاً البقاء (۴)». 

)٠٠١(‏ [هواء وغيره] في قراءة [ب]. 

)٠١١(‏ [كلي] في الأصل. 

)٠۵۸(‏ [احديما] في الأصل. 

)٠٠۹(‏ [فاتاً] في قراءة [ب]. 

)٠١١(‏ [كونه] مكررة في الأصل. 

)٠٦١(‏ [محصل] في قراءة [ب)]. 

)٠٦١(‏ [يجتمله] في الأصل. 

)٠۹۲(‏ [الطرو] في الأصل. 

)١٦۳(‏ [هولا] في الأصل. 

)١۹4(‏ [البقاء] في الأصل. 

)٠٠٠(‏ [هولا] في الأصل. 

)٠۹١(‏ [اذا] في الأصل. 

)١١۷(‏ [يبقا] في الأصل. 

)١۹۸(‏ [له] في الأصل. 

)٠۹١(‏ [اسولتهم] في الأصل. 

)٠۷١(‏ [السئلة] في الأصل. 

ٍ [كلي] في الأصل.‎ )١۷١( 
يقترح [ب] إسقاط عبارة [فالواجب ان يكون باقياً].‎ )٠۷۲( 
[بثبّت] في قراءة [ب].‎ )۷۳( 

)٠۷١(‏ [يكنك أن تعل] في الأصل. 

(ه۷٠)‏ [سؤال آخر]ً ساقطة من النص ومضافة في المامش. 
)۱۷١(‏ [ ولم ينبت بہد] کا قارح [ب]. 


1۹4 


(۷) يفف [ب] كلمة [معنى]. فتصبح 'جملة كما بلى: [ بوجود معنى علبه] دون اشارة الى مسوغ هده 
(۱۷۸) [له] في قراءة ب. 

)٠۷۹(‏ [عندك] في الأصل. 

)٠۸٠(‏ [يطري] في قراءة [ب]. 

(۱۸۱) یقترح [ب] استبداها ب[نإن قال]. 

)١۸۲(‏ [له] ف الأصل. 

)١۸۳(‏ [عندك] في الأصل. 

(ء۸٠)‏ [له] في الأصل. 

)١۸١(‏ [الاغتنام]: الجهلة. 

)۱۸١(‏ قارن بالغني للقاضي عبد الجيار ٤٤1١/١١‏ وما بعدها. 

)٠۸۷(‏ [نقص] في قراءة ب. 

(۱۸۸) الجملة من [وقال أخيراً] اقطة من النص ومضافة قي الامش. 
)٠۸۹(‏ [يفنا] في الأصل. 

)٠۹۰(‏ [في] في الأصل. 

)٠١١(‏ [يكون] ساقطة من النص ومضافة قوق السطر. 

)٠۹۲(‏ [1] في قراءة [ب)]۔ 

)٠۹۳(‏ [بينها] في الأصلء وقد وجدنا أن المسنى لا يتقم إلا باقتراح كاقتراحنا. 
)٠۹١(‏ [معا] في الأصل. 

)٠۹۵(‏ قارن بالمغي للقاضي عبد الجبار ٤۳۲/٠١‏ وما بعدها. 

)٠١١(‏ [انقضى] في قراءة [ب] 

)٠١۷(‏ [طري] في الأصل. 

(۱۹۸) [یحسّان] في قراءة [ب]. 

)٠۹۹(‏ [عرض] في قراءة [ب]ء وقي الأصل تبدو وكأا [غوص]. 
)۲١(‏ [عيط] في قراءة [ب]. 

)۲١١(‏ [الأسولة] في الأصل. 

)٠٠۲(‏ [اللة] ف الأصل. 

(۲۰۳) [ناس] في قراء» [ب]. 

(ء٠٠)‏ جلة [ان نعتقد تحيز الجوعر من غير] ساقطه من الأصل وبضافة في المامش. 
(۲۰۵) [ذکروه] ف الأصل. 

)۲١١(‏ [ا] في قراءة [ب]. 

)٠٠۷(‏ [عليها] في الأصل. 

)٠۸(‏ [ريح] في قراءة [ب]. 

)٠١(‏ [أولاً] في قراءة [ب] 
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)۲٠١(‏ [نفعل] في قراءة [ب]. 

)١١١(‏ [يخلرا] في الأصل. 

)٠۲(‏ [طروه] في الأصل. 

)۲٠١(‏ في الأصل المبارة التالية [ويتلوه في الجزء الرابم فأما ما ذكروه ثانياً وصلى الله على سيدنا جد وآله 
الطاهرين]. ثم صفحة فارغة إلا من العبارة التالية-[١١أ]‏ [الجزء الرابع من مسائل الخلاف بين ابي هاشم وبين 
البغداد يينء آملاء الشيخ ابي رشيد بن جد بن سعيد الئيسابوري رجه الله تعالى] [١ء‏ ب] بسم الله الرجن الرحم 
)۲٠١(‏ تبداً الصفحة بعبارة [بسم الله الرمن الرحم]. 

)۲٠١(‏ الجملة من [فكان ذلك الجوهر...] ساقطة من النص ومضافة في الهامش. 

)۲١١(‏ [الحاذات] في الأصل. 

)۲٠۷(‏ [الجزءين] ساقطة في الأصل ومضافة فوق السطر. 

)۳٠۸(‏ [يإاحدي[ في الأصل. 

)٠٠۹(‏ [ثلكه] في الأصل. 

)۲۲١(‏ [يبقا] في الأسل. 

)۲١١(‏ [بعد] في الأصل. 

(۲۲۲) [نبنهها] في الأصل. 

)*٣۲(‏ [نجدها] في قراءة [ب]. 

(۲۲۶) [لأہہا تلافی بارکانپا] في قراءة ت. 

. [لا ينم من التعلبل ساقطة من النص ومضافة في الامش‎ )۳٠٠( 

)۲۲١(‏ [تجزي] ف الأصل. 

)۲١۷(‏ العبارة التالة مكررة في الأصل. 

(۲۲۸) قترح [ب] إضافة عارة [على حد] فتصح الجملة [لجوهر على حد لو حصل]. 

)۲١۹(‏ [تجزؤ] في قراءة [ت] مخلاف الأصل حيث نحدها [تجزبه]. 

)٠۳١(‏ [تجزي] ي الأصل. 

)۲۳١(‏ عند هذا الحد يتهي ما حققه [ب] من كتاب مسائل الخلاف لأنه كان مهتا بنشر بجوث [الجواهر] من 
الكتاب فقط . 

(۲۳۲) سورة (النازعات) ابة .)١١(‏ 

(۲۳۳) کتاب الماء والعالم لأرسطو طالیس ص ۲۹٣۳‏ ۔ .٣١۴۳‏ 

)۲۳١(‏ الكلبة مطموبة وغير واضحة في الاصل وهي اقتراحنا. 

)۲١٠(‏ [يلغا] في الأصل. 

)۲۳١(‏ الجطي لبطليموس ه 

(۲۳۷) نوحد كلمة [أسرع] فوق [أمعن] بخط صغير. 

(۲۴۸) في الأصل العبارة التالية: [ بلغت الفراءة]. 

(۲۳۹) من الواضح أن "ها8 لا يعتبر مسألة كرية الأرض من مسائل مبحث المحوهر كما يفعل الناسخ الذي وضع 
هذه المسألة ضبن سائل الجواهر. 
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0 بم الله الرجن‎ [Î ev[ 
البغداديين فى سا ا ا‎ 

٠‏ - مسألة في إن السوادين لا يجوز أن يكونا ختلفين': 

ذهب شيوخنا إلى أن السوادين يجب أن يکونا من جنس واحد. 

وقال شيخنا أبو القاسم لو كان أحدههما قبيحأً والآخر حسناً لكانا ختلمين غير 
متائلين. وقال: إن العقل يفصل بين القبيح والحسن» وفصله إن لم يكن أقوى من 
فصل الحس بين السواد والبياض» فلا يكون دونه. 

والذي یدل على ما قاله شيوخنا وجوه: 

أحدها أن السوادين يلتبس [احدهما] على المدرك بالآخر» حت يكون عنده 
كأنه الآخرء مع فقد التعلق بينهما. وهذا الالتباس با بيناه في باب الجواهرء يدل 
على القاثلء وإذا كان كذلك. بطل ما قالوه. 

فان قيل: ما أنكرعم اپا مثلانء لاشتراکھہا فی کوہما سوادینء وختلفان لأن 
أحدهما حكمهء والآخر ليس كذلك. 

قيل له: لو كانا كذلك. لكان جب إذا طراً الضد عليهما أن ينفيهما من حبث 
انپا مثلان» ولا ينفيهما من حيث انها ختلفان. لأن الشيء الواحد لا جوز ينمي 
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وبعد» فإن السواد بكونه سوادآء يخالف ما ليس بسوادء وإذا كان كذلك وجب 
في کل ما شاركه في هذه الصفةء أن يكون مثلاً له . على أن السوادين لو حصلا في محل 
واحد» وطرأً الضد عليهماء لوجب انتفاؤهما به. ولا جوز أن يكون الشيء الواحدء 
مضاداً لشیئین مختلفین غير ضدین» ونا يضاد ملين أو ضدين» فلا جوز أن يكون 
هذان السوادان ضدين» لأبما لو تضاداء لكانت صفة أحدهها بالعكس منه [4۷ 
ب] صفة الآخر. وبعدء فانهها لو كانا مختلفينء لكانا مفترقين في وجه يكون الافتراق 
يوثر في الاختلاف. وقد عرفنا ان الافتراق في الحسن» لا يؤثر في الاختلاف» كما أن 
الاشتراك فيهء لا يوجب التاثل. 

إن قيل هلا قلتم إن السواد الحالك يحالف السواد الذي ليس بحالك؟ 

قيل له لأن ذلك يتم بكثرة اجزاء السواد في أحد الجسمينء وقلته في الآخرء 
وبخلوصه في أحدههماء وكونه غير خالص في الآخرء وإذا صح ذلك. لم يكن أن يقضى 
باختلافهما. 

فإن قيل أليس يقع الفصل بالإدراك بينهها؟ . 


قيل له: إن الفصل لا يدل على الاختلاف إلا إذا م يكن أن يعلق بوجه سوى 
الاختلافء وقد بيا أن هذا الفصل يكن أن يعلق بوجه سوى اختلافهها. 

وبعد» فإنا قد بينا أن السواد الذي ليس بحالك» بخالف ما ليس بسواد وخاز" 
بکونه سواداء فیجب في کل ما ساواه في هذه الصفة أن يكون مثله. 

فأما ما ذكرهء من أنا نفصل بالعقل بين الحسن والقبح » فيجب أن يكون ذلك 
قاض باختلافهماء فلا يصح لأجل أنه ليس المراد بالإختلاف. أن لا مجدهما من 
الحم ما ليس للآخر. فإن كان مراده بالاختلاف هذاء فهو خلاف في عبارةء لأنا لا 
ننكر هذا المعنى . ولعل الأقرب من حالهء أن يكون مخالفاً في عبارة. 

: مسألة في أن الغبرة ليست تكون على الانفراد لون‎ - ١ 

عند شيوخنا ليست الغبرة لوناً مغرداً. 


وقد جوز أبو القاسم أن تكون لونا مفرداً . وجوّز أن تكون باختلاط الأجزاء 
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السود والبيض» وذكر ذلك في عيون المسائل. 

فالذي يدل على ما قلناهء أن أحدنا إذا خلط الأأجزاء السود بالا جزاء البيض. 
فان الذي يرى من اهيئة عند ذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون لوناً ثالث 
مفرداًء أولا يكون كذلك. [۸؛ أً] ولا يجوز أن يكون لون" ثاثا مفرداًء لأنه لو 
كان كذلك. لكان لا بخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك من فعل الله بالعادة. أو 
يكون متولداً عن خلط الأسود بالابيض. ولا بجوز أن يكون ذلك من فعل الله 
بالعادة. لأنه لو كان كذلك. لكان لا يستمر الحال فيه على طريقة واحدةء ولا بد فا 
یکون بالعادة. أن یکون حاله مفارقا حال ما یکون موجباً. ولا يجوز أن يتولد عن 
الخلط. لأنه لو كان كذلك. لوجب أن يكون أحدناء إذا خلط بين أسودين أو 
أ بيضين» تولد عن خلطه ذلك اللونء كما يتولد إذا خلط بين الأسود والأبيض. على 
أن أحدنا لو کان قادرا على هذا اللونء لوجب أن يكون قادرا على السواد والبياض 
الخالص» ولكان يجب أن يصح أن نفعل ذلك بالاعتاد. ولو كان كذلك" لوجب أن 
لا يختص الاعتاد بتوليد بعض هذه الأضداد دون بعض» لأنه لا خصّص. على أن 
أحدنا إذا لبس ثوباً أبيض رقيقاء فوق ثوب أسودء فانه يرى هناك هيئة شبيهة با 
يرى إذا خلط النقس باللين. ولا شبهة في أنه لا مبحدث في الثوبين لون آخرء فيجب 
أن يقال مثل ذلك في النقس إذا خلط باللين. 
۴ -مسألة في أن السوادين بجوز اجتاعهما في محل واح ٠.‏ 

ذهب شيوخنا إلى أن ذلك جائز. 

وقال أبو القاسم الا يجوز ذلك. 

والذي يدل على صحة ما قالوه» أن هذين العرضين» إذا صح وجود كل واحد 
منهها في ذلك العلء في ذلك الوقت فلا تضاد بينهماء ولا ما بجري مجرى التضاد 
وجب أن يصح اجتاعهما فيه» لاأنه لو كان لا يصح إجتاعهما» لكان الذي يحيل ذلك 
ليس إلا التضاد أو ما ري مجرى التضاد. ولا یکن أن يقال أن السوادين متضادان› 
لأنا قد دلّلنا على تاثلهماء والمثلان لا جوز أن يكونا ضدينء لأن التضاد يتضمن 
الاختلاف وزيادة» ولانه كان جب أن تكون صفة أ حدهها بالعكس من صفة الآخر . 


۱1¥ 


ولا كى أا مجريان بجرى المتضادين. لأنه لا مجوز" أن يقال بأن 
يحريان جر جور 


متافیان. او أن أ حد هما یضاد ما بحتاج الأخر ف ]۸ ب] الوجود اليه. 


فإن قيل: ليس تأليف المثلت لا جوز أن تمع مع التأليف على وجه التربيع» 
وإن م يکونا متضادین ولا جاریین مجریى المتضادین ؟ 

قيل له: أن أحد التأليغين لا يقع على وجه التربيع إلا لجاورات مخصوصة. ولا يقع 
التألبف الآخر على وجه التثليث إلا جاورات أخر خصوصة. ولا يجوز أن تجتمع هذه 
الجاورات لتضادها. فلذلك ل جز أن بجتمع هذان التأليفان. 

فإن قيل: اليس عند أنه لا يصح أن توجد حياة زيد وحياة عمرو في محل 
واحد» وإن يکن بين الحباتن تضاد؟ 
قيل له: بينهما ما بحري مجرى التضادء وهو أن حياة زيد تصحح وجود العلم فيه بدلا 
من الجهل» والجهل بدلاً منه. وإذا كان ذلك الحل مبنياً مع غيره بمثل بنية القلب» 
صحح "العام وحياة عمروتصححايضاً وجود عام عمرو بدلاً من جهله. فلو اجتمعتا 
لصححت احداهما وجود العام الذي يعام به زيدء والأخرى وجود الجهل الذي 
يجهل به عمرو. وجهل أحدههما على هذا الموضوع يجب أن يكون جهلاً للآخرء وعم 
أحدهها يجب أن يكون علا للآخر. وهذا يوجب أن تکون الحیاتان مصححتین 
لوجود الضدينء وذلك عالء فلذلك أجريناهما مجرى المتضادين . ولأن حياة زيد 
تحتاج إلى أن يكون لها مستندا لجاورة بعض من ابعاضهء وحياة عمرو تفتقر أن 
یکون جلها مستنداً ٻامجاورة مع بعض من أ بعاضهء فلما احتاجتا إلى معنيين ضدين 
جريا في حك الضدين. على أن حياة زيد تكون موجبة لن يكون محلها بعضا لزيد ء 
وحياة عمرو تكون موجبة لن يكون لها بعضا لعمرو والحل مع كونه بعضاً لزيد 
محال أن یکون بىضاً لمرو" لأنه كان يجب أن لو وجدت فيه قدرةء أن تکون 
قدرة هماء وأن يكون مقدور أحدهها بين قادرين» وذلك مستحيل. فلدلك قضيا 
بأن هذين الحكمين يجريان مجرى المتنافين. وأن الحياتين تجريان بجرى المتضادين 
لأجل ذلك . 


دليل أخر: وقد استدل الشيح أبو عبد الله على ذلك بأن [۹ء ] الجسم الحالك 


۱۹۸ 


السوادء إنغا يكون أشد سواداً لكثرة أجزاء السواد فيه. ولقائل أن يقول» أن ذلك 
ليس لكثرة أجزاء السوادء بل لأجل أنه لا يتخلل أجزاءه أجزاء يخالف لونيا لون 
السواد. 
دليل اخر: وما يدل على ذلك أن أحدنا إذا جير الصوت» فانه يفعل في ا لمحل 
الذي يستعمله فيه أجزاء من ذلك الصوت متاثلة» فلذلك يجهر صوته. ولا يكن أن 
يقال أنه لا يفعلها في محل واحد» وذلك أنه يستعمل تلك الآلةء فى ذلك الفعل» سواء 
جهر الصوت أو خافت به. فيجب أن يقال أنه في إحدى الحالتين يفعل الأصرات 
اکر وهذا يوجب جواز اجتاع المثلين قي حل واحد. 
دليل اخر: وأحد ما يعتمد عليه في ذلك أنه لو م يجز أن يوجد في ا لحل الواحد 
سوادان› وکان يستحیل و جود الكونين في محل واحد لبطل ما علمناه من منع أحد 
وحاول أحدنا تسکینه. لانه لا يصح أن يفعل في كل محل اكش ما يفعل فيه أ حد نا» 
فلا يکون والحال هذه مراده بالوجود»› ول من مراد الواحد منا. 

فإن قيل: أن الله تعالى إذا أراد أن ينع» فعل أفعالاً كثيرة» إلا أا تسمى كوناً 
واحداً وحركة وأاحدة. 

قل له: ذلك عبارة. وقد سلمت أن هناك أفعالا ومعانيء فلا جحلو من أن 
تكون مقاثلة أو ع مختلنة. ولا جوز أن تكون مختلفة» لہا ل تفترق في وجه يكون 
الافتراق فيه موجباً للاخشلاف . 
شت فستها کوت ا وان شت فسمّها أ را فان ما ورد تاه صحيح . 

وبعك» فلو قدرنا و جود شي ء واحد منها مفرداً من غیره» لکان درستحقی الاسم 
بأنه کون» فیجب أن يستحقه وان قارنه[۹٤‏ ب] غيره» لأن كل معنى من المعافي أو 
ذات من الذوات» اذا استحق أن يسمى باسم وهو وحده فانضام غيره اليه لا يرج 
من ان يستحق ذلك الاسم . 
دلیل آخر: وهو انا قد بينا في باب التأليف» انه جنس مالف للأكوان» وبينا 


۹ 


أنه جنس واحد. وقد علمنا أن الجزءء إذا لاقاه ستة أجزاء» من ست جهات» فانه 
يوجد لا محالة في الوسط »في ستة أجزاء من التأليف» وهذا يوجب اجتاع الأمثال في 
حل واحد. 

دليل أخر: وهو آنا قد علمناء أن ما يصعب علينا جله باليمين» فمتى أستعتًا 
باليسار خف . ولا وجه لذلك إلا كثرة الأفعال المتجانسة في ذلك. وكذلك إذا عاون 
أ حد نا غيره خف والطريقة وأاحدة. 


دليل آخر: وهو ما علمنا من أن الثقيلء ليس يكفي في تحريكه وحجلهء أن 
نفعل في كل جزء حركة واحدةء ولذلك فارق حال القوي حال الضعيف في جله. فلا 
يد من أن نفعل فيه بعدد ما في ججميعه من الثقل وجزءاً زائداً. 

فان قيل» هلا قلتم أنه يكفي أن نفعل في کل جزء جزئين من الاعتادء إذ قد 
ثبث ان حال ما نفعله من الإإعتادء في انه يتنزل منزلة الموجود في كل محلء كحال ما 
فيه من الثقل. 

قيل له» أن هذا كلام خارج عا نحن بصدده» ولا يضرّنا في هذه المسألة إن 
أجبناك إلى ما التمسته على أن ذلك لا مجوزء لأنه لو كان الأمر على ما ذكرتهء لكان 
جب فيمن قلت قدرته وأمكنه أن حمل مناًء أن يتمكن من حمل الجبال الرّا سيات› 
بأن يفعل في كل جزء منها جزئين من الحمل. لأن القدرة الواحدة تتعلق ما لا 
یتناهمی من فعل الکون في محال» فاذا وجدت فيه قدرتان في٬ٌکل‏ جزء» وجب أن 
يستقل بحمل تلك الأجسام الثقال. ٠١[‏ أً]. 

فإن قيل: فما قول في القادرين المتجاذبين» أمجب أن يفعل كل واحد منهما من 
الفعلء في كل جزءء بعدد ما فعله الآخر في الجميع» وجزءاً زائداً إذا أراد منم 
صاحبه فيا محاول فعلهء وجذب الحبل إلى جهته؟ 

قيل له »لامجب ذلك يلان لوكا نكذلك »لكان لا يصح مناً حد ناأن يذب ا لحل 
إلى جهتهء إلا بعد أن يتمكن من أن يحمل أضعاف ما يحمله الأخرء وقد علمنا أن 
الأمر بخلافه. 
دليل آخر: وهو أنا نفعل في الجسم اعتادات في جهة السّفل» فلذلك يكون ذهابه 


۲۰ 


أسرع ما يكون إذا لم نفعل فيه شيئاً من الاعتادات سفلاً . وقد علمنا أن الثقل 
اعتاد في جهة الشغل» وقد اجتمع فيه مثلانء لأن الاعتادين في جهة واحدة مثلان. 
دليل اخر: وهو أنا قد علمنا أن الاعتاد كما يولد الكون.ء فكذلك يولد اعقاداً 
آخر مثله. وقد علمنا أن الثقل يبقى» فقد وجد فيه اعتادان من جنس واحد. 
دليل أخر: قد علمنا أن أحدنا إذا سكن الجسم حالاً بعد حال» حتى يتعذر 
على من هو دونه في القدرة أن بزیله من تحت يده» فإن ما فعله أولاً وثانياً يبقى" 
فيهء لأنا قد بينًا أن الأكوان جوز عليها البقاءء والثىء لا جوز أن ينفى مثله. 
دليل اخر: وهو أن اجزاء الجملة تتنزل منزلة الشىء الواحد. وقد علمنا أنه 
يو جد که أجزاء كثرة من الحياةء وهي يمزل الموجود ف حل واحد» والحياة كلها 
جنس واحد» فیجب أن يصح وجود الأعراض المةاثلة في محل واحد. 


ذكر أسئلته" في هذه المألة"" والجواب عنها: 


سوال طمم: قالوا: لو جاز وجود العرضين الثلين في [ ٠١‏ ب] الثلين في محل 
واحد» لصح أن ينفى أحدهها بالضد الطارىء عليه دون الأخر. 

فالجواب عنه بتال: أن ذلك الضد كا يضاد أحدهها يضاد الآخرء وليس له 
بأحدهما من الاختصاص. ما ليس بالآخر حتى جوز أن يقال أنه ينفي أحدها ولا 
ينفي الاخر. ۰ 
سوال همم آخر: قالوا ليس في وجود العرض الآخر فائدة. 

والجواب: ليس كلامنا في حسن إججادهها في محل واحد حتى يتعلق با ذكرتهء وإنغا 
الكلام في صحة إمجادهها في محل واحد . فلبس ججحب وإن كان إيجاده قبيحا لما ذكرتهء 
أن يكون غير مكن . على أن وجود السواد الآخر فائدة» لأن الجسم الذي مثل الشعر 
أو سواد الباطن.؟ إذا كان أشد سواداًء فإن الالتذاذ به يكون أكثرء فيكون موقع 
النعمة أعظم. 
سؤال آخر: قالوا أن الثاني لا يكون له حك لم يحصل ذلك للأولء ولا جوز أن 


۲۹ 


یوجد في ا لحل عرض ولا فرق بین وجوده فيه وبين أن لا پوجد فيه. 
الجواب: أن ذلك العرض» إذا أوجب للمحل حالاً أو حكماء فلا بد من أن 
یکون للثاني في ذلك تأثیر. فلا یلزم ما ذکرته. وإن کان ما لا يوئر في ذلك فلا بد 
من أن يكون لوجوده مزيةء لأنه لولاه. لكان لا جوز أن ينع الغير به من فعل ضدهء 
أو ما بحري مجرى الضد له. 
۳ - مسالة في بقاء الألوانا“' 

ذهب مشايخنا إلى أن الألوان تبقى . وقال اہو القاسم إن الأعراض كلها لا تبقى› 
الأ لوان وغيرها. 

والذي بدل على ما قلناهء أن الاسود على طريقة واحدةء لا مخرج عن کونه أسود 
إلا عند ضد يطراً عليه. فيجب أن يكون هو المؤثر في خروجه عن هذه الميئةء لأن 
المؤثرات تبت بہذه الطريقة . ولا يكون موثراً في انتفائه» إلا والمعلوم أنه لولاه لبقي 
كذلك . وإذا كان كذلك» جاز أن يطراً الضد فينفي ما فيه من السواد. 

فان قیل لم قلتم أن طروء ٥۱[‏ اً] البیاض يوٌثر في خروجه عن کونه اسود؟ قيل 
له: لأنه على طريقة واحدةء لا يخرج عن هذه الميئةء إلا عند البياض» أو ما يقوم 
مقامه من أضداده. وعند ذلك جرج من هذه اهيلة » ولا يكن أن يعلق ذلك بأمر 
آخر سوى ما ذكرناهء والمؤثر بهذه الطريقة يثبت. 

فإن قيل: إنغا لا يخرج من ذلك إلا عند طروء ضد» لأن الحل لا جوز أن يخلو من 
العرض الذي يحتمله ومن ضده. فإذا لم يخلق الله تعالى السواد فيه»ء فلا بد من أن 
يخلق البياض . 

قيل له أنا قد أفسدنا هذا الأصل فيا تقدم فلا وجه لإعادته. 

فإن قيل: أن الله تعالى أجرى العادة بأن يخلق فيه السواد ما لم يحلق فيه ضداً 
من أضداده» فلذلك لم جل من هذه الميئة إذا م يطراً عليه الضد» لأن الضد أثر في 
انتقائه. 

قیل له: لو کان هذا بالعادة» لجاز أن بختلف اال فيهء فمرة لا يخلق. فيه السواد 
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من غير أن مخلق فيه ضداً من أضداده» فيخلو من الأمرين » ومرّة يكون بخلافه . وقد 
بيّنا في غير موضع؛ أن كل ما كان بالعادةء فانه لا جوز أن يستمر الحال فيه على 
طريقة واحدة. ولا مختلف لوجه من الوجوه» لأن ذلك يوجب أن لا ينفصل ما 
يکون بالعادة فما کون موجباً. 

فإن قيل: جوزوا أن ينتفي السواد في الثاني من حالهء ثم يطراً الضد في الثالثء 
وحن لا نضبط الأوقات. 

قيل له: أن ذلك لو جازء لجاز أن تراخى طروء الضد في بعض الأوقات . 

فإن قيل: إا يستمر كونه أسود على طريقة واحدة لا لأنه لا يتقابلء لأن السواد 
يولد السواد ما لم ينع منه مانع» فإذا طرأً البياض منعه من التوليد . 

قيل له: إنا بين من بعد» في فصل مفرد» أن السواد لا جوز أن يولد السواد . 

فإن قيل جوزوا أن يَصير السود على هيئة الأرض والماء فيجوز خلوه من اللونء 
[۵۱ ب] وإذا کان هذا مُجوزآًء لم ثبت ما ذكرع أته لا جوز أن يخلو من هذه الميئة 
إلا بضد يطراً عليه. 

قيل له: إنا نعم أن الجسم الأسودء لا حصل على هذا الحد» إلا بأن ينتفي السواد 
عن بعضه دون بعض»: بان يوجد فيه ما يضاده» أو بأن يخالطه جسم آخر. فأما إذا م 
يكن على هذا الحد الذي ذكرناهء فانه لا جوز أن يخرج من هذه الميئة رأسأء من غير 
أن يطراً عليه لون آخر يضاده» فالحال يستمر فيه على طريقة واحدة. 
دليل آخر: وقد قيل: أنا كما نعم ضرورة أن هذا الجسم هو الذي كان بالأمس. 
فكذلك نعم ضرورة أن هيئته هي التي كانت بالأمس» فيجب أن نقضي ببقاء لونه 

إعلم أن هذا لا يصح» لأن العا ببقاء لونه ليس بضروري» ألا ترى أن العقلاء قد 
إختلفوا فيه. ولأنه لا يكن أن ينفى ذلك عن النفس كما أنه لا يكن" النظر فيه 
والاستدلال عليه» وذلك لا يصح فيا عَم ضرورة. 
دليل آخر: وهو أنا نجد الجسم أوقاتاً كثيرة على حالة واحدة ولا حال يشار إليهء 


YY 


فلا جوز أن يكون على ما شاهدده من قىل فيجب أن يكون ذلك المعنى باقبا. كما 
أنا لما وجدناه موجودا أوقاتا كثبرة على حالة واحدة. وجب الفضاء بباته. 

واعلم أن هذا لا يكن الاعقاد عليه في الموضعين» لأن لقائل أن يقولء إنا نجد 
الجسم أوقاتاً كثيرة على حالة واحدة» وكذلك لونهء لأنه يحدث في كل حال مثل ما 
كان من قبل. فالإدراك يتعلق ثل ما تعلق به من قبلء فلذلك خجده أوقاتاً كثيرة 
على حالة واحدة. وينتقض ذلك با نجد من أنفسنا أوقاتاً كثيرة على حالة واحدة» من 
کوننا مریدین ومتفکرین ومشتهین وناظرین ومعتقدین . 
دليل اخر: وأحد ما قيل في ذلك» أن السواد لو كان يحدث حالاً بعد حال» 
لوجب أن یلتہس علینا ما لیس بتولد ا هو متولد» لأنه لو کان [ ٥۲‏ أ] متولداًء 
لكان لا يزيد حاله على ذلك. وهذا لا يصح» لأن لقائل أن يقول: لو ولد السواد 
السوادء لكان يولده في حاله لا ف الهانيء ولكان جب أن يوجد ما لا نهاية له في حالة 
واحدة» فيكون هذا الوجه يقتضي الفصل بينه وبين ما يكون متولداًء على أن هذا 
ينتقض بالعلوم والشهوات والنفار. 
دليل أخر: وقد قيل ان السواد جوز وجودٌ مثله في الثاني لأمر يرجع إلبه. 
فيجب أن جوز بقاؤه إليه". وهذا لا یصح» لأن جواز وجود مثله لا یکون لأمر 
يرجع إلى جنسه. قيل له إنغا هو لأمر يرجع إلى كون الغير قادر عليه .ثم ينتقض ذلك 
بالفناء والصوت والإرادة والكراهة والشهوة والنفار والاعتقاد. 


ذک ا سئلته (* والحواب عنها: 
إعام انهم ربا يبنون الكلام في ذلك على أن الباقي يكون باقياً ببقاءء وقد أفسدنا 
ذلك فما تقدم» فلا وجه لاعادته. 


سؤال هم: إستدل أبو القاسم على ذلك بأن قال. ان السواد لو بقى إلى الثاف 
لكان ضد البياض الذي يوجد ني الثاني . وف هذا أمران: أحدهها أن ضد الشىء 
يتقدمهء والثاني أن يوجد ما وجد ضده. فيكون الضدان موجودين في العام 


\TE 


وجوز أن پکون الضدان موجودين في العام في وقتين» فلم لا جوز ذلك؟ وإغا 
يستحيل ما ذكره في الترك والتروك» فلم محصل فما ذكره إلا الاقتصار على مجرد 
الد عوى . 


سوال آخر هم : واستدل على ذلك أيضاً بأن قال: أن السواد لوءكان جوز أن 

یبقی» لكان جب أن ينع من وجود البياض في العاشرء كيا منع من وجوده في الأول. 
لأنه لا جوز أن يصير غير مانع» بعد أن كان مانعاًء لأنه منع عله لنفه. وهذا 
يوجب أن يستحیل ۵٠۲[‏ ب] أن يخرج الأسود من أن يكون أسود. 
الجواب: أن السواد ينع من البياض لا هو عليه بشرط الحدوث» فاذا بقي» م 
يصح أن يكون منعأء لأن الشرط قد زال. 
سؤال آخر: وقد أورد ذلك على وجه آخر» وهو أنه ليس بأن جو أن يطراً 
البياض عليه فينفيه» أولى من أن يكون السواد مانعاً لذلك البياض من الطروء. 
والجواب: أن الطارىء أولى بأن ينع من الباقي» لأنه يتعلتق بالقادرء والباقي لا 
يعلق به» والمنع لا بد فيه من أن يكون متعلقاً بالقادر. يوضح ما ذكرناه» أن العدم 
اتجددء مع جواز أن لا یتجدد» لا بد من أن یکون مشروطاً بأمر يور فيه لولاه 
لا کان بأن يتجدد أولى من أن لا يتجدد. وليس كذلك المستمرء لأن ذلك لا جوز أن 
يكون مشروطاً بوجود ضد. وإذا ثبت ذلك قلناء أنا لو جعلنا السواد الباقي مانعاً 
من طروء البياض» جعلنا العدم المستمر مشروطاء وذلك عال با بيناه. وإذا جعلنا 
البياض الطارىء مانعاًء جعلنا العدم المتجدد مم جواز أن لا يتجدد مشروطأًء وذلك 
هو الواجب. فلذلك قلنا أن الطارىء بأن ينع أولى من الباقي . 

فان قبل:فیجب أن لا نع الالتزاق من طروء التفكيك لأن هذا يوجب أن 
يكون العدم المستمر مشروطاً. 

قل له : أن الغرض ها ذكرناه أن بحيل وجود ذلك الطارىء رأماًء > فقلنا ان ذلك 
لا جوز لا ذكرناه وليس كذلك سبل ما اُوردته› لان الالتزاق لا يحل طروء 
التفكيك عليه . ألا ترى أن من كثرت قَدرهُ يصح منه أن يفعل التفريق» فكيف 
پازم ما ذکر ته؟ ولیس كذلك إذا احلت طروء البياض رأساً لكان ما فيه من السوادء 


Yo 


لأن ذلك يقتضي أن يكون العدم المستمر مشروطاًء وقد قلنا أن ذلك محال . 

يبين ذلك أيضآاًء أنا إذا قلنا إن الالتزاق منع» فالغرض به أنه يتعذر على من 
قلت قَدَرّه فعل التفكيك لكان ذلك الالتزاق. ثم جوز أن تكثر قدره» ٥۳[‏ أً] فلا 
يكون ذلك منعاً له من فعل التفكيك . ولذلك نقول أن القدم تعالى لا يتعذر عليه 
فعل التفكيك . ومن جعل السواد محيلاً لطروء البياض» فانه يجب أن يقول بأن حال 
سائر القادرين فيه سواء» لو جاز أن يكون غير الله قادرا عليه. فأين أحد الأمرين 
من الآخر؟ 
سوال آخر: قالوا لو جاز البقاء على السوادء وأن ينتفي بضد كما قلتموه» | 
يحل ذلك الضد من أن يكون علة أو شرطاً. وال أن يكون علةء لأن السواد كما 
ينتفي بالبياض» جوز أن ينتفي بالحمرة» والضدان يستحيل أن يوجبا حكا 
واحداً. وبعدء فلو كان علة لوجب إذا عدم البياض أن يعود السواد موجوداأء لأن 
العلة جب أن يكون بوجودها وجود الحك وبانتفائها انتفاء الح ولاأنه كان يجب 
أن لا جوز أن يطراً على الهل»من غير أن يصادف فيه لوناً يضاده فينتفيه »وقد علمنا 
خلاف ذلك . وبعد » فإن البياضين إذا طراء كان لكل واحد منهما تأثير» فكان يجب 
أن يقع في الانتفاء تزايد» على أن المعدوم لیس له بکونه معدوماً حال» وإنا يرجع به 
إلى زوال صفة الوجود» فكيف جوز أن يكون البياض موّثرأً فيه . على أن هذا الىك 
بعينه» قد كان فيا لم يزل ولا علةء ومن المحال أن يتقدم الح العلةء لأن قي ذلك 
نقيضاً للتعليل ہا . ولا جوز أن يكون شرطاًء لأن ا لحك الواحد لا جوز أن یکون 
مشروطا بالشيء وضده. 
الجواب: يقال لمم أن هذا منقلب عليكء إذا قلتم أن السواد ينع من وجود 
البياض في حاله» على أنه لا يتنع في الأمرين الضدين أن ينوب أحدههما مناب الأخر 
في کونه شرطاًء كما نقول في التأليف الذي يستمر به الوجود بشرط مجاورات يخلف 
بعضها بعضاً وإن کانت متضادة . 
٤‏ - مسالة في أن اللون لا يدخل تحت مقدور العباد. 


ذهب نفر من المتقدمين إلى أن اللون [۳ه۵ ب] ما يدخل تحت مقدور العبادء 


و 


واظنه مذهباً للجعفرين(×). وعند مشايخنا لا جوز أن يقدر أحدنا على اللون. 

فالذي يدل على ذلك» أن ذلك لو كان مقدوراً لناء لصح أن نفعله إما مباشراً 
وإما متولداً. وقد علمنا تعذر ذلك علينا مباشراء لأن أحدنا ربا يقوي داعيه إلى ان 
يتغير لونه» فيتعذر عليه تغييره. ولا يكن أن يقال أن هناك مانعاًء وهو ما يخلتق الله 
تعالى من اللون في كل وقت اكثر ما نقدر عليه لأن الأمر لو كان على ما قاله السائلء 
لكان لا جب أن يستمر الحال في ذلك المانم على طريقة واحدةء بل كان لا بد من أن 
يختلف الحال فيهء لا بيناء أن ما يكون بالعادة بهذاء يفارق ما يكون واجباً. فكان 
يجب أن لا يتنم في بعض الأحوال» أن يزول المانع فيوجد ما يحاول فعله من اللون. 
وبعدء فإنا قد دللنا على بقاء اللون» فكان يجب أن يزداد ذلك اللون على مرور 
الأوقات. 

فإن قيل: إا تعذر ذلك علينا لخاصيّة هناك وطبيعة. ٠‏ 

قيل له: إن الطبيعة لا تعْقل با نبيّنه من بعد» على أن الألوان كلها مقصورة على 
الحل» فلا يجوز أن تكون متاجة إلى اكثر من ا لمحل. 

وبعد» فإن الضدين إذا احتاج احدهها إلى أخرء احتاج الآخر إلى مثله. 

وإنما قلنا أنه لا يجوز أن نفعله متولداًء لأنه إن قيل أن السبب يولده في محل 
القدرة» فقد أبطلناه. بمثل ما ذكرناه في المباشر. وإن قيل في غير حل القدرة"ء فلا 
أمر يصح أن يقال أنه يولده سوى الاعةاد الختص ججهة» وهو في مقدورنا ونفعله 
ولا يولد اللون على أنه لو ولدء لا كان بأن يولد السوادء اولى من أن يولد البياض» 
لأنه لا الختصاص له بتوليد أحدهها دون الآخر» فكان يجب أن يولد الجميع . ويفارق 
ذلك ما نقوله في أن الاعتاد [٤ه‏ أ] بتوليد الكون في أقرب الحاذيات إليه أولىء لأن 
هناك ما يحخصصه. 


(×) الجعفران ها جعفر بن حرب (-۲۳۹) وجعفر بن مشر ( - ۲۳٣‏ ه.) أما ابن حرب فهو تلميذ أل المذ بل 
العلاف؛ قارن عله: الفهرست ١٥ء‏ تأريخ بعداد ۱1۲/۷ء لسان الميزان .1۱۳١/١‏ الاتتصار ٠۷٤١0۵۷‏ مروج 
بداد ۰۱1۳/۷ مروج الذهب. لسان الیزان .1١۹/۲‏ فضل الاعتزال ۲۸۳ طبقات المعتزلة ۷٣‏ = ۷۷ 
الفهر ست (ط. رضا نجدد) A‏ 


\YY 


سوال هم : قالوا إنا نضرب على جسم الحي» فيحمر على حد ما يمحصل هناك من 
الأ » فكها أن الأ يتولد عن الضرب» فكذلك الحمرة يجب أن تتولد عن الضربأ“ 
الذي فعلناه. 
الجواب: إن هذه الحمرةء ليست بحادثةء حتى مجوز أن يقال أنها تولدت عن 
الضرب» وإنما هي حرة الدم ينزعج بالضرب عن مكانهء ولهذا لا يحصل في جسم 
اميت . ولو كان الضرب مولداً للحمرةء لوجب أن يولده في جسم الميت» لأنه يجحتمل 
الحمرة» كما بجتملها جسم الجي . والحل إذا احتمل المسبب» ووجد سببه ولا منع» فلا 
بد من أن يحصل ذلك السبب. ويبيّن ما قلناهء أنه مختلف حال ما يظهر فيه من 
الحمره» بحسب اختلاف حال المحل في الرقة وغيرها. ولا يكن أن يقالء أن الام كان 
حاصلاً فيا كمن من جسم المضروب» لأنه لو كان كذلك لأدركه""[٤٠‏ ب]. 

سؤال ى" : قالوا : نجد الزاج اذا خلطٌ المفص راماء فانه يحصل هناك 
سواد» وكذلك جد الد بس يبيض إذا ضرٍب وأوقدت الا“ تحته» فیجب أن يقال 
إا نفعل اللون. 
الجواب: إن أجزاء اللونء وهو السوادء كامنة في الزاج والعفص» والماء حلل. 
فإذا خلطنا أحدهها بالآخرء وصبَّبنا الماء عليهماء ظهرت الأجزاء السود . بين ذلك» 
أنه لو كان يتولد السواد عن خلط أحد الجسمين بالآخرء لكان يجب في كل جسمين. 
إذا خلطنا أحدها بالآخرء أن يحصل فيهما السواد . لأن السبب قد حصلء والمحل 
محتمل» ولا مانع» فيجب أن يحصل المسبب . وكان يجب أن يصح أن نفعل ذلك فيا 
شنا من الأجسام . وهكذا نقول عن سوال الد بس» وأنه يعمل منه القبيطا'» على 
أنه كان بحب أن يتولد البياض عند أول ضرب. على أن الضرب [١ه‏ أً] في هذا 
والخلط» ما أوردوه من الزاج والعفص» ليس بأن يولد السواد أولى من أن يولد 
البياض. فكان مجحب أن يولدهها في حالة واحدة"'. 

(r) 
مسألة ف أن الحرارة غير مقدورة للعباد'‎ - 

کان أبو اام يذ هب إلى أن الحرارة مقدورة للعباد . . وعند مشاينا أن أحدنا لإ 

جوز أن يقدر على الحرارة. والذي يدل على ذلك آنا لو قدرنا على فعلهاء لكان لا 


A۸ 


يخلو فعلنا ها من أحد أمرين : إما أن نفعلها مباشرة» أو متولدة. ولا يجوز أن نفعلها 
مباشرة» لأنه كان يجب إذا كان الانسان ضرّراً أو جد البرد شديداء أن تمكنه الحرارة 
في نفسه» وإذا كان موماً أن يتمكن من إزالة الحمى عن نفسه بفعل البرد» وقد علمنا 
أن هذا متعذر علينا. ولا جوز أن يقال إِنّا نفعلها متولدة في محل قَدّرنا لا ذكرناه. 
ولا جوز أن يقال انا نفعلا" متولدة في غير محلء لان الذي يقدي به الئيء عن 
محل القدرة ليس إلا الاعتاد . ولا جوز أن يولد الاعتاد الحرارةء لأنه بذلك“ كان 
يجب أن يصح منا فعل الحرارة في الماء إذا فعلنا فيه الاعتاد» وكان جب أن لا يكون 
الاعتاد بأن يولد الحرارة أولى من أن يولد البرودة. فكان يجب أن يولدها في حالة 
واحدة» وهذا يلزم إذ قالوا إن هما سبباً آخر غير الاعتاد. 


سوال هم قالوا إن أحدنا إذا حك إحدى يديه بالأخرى» أو حك خشبة 
پأخری» فانه محصل هناك حرارة» فيجب أن یکون فاعلاً ما , 


الجواب : إن في يده أجزاء فيها نارية» وهي كامنة في اليدء فبالحك تنزعج تلك 
الأجزاء عن أماكنهاء فتتبيّن حرارتياء وكذلك نقول في الخشبة . ولو كان الحك مولداً 
للحرارة» لكان لا يفترق الحال سواء حك إحدى يدي حي بالأخرى أو إحدى 
الخشبتين ٠۵[‏ ب] بالأخرى» أو إحدى يدي الميت بالأخرى» في أنه كان جب أن 
يحصل في الكل حرارة على سواء. على أن احدنا لو قدر على الحرارة» لقدر أيضاً على 
البرودة» فكان أي سبب قيل فيه أنه يولد الحرارةء يلزم أن يولد البرودة» حتى 
يكون فاعلاً ياء في محل واحد» في حالة واحدةء وهذا محال. 


سوال همم : قالوا نحن نسخن الماء إذا أوقدنا النار تحته» ونبرده بالجليد. 

الجواب : إن تلك الحرارة ليست بجحادثةء وكذلك البرودة. وإنا الحرارة حرارة 
النارء والبرودة برودة الجليد» ولذلك يقلان بقلة أجزاء النار وأجزاء الجليد ويكثران 
بكثرتهها. على أنا لو فعلنا في الماء الحرارةء لكنا نفعلها بالاعتادء فكان يجب أن 


۲۹ 


أن يعود الى ما كان عليه من قبلٍ» بعد مضي الأوقات» بل كان لا يشنع أن يبقى 


سؤال آخر : قال أبو القاسم : إن احدنا يفعل الحرارة» لأنه جيل المواء اجاور 
للحجرء والمقدحة عند القدحء نارآ . 


الجواب : لا يلم ما ذكرتهء بل النار كامنة في الحجرء فلذلك تنقدح منه إذا 
ضرب المقدحة . ویدل على ما ذکرناه» أن المواء لو کان پستحیل نارا کا ذکره» لکان 
لا بحتاج إلى حجر خصوص» بل كان لا يحتاج إلى ضربه على الحديدء فضلاً عن 
الحاجة إلى أن يكون الحديد حاداً والحجر رقيقاًء بل جب أن تظهر النار إذا ضربنا 
الجليد بالجليد. 

فإن قيل: نحن نسحق الحجر سحقاً شديدآً ولا نرى فيه شيئاً من أجزاء النار. 

قیل له: تتبدد أجزاؤه بالسحق فلا تظهرء وليس كذلك إذا قدحناه على حراق» 
لأن في [1ه أ] الحراق ناراً كامنةء فإذا انضاف ما يخرج من الحجر الى ما في الحراق 
قوي وظهر فلذلك ری" . 


٠‏ - مسألة في أن اللون لا يولد اللون. 

ذهب البغداديون الى أن السواد يجوز أن يولد مشابهه. ومهم من جوز أن 
يولد" الشيء ضده» فيلزمه تجويز أن يولد السواد ضده"". وعند مشايخنا لا جوز 
ذلك. 

وإنغا قلنا أن السواد لا يولد مثله لأن ذلك لو صح لوجب أن يولده في حاله» لأن 
المسبب إذا صح وجوده مع السبب من دون أن يكون هناك ما ينع من توليده في 
حاله» فالواجب أن يولده في حاله. وإنا قلنا ذلك لأن السبب موجب» فإذا أمكن أن 
يوجب في الحالء ولم يكن هناك مانع من الإمجاب لم يصح أن یتراخی إلى الثانيء كما 
لا جوز أن يتراخى إلى الثالك» إذ الإيجاب في الثاني مكن ولا منع. وإنا م يجزأن 
يولد الاعتاد الكون في حاله» وإن جاز أن يوجد معه» لأنه يولد في جهتهء وجهته هو 


° 


المكان الثاني . على أنه لو صح ذلك» لكان كما يصح أن يولد في الوقت الثاني في ذلك 
المكان» لصح أن يولده في المكان الثاني ء ولكان لا يثبت خصص يخصصه بتوليد أحد 
الكونين دون الآخر. وهذا يوجب أن يولد الضدين في حالة واحدة. وكان يجب في 
الحجر المعلق بسلسلةء إذا انقطعت السلسلةء أن لا يتراجع بأن يكون الاعتاد يولد 
الكون في حله» قي ذلك المكانء حالا بعد حال. ولكان بحب كا يولد قي حال 
حدوثه» أن یولد اعټادا آخر مثله في حال حدوثه» وان یکون ذلك الاعټاد یولد مثله 
في تلك الحال. فكان يجب أن يوجد ما لا ناية له من الاعتادات في حالة واحدةء 
وكل ذلك يوجب تراخي توليد الاعتاد إلى الوقت الثاني . ٠٠[‏ ب]. 


دليل أخر: لو ولد السواد السوادء لوجب أن لا يتميز السبب من المسبب إذ لا 
عارض معقول» يمكن أن يقال أنه ينع من التوليد فيحصل التميز عنده» كما قلنا في 
التأليف والكون. لأن الكون يجوز أن يوجد» وا لمحل غير جاور فلا يولد . وكذلك 
الكون المولد للام جوز أن يوجد» فلا تنتفي الصحة عنده ولا بحصل الام . 


دليل آخر: وهو أنا قد بيتّاء أن السواد جوز عليه البقاءء فلو كان السواد يولد 
السوادء لوجب أذ يشتد سواد الجسم على مرور الأيام والأوقات» وقد علمتا أن الأمر 
بخلافه. فأما ما له قلنا أن السواد لا يولد ضده» لان من حت ما يولد غیره» أن کون 
مؤثراً في وجوب وقوع ما يتولد عنه لا هو عليه. ومن حت الضدٌ ان جيل وجود 
ضدّه. لا هو عليه. فكان يجب أن تكون الصفة الواحدة موثرة في حصول غيره وف 
استحالته .ولا يعترض على ذلك قولنا أن النظر يولد العلم» وإن استحال وجوده معه. 
لأن استحالة وجود النظر مع العا" لا للوجه الذي يولده ويؤثر في وجوب وقوعه. 
وإنغا يستخيل حصوله مع العام لاقتران التجويز به. 


دلیل اخر: لو ولد ضده. لکان في الثاني إِما أن يرى أبيض مثلاء أو اشد 


دلیل آاخر: لو ولد السواد ضده» لا کان بأن يولد بعض أضداده اول من بعض 
ولا خد ''۔ 


۳۹ 


۷ - مساألة : حكي عن الشيخ أبي القامم ‏ أن اللون الخالص إنغا هو السواد 
والبياض فقط وما عدا ذلك إغا جيء من تركيب بعض ذلك ببعض . وهذا يحالف 
ما قدمنا عنهء أن الخبرة يجوز ان تکون لونا ثالثاء سوى السواد والبياض. وقد نص 
على هذا في عيون [۷ أ] المسائل. وحكي نحوه عن الأوائلء وان كان منهم من 
يقول» أن البياض هو اللون الخالص. وعندنا أن السواد والبياض. والحمرة القانيةء 
والصفرة الفاقعة» والخضرة الناضرةء هي ألوان خالمة. 

واعلم أن اللون الواحد يقوي بعضه ببعض» سواء کثرت أجزاوٌه في محل واحد» 
أو تجاوزت اله . وقد علمنا أنه لا يقوى با يخالفهء بل بوّثر في انتقاصه. ولذلك 
جوّزنا فما ليس بحالك أن يكون كذلك. لأن في خلال أجزائهء أجزاء لونا يخالف لون 
السواد. وإذا صحت هذه الجملةء وعلمنا أن الصفرة الفاقعةء تكون على الادراك. 
بضم بعضها إلى بعض. على حد قوة الادراك في السواد والبياض عند الضمء وكذلك 
الخضرة الناضرة والحمرة القانيةء فوجب أن يكون كل ذلك لونا خالصا. ولیس 
كذلك الأسمر» إذا ضم بعضه إلى بعض. لأنه لا يتوى على الادراك. وإغا يقوى بضم 
أجزاء السواد أو البياض إليه. وقد علمنا أن الأصفر الخالص» إذا ضم إليه الأسود أو 
الأبيض» تناقص إدراكه. فعلمنا بذلك» أنه لا يجوز أن يكون كالأسمرء في أنه 
يحصل باختلاط بعض اللونات ببعض» على أن نجد تعذر تحصيل هذه الصفرةء جناطل 
ما فيه من السواد با فيه من البياض» فكيف جوز أن يقال أنه تتركب بعض الملونات 


بېعض ؟ 


واعلم أن لقائل أن يقول على الوجه الأولء أن لون اللازورد كلون النيلء ما 
يقوى على الإدراك بضم البعض إلى البعض كما نعم ذلك من حال الاأسود الحالك 
فيجب أن يكون ذلك لوناً خالصاً. وله أن بقول في الوجه الثاني أنا لا نرى أن ذلك 
التركيب» على أي وجه» يجب أن يقع حتى بحصل منه ما هيئته هيئة الصفرة» فلذلك 
ل تتاتی مله . 

ولقائل أن يقول أيضاًء جَوّزوا أن يكون [۵۷ ب] اللون الخالص ما جوزتوه في 
المقدور» عا لم يخلقه الله تعالى » وأن يكون ذلك إذا وجدء كان الإدراك له أقوى 


۲ 


بالضم من إدراك بعض هذه الملونات ببعض بأمر عظم» وأن تكون هذه مختلطة من 
بعض تلك الملونات مع بعض. وليس فيها شيء خالص للتفرقة التي تحصل بينها وبين 
هذه في قوة الإدراك وهذا موضع يدق . فإما ما محكى عن بعض الاوائل. أن السواد 
ارجم ب اف عدم البياض»ء فجهل لان قائله لا ينفصل عمن بقلب ذلك عليه 

نه" بالطريق الذي يثبت البياض فيه بعينه يثبت السواد ولا فصل. 
۸ - مسأل في الطبائم. 
ذکر ابو القاسم فما خالف فيه أصحابه» أن الأجام التي تظهر في العام مكونه"" من 
الطبائع الأربع: > وإن كان الله تعالى قاد را على أن جحد تھا لا من هذه الطبائم . وذکر 
أن للأجسام طبائم» بها تتهياً أن نفعل فيهاء وبا ما يفعله الحي القادر بقدرته. وذكر 
ان في الجنطة خاصيةء وأنه لا يجوز أن ينبت عنها الشعيرء ما دامت الطبيعة 
والخاصيّة فيهاء وأن نطفة الانسان» لا جوز أن بخلق الله ي حیواناً آخر. فقال 
في كتاب عيون المسائل» أن الأنسان وكل هذه الأ جسام الي تنحلل وتفسد عخلوقة 
من الطبائم الأربع ولذلك يستحيل بعضها الى بعض. 

والذي يذهب إليه مشايخننا أن الطبع غير معقول» وأنه تعالى قادر على أن ينبت 
من الحنطة» وهي على ما هي عليه» شعيراًء ويخلق من نطفة الإنسانء أي حيوان 
أراد. ولا نقول أنه يخلق الإنسان من الطبائع الأربعء ولا من أصول غيرها. 

والذي یدل على ما ذكرناه» من أن الطبع غير معقول. أنه لو كان معقولاًء وأمكن 
العم به» لكان العام به: إما أن يكون مكتسباً أو ضرورياً . ولا يكن ادعاء الفروري 
فیهء لأنه لا مخلو: ما ان یکون له طریق أو لا یکون له طریق.[۸ أً] 

فإن قالوا لا طريق إليهء وهو ما يحصل فينا بديمةء فالواجب أن يشترك فيه 
العقلاء كلهم » وإن كان إليه طريق» فالطريق إليه إما الادراك» أو الخبرء أو الاختبار 
والمارسةء ولا شيء منه یکن ان يقال انه (* بطريق الى العام بالطبع. ولا يجوز أن 
يكون العام به مکتسباًء لان اثبات الذات التي ليست بمدركةء لا يكن إلا بأحد 
أمرين: اما جحال موجب عنهاء أو بفعل صادر منها. وقد علمنا أنا لا نعقل حالا 
للجسم نتوصل بها الى إثبات ما ذكروه. والفعلية لا تعقل إلا على الجنس» الذي يذكره 


۳۴۳ 


من وجوب وقوع الفعل بحسن قصده ودواعیهء ووجوب انتفائه بحسب کراهته 
وصارفهء إما مقدوراً وإما حققاًء وذلك يستحيل ف الجمادات. وإن جعلوه موجباًء 
فالواجب أن نعلم صفته أولاًء ثم نعم بعد ذلك أنه موجب . إذ قد ثبت أنه لا جوز أن 
نعلم صفة الشيءء قبل أن نعام ذاته» وما لم نعلم ذاته أولاً ولم نعلم أن الأحير ا" 
يحدث عنه ويقع بحسبهء لا نعام الإيجاب. فكيف يجوز ما ذكرقتوه؟ 

فإن قيل: اليس في الاعقاد ء إنغا تبتونه بامجابه لما يوجبهء حتى إنه يظهر ذلك 
بالإيجاب؟ 

قيل له: معاذ الله أن نقول ذلك» بل نحن في أول وهلةء إذا اعتمد علينا الثقيل. 
يعم حک الجسم بکونه معتمداء ویفصل بین حاله إذا کان معتمداًء وبين حاله إذا ل 
يكن معتمدا. والإيجاب يعام من بعد» بأن يعم المعنى أولاء ويعام الكون الذي يحدث 
عنده» ويعلم أنه حدث عنه ٠“‏ لأنه عنده محصل ويجب ذلك فيهء ولولاه لما حصل. 
ویقع بجسبه ني قلته وکثرته» وفي معرفة حک الجسم بکونه معتمداًء والفرق بینه وبين 
غيره لا يحتاج إلى ذلك. وإذا علمنا الح أمكننا أن نتوصل به إلى إثبات ذلك 
المعنىء ومعرفة صفته وجنسه» ثم من بعد نتوصل با ذکرناه» إلى ائه موجب. [۵۸ 
ب] ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة صفته وحقيقته . فان من سبيلک اولاً أن تعقلوا 
ما تذهبون إليه في الطبع» قبل أن تقولوا أنه یوجب کیت وکیت. ٠‏ 


دلیل أخر:, وهو ان الطبع الذي قالهء لا يخلوا القول فيه من وجوه:إما ان 
يكون ذات الجوهرء او صفة لهء أو يكون معنى فيه. وقد علمنا أنه لا جوز أن 
يکون ذات الجوهر لوجوه: 

منها أن الجواهر كلها متجانسةء فكان يجب ان تشترك في الطبع وني تأثيرها فيا 
دوثر فيه . 

وثانيها أن ذات الجوهرء لو كانت موجبة همده التأثيرات» لوجب أن تكون 
موجباً لما في كل حال . لأن السبب حاصل في كل حال» والتأثير يكن وجوده في كل 
حال» فيجب أن محصل التأثير في كل وقت. وهذا يوجب أن لا ينقطع مو ما ينمو 
من الأشجار والنبات» وغو ما ينمو من الحيوانات. وليس يكن أن يشار إلى مانع ينع 


۳£ 


من إيباب ذوات هذه ا لجواهر لا توحيهء لأن المانع لا يكون الا ضداًء او ما جري مجرى 
الضد. ولا يكن أن يشار الى ضد في هذه الجواهر هذه التأثيرات التق تحصل فيهء لأن 
هذه التأثيرات معافي مختلفة غير متضادةء والشىء الواحد لا يجوز أن يكون نافاً 
لشيئين مختلفين غير ضدين. ولا يكن أن يقال أن فيه ما بحري رى اناف هذه 
التأثيرات من الألوان والطعوم وغيرهاء لأجل أا لا تفتقر إلى أكثر من محاها. فلا 
يجوز أن يقال أن ف انحل ما حجري جرى الضد هاء من حيث أنه يضاد ما جتاج إليهء 
لأن ذلك باق والباقي لا ينم . 


وبعد ء فإن ذات الجوهر ليس بأن توجب الكون الخصوص أولى من أن توجب 
ضدهء فكان يجب أن يوجد فيه الشيء وضده» وكذلك سبيل الطعم والرائحة. [۹ه 
أ] ولا ينقلب علينا هذا في الاعتاد الذي ذكرناه من الفصل في غير موضع . ويمثل هذا 
نعم أن الطبع لا جوز أن يكون صفة للجوهرء ولا معنى فيه» فيجب أن يفسد القول 
بالطبع . 

سوال : قالوا إن الحنطة تنبت» ولا ينبت الحجرء ويستمر الحال في ذلك» فيجب 
أن يكون لخاصته وطبيعته. 


الجواب: أن الحال في ذلك. يجوز أن يختلف بين صحة ما ذكرناهء أن الحنطة إذا 
طبخت لم تنبت» والطبخ لا يزيل ما تختص به من الأعراض التي بها تصير الحنطة 
حنطة. وإذا كسرت الحب ل ينبت. والكزبرة اذا كسرت بنصفين نبتت» وإذا 
كسرت بأربع قطع لم تنبت . وقد يطرح الحب في قد من الأرض» فينبت منه في 
موضع اكثر وأجود وني موضع آخر أقل» مع أن حال ذلك القدر من الأرضء لا 
يختلف في الطبع وحال ما يجاوره من المواء والماء والشمس. وقد ينبت من حبتين 
سنبلتان وتکونان ' متجاورتين» ويكون الحب في احداهها " أكثر من الحب قي 
الخرى. وقد علمناء أن حب امان الحلوء إذا طرح في الارض» ينبت منه ما يثمر 
الرمان الحامض ء وان نواة التمر العدفيء اذا طرح في الارض» ينبت منه ما 
يثمر الاقل. وفها يطرح من الحبوب ما ينبت أسرع؛ وفيه ما ينبت أبطأًء فكيف لا 
يختلف الحال فيه. 


1۳0 


فإن قيل ان للحب قلا. فإذا طبخ فسد قلبهء وكذلك إذا كسر. 

قيل إن انكسار الحب. لا يغير حاله. فما بجختص به من الطبيعة . لأنه لا فرق بين 
أن بأكل الحيوان الحب المكسورء وبين أن يأكل الصحيح ٠‏ في أن تاثيره فما يوؤّثر فيه 
من الغذاء لا يختلف. على أن الخاصية التي أثبتوها لا جوز أن تحتاج إلى تأليف 
خصوص» [۵۹ ب] كما نقول في الحياة انبا تحتاج الى تأليف خصوص. لأن هذه 
الخاصية حاصلة للجماد ء وتأليف الجماد كافتراقهء لأنه لا جحصل لجملته. يستحيل على 
آحاده . فإذا كان كذلك. لم بجز أن يقال أن للحب قلبا يفسد بالطبخ» أو الكتر على 
أن الكزبرة تَجْعَلُ بنصفين وتنبت مع ذلك فكبف جوز أن يقال أن الكسر يفد 
خاصية الجسم؟ على آن الحب اذا کسر طرفه لم ينبت ولا یفسد قلبهء کما يفسد اذا 


وبعدء فإن الخاصبة لا بد من أن يكون المرجع بها إلى ما يختص الحب به من 
الطعم» أو الرائحةء أو التأليف» أو النقل أو الرطوبةء أو اليبوسة» أو الحرارة» أو 
البرودة. ولا جوز أن يكون معنى آخر سواهاء إذ لو كان معنى آخر سواهاء لصح أن 
يوجد ذلك المعنى مع عدم هذه المعانيء أو هذه المعاني مع عدم ذلك المعنى» إذ ليس 
بينه وببنها تعلق من وجه معقول. وهذا يوجب أن يجوز أن يوجد الجسم بصفة 
الحنطة. فی طعمه ولونه ورائحته وشکله وتألیفه» ومع ذلك فإنه لا یشبع» ولا پنہت 
منه النبات» بأن لا توجد تلك الخاصية فيهء او توجد فيه تلك الخاصيةء ولا يوجد 
فيه شيء من هذه الأعراض» فتنبت منه الحنطة. وإذا جوز ذلك السائلء بطلت 
طريقته التي أوردهاء وإذا لم يجز أن تخرج الماهية على هذه المعانيء وهذه حاصلة مع 
الطبخ والكسرء فيجب أن تنبت كما نبتت قبل الطبخ والكسر. 

وبعد» فإنا قد علمناء أن هذه الأعراض تضاد ما محصل في النبت من الأعراض . 
فلا بد من أن يقال أن خاصة أحدهها تضاد خاصية الخر. وهذا يوجب أن تكون 
خاصية الحب مولده لخاصية مضادة هما وقد بينا أن الشيء لا جوز أن يولد ضده. 

وبعدء فإنه إذا كانت الخاصية لا تخرج عن هذه الأعراض التي ذكرناها. [ ٠١‏ ] 
ولو كانت مولدة للنبات» لوجب أن تكون الاسباب الكثيرة مولدة لمسبب واحدء 


۱۴٦ 


وقد بينا فاده. على أنه ليس بأن يكون النبات متولدا عن خاصية الحنطةء اولى 
من أن يتولّد عن خاصية الأرض. وما يجاوره من العناصر أولى من أن يتولد عن 
طرح الطارح وسقي الساقي. إذ لامزية لبعض ما ذكرناه على بعض. فبجب أن يكون 
الكل اسباباً لشيء واحد. على أنه لو كان الأمر على ما ذكرتهء لكان الواجب أن 
ينمو او ينبت في حال ما يطرح في الأرض. لأن السبب قد حصلء والمحل تمل 
ولا مانع. وقد علمنا أنه لا ينبت إلا بعد مدة. 

فإن قيل: أنه يوّثر فيه على التدريج. كا أن القادر منا يفعل الأفعال الكثيرة 
على التدريج ؛ ولا جوز أن يفعلها دفعة وأاحدة. 

قيل له: القادر منا إنغا لم يصح أن يفعل الأفعال الكثبرة إلا على التدريج» لأنه 
لقلة قدرهء لا يقدر أن بيجمع بين الكثير منها. وإن كانت تلك الأ فعال متضادةء فلا 
يصح للتضاد أن يجمع بينهاء وهذا لا يجختص بقادر دون قادر. وقد يكون ذلك لأ جل 
انه يحتاج إلى آلة في الفعل. فإذا شغل آلته في بعض الأفعالء م يکنه أن يفعل ہا 
فعلاً آخر. وليس كذلك سبيل ما ذكرته. لأن السبب قد حصل» والشرط قد تكاملء 
إل شر ط مرور الأوقات علبهء لأن السب ف تولیده لا يولده. ل جور أن یکون 
مشروطاً ا ذكره. ألا ترى أن الضرب لا يجوز ان يولد الأ بشرط مضي الأوقات» 
ولا جور أن یولد الاعتاد وما يولده بشر ط مضي الأوقات. 
وبعدء فإن مضى الزمان. إذا جعل شرطآاًء اقتضى أن يكون السبب مولداً في الوقت 
سواه. فکأنه قال محدث في ذلك الوقت بشرط حدوثه فيه وهذا پوجب أن کون 

فإن قبل: إنا لا يتولد في حالة. لأنه حتاح في ابجاد ذلك إلى اشياء اخر» من 
اعتدال المواءء وحرارة الشمس. ۰ 

فإن قيل: إنما لا ينبت في الحال لانع. 
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قیل له: إن لمنع لا بد من أن یکون معقولاء ولیس يکن أن یشار إلى وجه 
معقول فيقال إنه ينع من النبات. وبعدء فإن المع لا بد من أن یکون مضادا لا منع 
منه» أو جري مجرى المضاد له . وليس يكن إثبات معنى في ا لحب في حال ما يطرح في 
الأرض يقال ا نه يضاد الناء“ء أو حجري مجرى المضاد له. على أنه کان يحب أن بزول 
ذلك المعنى. ومحصل الاءء لأن الماع طاری“) وقد بسنا أن الطارئء بان نع اول . 
على انه کان يجب ان منعه ما یطرح من التولید» أن ینعه في کل" حال حتی لا 
بنیت ابدا. 

فإن قيل: إغا يؤثر فيه أولاً التأثير اليسيرء ثم يغيره"" على التدريج» على الحد 
الذي تعلمون من حال ما حرق بالنار» انه حرق منه الشيء بعد اشيء على 
التدريج . 

قيل له: قكان يجب أن يظهر في حال التغيّرء وإن كان لا يكمل غوهء لأن ذلك 
التغيّر ما يصح أن يحصل في الحال» ولا مانع ينع منه. وحن قد علمنا أن الجسم الذي 
يطرح في النار» تشتعل النار فيهء إذا كان ما يجوز أن تحترق به» ولم يكن فيه من 
الصلابة ما ينع النار من النفوذ فيه. فكان يجب أن يتغير الحب في الحال" تغيراً 
یظهر لناء وان کان لا ینمو الا بعد ساعات. على أنه کان يجب أن لا ينقطع ناؤه» 
وإن ارتفع من الأرض وطالء لان المواد في كل حال تصل اليهء والطبع حاصل كما 
كان. وانضمام الأ جزاء إليه» وتغيرها واستحالتها إلى جنسه وطبعه» يصح في 1١[‏ أً] 
كل حال لا مانع منها. وقد علمنا أنه يبلغ حداً لا ينمو بعد ذلك. فهذا من اول 
دليل على أنه بالعادة محصل ذلك الناء» ولمذا جاز اختلاف الحال فيه. 

وبعدء فإن كل ما محصل من التغْيّر في حب الحنطةء يصح على الحجرء لأن هذه 
الأعراض أحكامها مقصورة على محالها. فيثبت بذلك ان ذلك بحسب اختيار 
مختاره“. 


واحدة» فيجب أن تكون لاصية فيه. 


الجواب: يقال هم من أين أن الجسم اجاور للنار يصير حاراً بالنار؟ وقد بِيّنا فما 
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تقدم» أن الماء في الحقيقة لا يسخن بالنار إذا لاقاه. وأن ذلك الجزء الذي ده 
جزء النارء على أن ما يوجب ني غير محلة» يجب أن يحختص بجهة كالاعتاد . وقد علمنا 
ان الاعقاد لا يولد الجزءء لأن ذلك لو كان مولداً للحرارة» لصح أن نفعلح نحن فيا 
شئنا من الأجسام الحرارةء إذا اعتمدنا عليه . وإنما قلنا أن ما لا بجختص بججهة لا يولد 
في غير محلهء لأنا قد علمنا من حال الاعتاد الختص مجهة» أنه لا جوز أن يولد في 
سمت اخرء مع سلامة الحال. وإنغا كان كذلك» لأنه لا يجختص بتلك الجهة. فا لا 
يختص بجهة أصلاًء بأن لا جوز أن یولد فی سمت مخصوص دون غیره اول . على أن 
النار الملاقية لأدانناء لو ولدت حرارة في أبدانناء لوجب أن تبقى ابداننا حارة على 
حد وأحد. وقد علمنا آنا تنغير سريعاً» فيجب أن يقضي بأن ذلك الجزء هو جزء 
النار. ولا يمكنهم أن يقولوا أن المواء الجاور لنا يوثر فيناالبردء لآن المواءحار عندهي 
ولانه كان جب أن يوٌّثر البرد في نفس النارء لأنه كمايجوز أن بجاورنا يجوز أن يجاور 
النار. 


م يقال ٩۱[‏ ب] له» ليس بأن تجعل نفس النار مؤثرة في هذه الحرارة أولى» من 
أن تجعل الخاصية التي لها مؤثرة» وأولى من أن جيل ملاقاة النار للجسد موثرة فيه. 
وهذا يوجب أن يكون المسبب الواحد متولداً عن أسباب كثيرة. ولا يكن أن تتبيّن 
لبعض هذه الأمور مزية على بعض. 

م يقال: إن كانت النار تؤثر فيا تماسّه هذا التأثيرء فيجب أن تحيل الواء إلى 
طبعها فتجعله"" ناراًء وكذلك ما مجاور المواء من الأجسام الأخر. وهذا يوجب أن 
تکون الأجسام كلها بصفة النارء لكان الملاقاة والمجاورة. 

ثم يقال له: أليس الماء يجاور الهواء؟ فيجب أن يستحيل المواء ماءًء والماء هواءٌ 
وجب مثل ذلك في الأرض والماءء أن يستحيل أحدهها إلى الآخرء لأجل الملاقاة 
وامجاورة. وقد تقصينا هذا الجنس من الكلام في النقض على أصحاب الطبائع» وفيا 
ذكرناه ها هنا كفاية . 


سوال اخر: قالوا: إن العقلاء يستجهلون من ينتظر أن ينبت من الحجر 
الحنطة. كما يستجهلون من ينتظر بناء قصر من غير بان» فكا لا جوز أن يحدث 
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بناء إلا من بان» فكذلك لا يجوز أن تنبت الحنطة إلا من هذا الحب الخصوص . 
قال أبو القاسم : ومتى قيل في هذه الأمور التي تنبت من بزورهاء أنها نبتت على 
حسب ما جرت العادة بهء عورضوا في المتولدات كلها ثل ذلك . 

الجواب: عن الأولء أن الاعتاد على الاستجهال لا يصح لأن من استجهل لا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مستجهلاً بعلم» أو يكون مستجهلاً بغير علم. فإن 
کان مستجهلاً بعلم» فليس يخلو من أحد أمرين: إما أن یکون عا بذلك باضطرار› 
أو يكون عالا به باستدلال. ولا جوز ان يدعى الضرورة فيه» لأنه كان مجحب أن 
نشاركه في ذلك» وأن نعلم أن استحالة ان تنبت الحنطة من دون هذا /1۲ أ/ الحب 
الخصوص. وبعد» فإذا عام ضرورة» وجب أن يعول عليه ولا يعول على استجهال 
الناس لمن ينتظر النبت من الحجر. وإن كان يستجهله بغير علم م يعد به. 

فأما ما ذكره أبو القاسم» فإنا نقول له: إن الفرق بين ما نقول أن الصوت عن 
الاعتاد يتولد بشرط الصكةء وأن الام يتولد عن الوهي»ء وبين ما ذكرته ظاهرء 
وذلك أنه لا جوز أن يحصل الا عتاد والصكة ولا بحصل الصوت» ولا يحصل الوهي في 
جسم الحي ولا يحصل الأم . وقد علمنا أن غير الحب مجحتمل سائر ما يجحتمله الحب» من 
التأثر عند السقي والطرح» ثم لا بحصل منه شيء من ذلك وكذلك الحب المطبوخ 
والمنكسر بنصفين. على أنه ليس بأن يقال أن ذلك التأثير موجب عن .خاصية ذلك 
ا حب بشرط السقي» بأولى من أن يقال إنه موجب عن السقي بشرط الخاصية . وهذا 
يوجب أن يتولد المسبب الواحد عن أسباب كثيرة. على أنه كان مجحب أن محصل 
التأثير عند السفي» لأن السبب إذا حصل والحل محتمل ولا مانع» فلا بد من أن 
محصل م . 

وبعدء فإا يستجهلونه لأنه لم تجر [به] العادة» ولذلك نرى من يجوز نقض العادة 
في هذا الزمانء لا يستجهل من يطلب ذلك من حجر بأن يجعله الله تعالى معجزاً 
لبعض الصالحين» ونحن لا نعتمد على الاستجهال في أن البناء لا يجوز أن مجحصل إلا 
ببان» وإنغا نذكر الدلالة المذكورة في الكتب. 


وبعدء فإنه لو كان ناء الشجرة متولدا وجارياً مجرى ما قلناه في الصوت المتولد 
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عن الاعتاد عند الصكةء لوجب أن لا تفترق الحال سواء طرح التراب أو السماد 

إن قيل إن هذا مثل ما تقولون في أن القطع» وإن كان يتولد عن الاعتادء قإنه 
لا بد من أن يكون الجسم يختص [1۲ ب] بصفة مخصوصة كالسكين. 

قيل له: الاعتاد إا يوجب القطع» إذا كان ما يقطع به ما يختص برقةء حتى يجوز 
أن يتخلل في الجسم الذي ينقطم به. ولذلك يجب أن يختص شوه وحدّة ورقةء كما 
يكون الحديد أو ما محري براه . ويفارق ذلك الساد"“ والتراب. لأن حال السبب 
فيهماء في الوجه الذي بحب أن يحمل عليه حتى يولدء سواء"» فكان يجب أن لا 
مختلف الحال فيهها. 

سوال آخر: قالوا: يمكننا أن نستدل على اثبات الطبيعة بغير ما أفسدقوه بأن 
نقول: إنا قد عرفنا أن المغناطيس ينجذب الحديد إليه على طريقة واحدة لا تختلف 
ا لجال فيهء كا أن الثقيل بحب هويه على طريقة واحدة لا تختلف الحال فيه. فكا لا 
جوز أن يقال أن هوى الثقيل بالعادة. فكذلك انجذاب الحديد إلى المغناطيس. 
وكذلك تستمر الحال في الحجر الذي هو باغض الخل في أن ا لحل يهرب منهء فيجب أن 
يكون ذلك لخاصية يختص ذلك الحجر ب" . 

وبعدء فقد علمتم أن الخشبة. مع ما تختص به من الثقلء تطفو على الماء. وأن 
وزن خردلة من الحديد ترسب فيهء وليس ذلك إلا للخاصية التي نشبتها. على أن 
الحجر إذا وضع على زق ملوء رجا" فإنه بقف عليه وإن كان ذلك الزق على الماء. 
فلا يكن أن يقال إن الحجر إنا يرسب في الماء لأنه أثقل منهء إذ لو كان كذلك 
لوجب أن يرسب وإن كان على زق. وقد علمتم أن الزئبق إذا وضع في الشمس صعد 
إلى المواء على طريقة واحدة. ولا يكون ذلك إلا لخاصية فيه. 

وقد علمتع أن الخل الثقيف. إذا صب على الآرض. حصل هناك ما يجري جرى 
الفورانء ويظهر على ظاهر الأرض ما يشبه الزبد . وليس ذلك إلا لخاصية قي الخل. 
لأنه لو كان موجبا عن اعتاد فيه. لساواه الماء في ذلك. لأن الماء يختص بالا عتاد 
أيضاً. وقد علمتعم أن الملح إذا ذري على الجراح"" [1۴ أ] حصل هناك تنشبط ؛ 
وكذلك الا ولا مبحصل إذا ذرى على البشرة الصحيحة. وليس ذلك إلا لا بختص به 
الملح من الطبيعة. على أنه قد ثبت أن في الأجسام ما يدوب بالنار. ومنها ما ينعقد 
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بها كالبيض. ومنها ما لا يذوب بالنار.ء ولا ينعقدء وليس ذلك إلا لاختلافها في 
الطبائم. 

وقد علمتع أن شرب الخمر بودي إلى السكر. ويستمر الحال فيهء وإنغا يختلف في 
بعض الأوقات بأحوال الشاربينء لاختلاف أمزجتيم. فأما مع تساويم في المزاج 
والطبع؛ فلا بد من أن يتساووا قي السكرء ولا يختلف الحال فيهمء ولا بد من أن 
يكون ذلك لاصية في الشراب . وكذلك قد علمتم أن ف الأدوية ما يسهَّل وفيها ما 
يعسك. وقد علمتم ما يحصل بالسموم من التأثير العظم. فكيف يجوز أن يقال أن 
الطبع والخاصية لا أصل هما مع ظهور الحال منهما في جميع ما أوردناه؟ 

الجواب: يقال م : اما ما ذكرتوه في المغناطيس. فإنه لا يجوز أن يكون جاذبا 
للحديد لطبيعة اختص بها. إذ لو كان كذلك. لوجب أن يكون جاذبا له وإن طلي 
بالثوم» لن طلاءء"“ بالثوم لا يغير حاله فيا يختص به من الطبع» وقد علا أنه لا 
ينجذب نحو" إذا طلى بالثوم. وكان يجب أن يجذب غير الحديد من الأجسام 
الأحرء لأن السبب إذا حصل والحل محتمل للسبب ولا مانع فالواجب أن يحصل 
المسبب . وليس في غير الحديد من الأجسام الأخرء ما ينع من جذب الحجرء والجذب 
يصح عليهاء على انا قد بيناء ان ما يولد الشيء في غير محلهء يجب ان يختص بجهة 
كالاعتادء وما ذكروه من الخاصية الف للاعتادء فكيف يجوز أن يوجب الجذب؟ 

فإن قيل: فما قول في هذه المسألة "ء ولأية علة ينجذب الحديد نحوه؟ 

قيل له: قد قال شيخنا ابو هاشم في النقض على عَبّاد'×ء أن الحجر تخرج منه 
فواضل» وتتعلق تلك الفواضل بالحديد» وتنشبث به لنشونته» وينجذب الحديد 
لجذب الحجر كما ينجذب ما يشد بخيط يجذب الخيط . 

فان قیل [1۳۴ ب] أن ما بتفضل منه یکون دقیقاًء فلا یقوی على جذب ال حد ید 
العظم. 

قيل له: ليس يتنع أن تختص تلك الفواضل» مع دقتهاء بضرب من الصلابة » فلا 
تتبدد أجزاؤهاء فلذلك يصح آن ينجذب الحديد بها. يبيّن ذلك» أنه قد علم أن 


(×) عبّاد ہی سلیان ( - ۲۳۰ ھ.) وقي الفھرست ص ۲٦۱‏ أن لأب هاشم ( - ٣۳۲۱‏ ھ.) کتاباً سمّاء « الا واب 
الكبير » في تقض « كتاب الأ بواب » لعباد بن سلهان. 
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اهواء قد يكون مختصا مع رنه بالصلابة. حت يقل حجرا إذا جمع حجر أو حت 
بقلم الشجر إذا كان رجا شديداً. 

فإن قبل: إنا قد نجد الحجر ينحذب إليه الحديد . من دون أن بجذب ذلك الحجر. 
فلو كان الأمر على ما ذكرتوه. لكان يجب أن لا ينجذب الحديد إلا إذا تجذّب 
للحج ا" . 


قيل له: ليس يشنع أن يكون في الحجر اجزاء فبها ناربة. واعتاد لازم صعداً. 
فتخرج تلك الأجزاء وتنتشر على حسب ما نتشر الضوء المنفصل مس السراج. ثم 
يتشبث ذلك بالحديد. لخشونة في الحديد. ثم بولد ذلك الاعتاد. الحركة فى تلك 
الفواضل. فيجذب الحديد نحو الحجر. ويدل على خروج الفواضل من الححر. أنه إذا 
طلي بالشوم. لم ينجذب الحديد. لأن الثوم يسد الخروق التي منها تخرج الفواضل. وإذا 
غسل بالل عاد إلى الجذب. لأن الخل بغوص فيزيل الأجزاء التى سدّت المسام. وان 
لا ينجذب غير الحديد. لأن جزء الحديد. بختص بخلونة لا يختص با غيره من 
الأجسام. 


ولذلك بصح أن يقطع بالحديد. والقطع لا يع إلا إذا كان ما يقطع به مختصا 
بالحدة. وهي راجعة إلى ضرب من الرقة والخشونة. وليس يتنم أن يحصل في تلك 
النواضل. ما ري جری الاعتاد الهتلب. فیتولد الجذب ف الحديد عن ذلك الا عټاد 
ا لمجتلب . ولذلك بختلف جذب الحديد. بحسب اختلاف ما بوجد في الفواضل من 
الاعتاد . وهذا أولى فما ذكرناه مس أن فيه نارية. لأنه لو كان الأمر 1٤[‏ ] على ما 
قلناه أولاآء لكانء يجب أن لا ينجذب الحديد إلا في جهة العلو. وقد علمنا أنه 
ينجذب إلى الحجر في اية""' جهة كانت" . والأقوى عندي أن يكون ذلك من فعل 
الله بالعادة» ولس بيجب أن يلتبس بالموجب. لأن غير الحد بد مجتمل من الجذب مثل 
ما يحتمله الحديد. ومع ذلك فإنه لا ينجذب» فنعام بذلك أنه لبس بأمر موجب وإغا 
يحصل ابتداء من فعل الله تعالى . وهذا أولى من أن يقال أنه بخرج منه فواضل. لان 
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لا بد من أنه محصل فيه الاعتاد الجتلب بالعادة. وما ذكره من الاستدلال ' ' علبه. 
بانه لا ينجذب إذا طلى بالثوم» فلا يصح لأن غير الوم إذا طلى به لا ينعه من 
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جذب الحديد. مع أن غير الثوم يسد الخرقق. ”كما يسد النوم. ولأنه كان يجب أن 
بزبل با فيه من الاعتاد . تلك الأجزاء عن الخروق. ممع معلها فبه . الا ترى أنها إذا 
جاز أن تجذب المد بد بكثرة اعتادها بأن تذهب بأجزاء اللوم عن مواضع الخروق 
اول . 


فما الجواب: عن سوال هوي الشقيل“. فهو مثل ما ذكرناه في المغناطبس . 

فأما ما ذكروه في طفو الخشبة على الماءء فان ذلك لا يدل على الخاصية الى 
ذكرتهاء بل إا يقف لأ جل أن الماء أثقل منه. فإذا اعتمد على الماءء دفعه الماء با فيه 
من الاعتاد . واعتاده أكثر من اعتاد النشبةء فلذلك يدفعه عن الرسوب. ومن شأن الماء 
واعتادهء أن يولد في الجهة التي جد فيها منفذاًء إذا منع من جهة أخرى. فإذا كان 
الماء على قرار ينعه من أن يهوي» فقد دافعه اعتاد الخشبةء فلا بد من أن يندفع إلى 
الجهة التي تحصل فيها الخشبةء فمنع الخشب من الرسوب. وليس كذلك الحجرء لأنه 
أثقل من الماءء فلذلك لا يقوى اعتاد الماء على دفعه ومنعه من النزول»ء ولمذا إذا 
غص الخشب في الماء» فان الماء يرميه صعداًء فيطفو عليه للعلة التي ذكرناها . وإذا 
كانت قصعة من خشب» فإنها تطفو على الماء أولاء ويدخل [ء1 ب] الماءء فيهاأ* 
حالاً بعد حال إلى" ان تقتلى من الماءء ثم ترسب وكذلك ما عمل من غير النشب. 
كالحجر والحديد. للعلة التي ذكرناها. وإذا كان قطعة من حديد أو من حجرء فإن 
القدر الذي تلاقيه من الماء يكون أخف منها" فلذلك ترسب فيه. 

فأما الحجر إذا وضع على ظرف قد مليء ريجاًء وحصل المواء مكتازاً فيه إكتنازاً 
شديداًء فنا يقف الحجر عليه إذا وضع الزق على الماءء لأجل أن في المواء اعتادا 
لازماً صعدا . فإذا كثرت" أجزاء المواء فى الزقء منعت"" اعقاداته اعتادات 
الححر من توليد النزول. وتنضاف إليه مدافعة الماء لهء فلذلك يقف . 

وقد ذكر شيخنا أ بو هاشم ني الجامع الكبيرء ما يقتضى ظاهره أن في الواء اعقاداً 
صعداً. ولا ازم أن جرج اهواء من الكون» وإن أَنْبَتّنا فيه اعتاداً لازماً صعداًء لا نه 
لا يتنع أن يحصل في المواءء في بعض الأوقات» اعتاد مجتلب» ينع ذلك ما في الكون 
من المواء من أن يخرج منه» وقد عرفنا أن المواءء في أكثر الأحوالء محصل فيه ما 


NL 


يجري جرى التردد . ولذلك إذا مصصناه من كوز ضيق الرأس» ثم رفعنا اليد عنه» 
فانه ميحصل اهواء فيه بعد ساعة يسيرة. 

الا تری انه لا يدخل فيه الماء إذا غمس فيه ولا يصب فيه الماء إلا ونسمع فيه 
صوت. ولذلك لا يتنع أن يدخل"" في الكون المواءء وإن كان ما حصل فيه» قد 
خرج من قبل لما فيه من الاعتاد اللازم. ولا بد من أن يجاب بهذا الجواب» لأ جل أنه 
لو لم يكن في المواء ما ينع الحجر من النزولء لما صح أن يقف عليه ولا يرسب في 
الماء. ولا بد من أن يضاف إلى اعتاد المواءء اعتاد الماءء حتى يقف الحجر على الزق. 
ولمذه العلة يطفو الدهن على الماءء لأنه خف منهء ويرسب الذهب فى الزئبق لأنه 
أثقل منْه. ۰ 

ويدل على أن في المواء اعتادا صعداً ء أن الاعتادء إذا كان صعداًء يحتاج قي لزومه 
إلى وجود اليبوسة فقط . وقد ثبت أن ف الهواء يبوسةء [ ٠٠‏ أً] ولذلك جمد الماع إذا 
جاوره المواء البارد. والجمود لا يكون إلا بالالتزاق. والالتزاق لا بم إلا بأن يكون 
في أحد الحلين رطوبةء وفي الآخر يبوسة. وكا أن وجود الرطوبة مضمّن بوجود 
الاعتاد سفلاًء فكذلك وجود اليبوسة مضمّن بوجود الاعتاد صعداً. 

فأما الزئبق فإنغا يذهب في المواءء إذا جاورته النارء لأن فيه اجزاء نارية. فاذا 
انضاف إليها أجزاء النار تقؤت بهء فلذلك يذهب صعداًء لا للخاصية. ولو كاز 
للخاصية ما يذهب صعداًء لوجب أن يذهب صعداً وإن م تجاوره النارء لأن السبب 
قد حصل والحل محتمل ولا مانع. 

وبعد» فليس بأن يكون متولداً عن الخاصيّة» شرط أن تجاوره النار» أولى من أن 
يتولد عن اعتاد النار بشرط تلك الخاصية» فيجب أن يكون متولداً عن سببين» 
وهذا محال . 

فأما ما ذكره السائل في الخل إذا صب على الأرض» فالجواب عنه أن الخل تخرج 
منه أجزاء فيها نارية. فإذا صب على الأرض» غاصت تلك الأجزاء في الأرض 
بالجتلب ثم تتراجع با فيه من اللازم . وتختص تلك الأجزاء بالرقةء فلذلك جوز أن 
تغوص ني الأرض. ثم إذا تراجعت جذبت""' أجزاء من الأرض فلذلك يشاهد ما 
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يجري مجرى الزبد على الأرض . 

فان قیل: يجب أن ندرك تلك الحرارة إذا حركنا الخلء وقد علمنا أتا لا نجد 
فيه حرارةء وان حرکناه وکان يجب أن تفارق تلك الأجزاء ا لخلء لن ما يختص 
بالاعتاد اللازم صعداًء لا يثبت ويزول» كما إذا سخن الخل بالنار» فإنه"" بعد ساعة 
يعود حال الخل إلى ما کان. 

قيل له: ليس ينع أن تكون تلك الأجزاء التي فيها النارية» تقل حرارما فلا 
نبيّنهاء فلا يمنع أن يكثر اعتادها ٠٠[‏ ب] مع قلة الحرارة. 

وبعد» فإنه يجوز أن يقال في تلك الأجزاء أا ليست بجحارة؛ بل هي يابسةء ويلزم 
عند نا الاعتاد صعداً باليبوسة» ولا يمتنع أن تفارق تلك الأأجزاء الخل حالا بعد حالء 
كما تفارق أجزاء النار ال اء إذا جاورته حالا بعد حال. ولذاك إذا جعل الخل في 
بعض الأواني» ولم یشد رأسها"» فإنه ينتقض على مرور الأوقات . ولا بجوز أن يقال 
£ هذه الأجزاء أا تختص با بجري مجرى الخشونةء فلذلك تتشبث بالل أكثر ما 
تتشبث النار به إذا سخن الخل بالنار. 


فأما ما ذكروه في الملح إذا ذري على الجراح» وانه بحصل تنشيط لمكان ما فيه من 
الطبيعة والخاصية . فإن الجواب عنه ان املح تكثر فيه من أجزاء النار والمواءء 
ولذلك یری في بعض الأحوال جامداً ويرى ماثعاً في حال أخرى كالماء . وأنغا يذوب» 
بزوال الأ جزاء اليابسة عنه» أو بعضها فتبقي رطبة» وهو كالمائم . ونعرف صحة ذلك 
بالماء الذي ده البرد» لأنه رى كالحجرء فإذا أذيب بالنار أو غيرهاء وجد بصورة 
ا لاء لزوال أجزاء المواء عنهء وإذا كان كذلك» فالتنشيط الذي يحصل في الجراحة» 
إغا يحصل بالا جزاء النارية التي في الملح» لأن من ثأن الاعتاد الذي في النار أن يولد 
الجذب والدفع» ويصادف ف الجراح الدم» وفيه أجزاء تختص بنارية» فيقوى تأثيرها 
فلذلك يحصل الأ الكبير عندما يذرى من الملح على الجراح""" ولا بجحصل إذا ذري 
على الجسد. 

فإن قيل: لو كان في الملح أجزاء نارية» لكنا نجد ذلك إذا سحقناه سحقاً شد يدا . 

قيل له: ليس يتنع أن تثبت فيه هذه الأجزاء وتكمن» فإذا سحقت تبددت 
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وتفرقت ولم تجتمم» فلذلك لا نجد حرارتا . والأجود أن يقال أن تلك الأجزاء قليلة 
الحرارة» وإن كان اعتادها قوياًء ومكن“ أن يقال ان اعقادها يزم باليبوسة فقط» 
وليس فيها [11 أً] حرارة كما قلناه في الخل. 

فأما ما ذكره السائل في أن ني الأجسام ما يذوب بالنارء وفيها ما ينعقد باء وأن 
ذلك لا ختلافها ني طبائعهاء فليس الأمر على ما قدره لأجل أن ما يذوب بالنار إنغا 
يذوب من حیث ان النارء لا ختص به من الاعتادء تذهب في خلله» فتفرق بين 
الجزاء الرطبة وبين الاجزاء اليابسةء والاجزاء اليابسة منه لطيفة فتذهب ها . إلا 
أن الجليد يتخلل أسرع ما يتخلل الرصاصء» لأن أأجزاءه على صفة تقتضي أا اشد 
لزوماً للهواء من أجزاء الماءء لا تختص به من الثخن» ولذلك سرع الجمود ويبطىء 
بخلله. والشمع نجده على خلاف هاتين الطريقتين» لأن ما فيه من الرطوبةء لا يكاد 
يتميز من المواء بالمعالجة» كتميز ما ذكرناه من الرصاص والاء الجامدء فلذلك جمد 
الشمع أسرع ما جمد غيره. 

فأما البيض» فإن فيه اجزاء يابسة وأجزاء رطبةء وتلك الأجزاء متشبثة بهء 
فإذا جاورتها أجزاء النار انعقدت» لغلبة الأجزاء اليابسة على الأجزاء الرطبةء ولأن 
في الأجزاء التي في البيض ثخنأًء فلذلك لا تذهب بها النار» بل تتشبث النار 
بالبيض» وتنضاف إلى ما كان فيه من الأجزاء اليابسة» فينعقد . وإنا لا تذوب بعض 
الأجسام بالنار» لأجل أن الأجزاء الرطبة التي فيها ثقيلة والأجزاء اليابسة ثخينةء 
فتنضاف النار إلبها فتزداد خفافا" ولا تذوب. ولا يقم هناك تفريق بين الأجزاء 
الرطبة منها وبين الأجزاء اليابسة. 

فأما ما ذكره السائل من شرب الخمرء ونه" يولد السكر للخاصية التي فيهء 
فليس الأمر على ما ظنّه» لأجل أن السکر أولاً لیس بعنى» كما" سنذكره من بعدء 
وإنما هو زوال العقلء وإذا م يكن معنى» م جز أن يقال أنه موجب عن خاصية في 
الشراب. 

وبعدء فلو كان معنى»ء لكان يجب أن يحصل عند الجرعة الأولى» لأن السهو 
الواحد ينفي ما [11 ب] يضاده من العم المضاد له. وذلك السهو الواحد جوز أن 
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يتولد عمّا في الجرعة الأولى من الخاصية . والسبب إذا حصلء وكان الحل محتملاً له 
فالواجب أن يوجب المسب. 

وبعد» فکان يجب أن لا تختلف أحوال الشاربين فيه وأن اخثلفت امز جتهم» 
لأن اختلاف امزاج لا يثر في هذا الباب» لأن السبب في توليده للسكر لا يفتقر إلى 
أن يكون امزاج على صفة مخصوصةء ولا السكر يحتاج في الوجود إليه» فلا فرق بين 
ان يكون المزاج على صفة وبين ان يکون Ti‏ أخرى. 

وبعدء فإنا قد بينا أن ما يولده في غير محله يجب أن يختص ججبهة كالاعتاد » فلو 
کان السکر بتولٰد عن معنی » لكان يجب أن يتولد عن الاعتاد الذي في الشراب.ء 
وكان يحب أن لا يفترق الحال سواء شرب الخمر أو شرب الماء. ولا جوز مع تساوي 
السبب في الوجه الذي يقع عليه أن يختلف حال المسبب لاختلاف أحوال الحل. 

1 ترى أنه لا فرق يين أن يضرب الإنسان بخشبة الرمانء وبين أن يضرب جخشبة 
السفرجلء لأن الألم به على حدٍ واحد. ويفارق ذلك ما علمنا أن القطع بالخديد 
يبحصل ولا محصل بالحجرء لأجل أن الاعتاد إنما يولد القطع» إذا كان الجسم الذي 
يقطع به يختص برقة وبخشونة» حتى يصح لأجلها أن يكون مداخلا في ذلك الجسم 
المقطوع به . وذلك ل يصح ي الحجر فلم تساو حال اعتاد السيف واعټاد الحجر في 
الوجه الذي يقع عليه حت یولد القطع؟ وليس كذلك حم اعتاد الماء واعتاد الشراب» 
لأن سبيلهما في الوجه الذي يجب أن يجحصل عليه الاعتاد حتى يولد السكر واحدء 
فكان يجب أن يتولد عن اعتاد الماء السكر. 

وبعد» فإن الشراب محصل في المعدة فلا يكون ملاقياً حل السهوء فكيف يجوز أن 
يكون ما فيه من الخاصية يولد السكر [1۷ أً] في القلب. 

فأما ما ذكره من السموم» فالأجود أن يقال أن القتل يحصل عند ذلك بالعادة من 
قبل الله تعالى. ويختلف الحال فيه ولو كان لخاصية في السم» لكان لا يجوز أن 
يحصل السم في المعدةء الآ ويحصل عند ذلك هذا التفريق الخصوص . 


يبن ما قلناه» أن في الحیوان ما يتغذى بالبيش» فيكون البيش غذاء له» 
فکیف جوز أن یکون شرب الحنظل مولداً للفساد ف بدن الإنسان؟ إِذ لو ولد ذلك 
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لولده في بدن الظي . وليس يكن أن يقال ان بدن الظبي لا يجتمل الضاد وأن الدم 
الذي فيه لا ختمل امور عل أن أحوال ناسء ي تناول ما یت وونه ن ادم 
وفيهم من : يضر به 4إ الإکثار م“ 

وبعد» فلو كان السم يولد ما فيه من الخاصية فساد البدنء لوجب أن تكون تلك 
الخاصية تصف الاعتاد با بيناه» وكان يجب أن يتولد ذلك عن كل جسم يختص بتلك 
الخاصبة . 

فأما الأدوية المسهلةء فالكلام فيها كالكلام في الخمر وتناول السموم» وقد نبهنا 
على طريقة القول فيه“ .. 


٦۸[‏ ب] سوال ٠:‏ وذكر أبو القاسم في أن الإنسان خلوق من الطبائم 
الأربع» وأن قول الله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) يدل" على 
ذلك . 

الجواب: يقال له: الظاهر يفيد أنه خلق الإسان من طين»ء وليس الطين هو 
الطبائع الأربع . على أن الإنسان في حال ما یکون إنساناً لیس بطین؛ فکیف جب 
بهذا أن يكون فيه الطبائم الأربم؟ وكذلك قوله (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين""*) 
لس یدل على انه يتكون من الطبائع الأربع لثل. ما قدمنا في قوله (ولقد خلقا 
الإنسان من سلالة من طين). 

ويقال له: حيرناء أ يصح أن يخلتق الله تعالى الإنسان من غير الطبائم الأربع أولاً؟ 
فان أبى ذلك» لزمه أن يقول لمحاجة الحياة إلى أجزاء ناريّة وأجزاء أرضية . ولم يثبت 
ذلك في اللحم» الذي هو محل الحياةء بل ما فيه من المعاني خالف لا في هذه الا جسام . 

وإن قال: في مقدوره خلق الإنسان لا من الطبائع الأربعم» ولكن ل يخلقه إلا 
منها. 

قيل له: ومن أبن لك ذلك وقد بينا ان ما تعلق به من الآيات لا يدل على ما 
ذکرناه؟ 


۹ - مسال : كان أبو القاسم يقول إن المواء حار رطب» كما يقوله الأوائل. 
والصحيح ان المواء لا رطوبة فيه» بل هو يابس» ويحتمل أن يكون خالياً من 
الحرارة والبرودة» ويكون حارا وباردا با يجاوره. 

والدليل على صحة ما قلناهء أن المواء لو كان رطباًء لكان ثقيلاًء فكان بظهر 
عليه إذا جع بالنفخ في الزق . فكان يجب أن نجد ثقل ما فوق رووسنا الى السماءء لأنه 
على قوله يعتمد البعض على البعض وليس فم أن يقولوا: فاذا كان قي اهواء يبوسهء 
فيجب أن يكون فيه اعتاد لازم صعداء وأن يخرح المواء من الكون»ء [14 ]١‏ لا 
بنا فا تقدم . 

وقد قيل: ان الذي يدل على أن في اهواء يبوسةء أنه جاور الماء فيجمد» والجمود 
لا يكون إلا نجاورة اليابس للرطب. 

وإنغا قلنا أنه ليس يثبت أن المواء حار في الأصلء فلأنء ما يوجد فيه من 
حرارته فهو بحسب ما جاوره . وكذلك لا ثبت کونه باردآً. ويحتمل أن يحدث فيه 
حر أو برد بحسب الأوقات. فأما القضاء بانه ما دام بصفة الهواء» فهو حار أو باردء 
فلا سبيل إليه . 

الكلام ف الأصوات 


٠‏ - مسألة في جواز وجود الصوت من غير وجود صكة أو 
حركة: 

ظاهر کلام اي القاسمء يقتضی أنه لا يصح وجوده إلا م الصكةء ولا جوز 
وجود الأصوات الجهيرة في الأجزاء الساكنة. وعند شيخنا أبي هاشم لا يتاج الصوت 
إلا إلى حلهء وإنما لا يوجد من أحدناء إلا على هذا الوجهء لحاجتنا في فعله إلى 
السبب. 

والذي يدل على صحة ما قلناه» أنه لو احتاج الصوت إلى الحركة والمصاكة » لكان 
حتاجاً في وجوده إلى الشيء وضده. الا تری أن ما نفعله من الصوت في مکان» کان 
يصح أن نفعله لو كنا في ذلك الوقت في غيره من الأماكن؟ 
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فإذا قيل: اليس عند ك أن التأليف يحتاج إلى الجاورة» مع أنها واقعة على الثيء 
وضده» وينوب بعضها مناب بعض؟ 

قيل له: إا لا نقول أن التأليف يتاج إلى الكونء وإغا يحتاج إلى علين قد صارا 
في حكر امحل الواحد» فلو أمكن ذلك من غير كون» لكان التأليف يجوز أن يوجد 

فان قيل: أن الصوت يحتاج إلى أن يکون محله کائناً في جهةء بعد أن کان في 
غیرهاء فلا فضل. 

قیل له: لا فرق بين أن يجعله محتاجاً إلى الكون الذي هو حركةء وبين أن بجعله 
محتاجاً إلى الصقةء في أنه بحب أن يحتاج إلى صفة وإلى ما يضادها. على أن كون 
الجوهر في تلك الحاذاة» إذا صح“ وجود الصوت فيه» فلا فرق بين ٠۹[‏ ب] ان 
يکون متجدداًء وبين أن يكون مستمراًء لأن كل صفة صححت أمراً من‌الأمورء 
مستمرها کمتجددها. 

دليل أخر: وهو أن الصوت حكمه مقصور على محله» فيجب أن لا يحتاج في 
وجوده إلى اكثر من عله. 

يبن ذلك أن الكون لا كان حكمه مقصوراً على حله» م يحتج في وجوده إلى أكثر 
من محله. وإنا م يحتج في وجوده إلى اكثر من محلهء لأن حكمه مقصور على الجلء 
بدلالة أن العلم والقدرةء لا لر يكن حكمهما مقصوراً على محلههاء احتاجا في وجودهها 
إلى اكثر من لها . 

فإن قيل: ليس بأن يقال في الكون» أنه إا م يتج الا الى الحل» لأن حكمه 
مقصور على الحل. بأولى من أن يقال» حكمه إنا كان مقصوراً على الحل» لأنه م يحتج 
في وجوده إلى اكثر من ا لحل . وكل تعليل لا يتميز فيه المعلول من المعلل بهء كان ذلك 
التعليل باطلاً. 

قیل له: أن الاحتياج إلى الحلء كالتابع لإبجابه للح وإن ذلك الح لا يظهر 
إلا به» بدلالة ان الکون لو کان ا جوز أن يوجب کون الجوهر كائنأًء وهو موجود 
لا في محلء لكان لا يحتاج في وجوده إلى المحل. لكنه لا م جز فيه ثبوت هذا الح 
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الذي تظهر به صفته الذاتية من غير اختصاص با يوجب الحکر له» فام جز أن تثبت 
الاختصاص إلا بأن محله"" احتاج اليه» فصارت الحاجة إلى ا لحل تاتعة لإيجابه الح 
له. وإذا كان كذلك» كان بأن يقال إنغا لم يحتح إلاً إلى الحلء لأن حكمه مقصور 
عليه» أولى من أن يقال إنغا كان حكمه مقصوراً عليه لأنه ل يحتج في وجوده إلى 
أكثر من الحل. 
دليل آخر: وهو أن العرض» إغا يكن أن يقال فيه أنه يحتاج إلى معنى زائد على 

محلهء إذا کان امحل وحده في ظهور حکمه الذي يتَبیّن به من مخالفه لا یکفي . فإذا 
كان الحل وحده في هذا كافياًء لم مجز أن يجحتاج إلى امر أخر سواه. 

يبسن ذلك أن الكون» لا كان عله في هذا الوجه كافياً» ل يجج إلى أكثر من عله 
وقد ۷١[‏ أ] علمنا أن الحل في ظهور حك الصوت يكفي» كما يكفي في ظهور حك 
اللون والکونء فيجب أن لا تاج في وجوده إلى أكثر منه. إلا أن لقائل أن يقول: 
أن ظهور حك العلم» وسائر أفعال القلوب» لا تتعلق ببنية القلب» لأنه لو وجد العم 
في اليد» لكان يجب أن يوجب الصفة للحي» فيجب أن لا يحتاج إلى بنية القلب» كما 
لا تحتاج القدرة إليها. 

فان قلع : أنه يحتاج إليهاء لأنه لا يوجد من دونهاء فحكمها لا يظهر إلا معها . 

قيل ل۴ : في الصوت والصكة مثل ذلك. 

دليل آخر: وهو أن هذا يوجب عليه القول» بأنه تعالى لا يصح أن يفعل 

الصوت إلا بسبب» وهذا يقتضى الحاجة إلى السبب. وقد علمنا أن الحاجة إلى 
السبب» كالتابع للحاجة إلى القدرةء لأن أحدنا إنغا لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة 
من غير سبب» لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة» من جهة أن القدرة لا يصح أن 
يفعل الفعل بهاء إلا بعد استعمال حلها في الفعل أو في سببه. فثبت بذلك أن الحاجة 
إلى السبب في الفعلء كالتابع للحاجة إلى القدرة. فلو كان الله تعالى لا بجوز منه أن 
يفعل نوعاً من الأفعال من غير سبب» لكان يجب أن يحتاج إلى القدرةء تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. أو يقال في أحدنا أنه يصح أن يفعل الصوت محترعاًء وكلاهما 
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وإنغا قلنا أن ذلك يردي إلى ما قلناهء لأنه يوجب أن يقال. لا يصح من الله 
تعالى أن يفعل الأصوات الجهيرة إلا مع الصكة الشديدة. فإذا كان ذلك الصوت ما 
يكثر عند كثرة الصكةء ويقل عند قلتهاء فالواجب أن تكون طريقة التوليد فيه 
حاصلةء فيقال أنه لا يفعل الصوت إلا بسبب . ولئن كان فعل الصوت مخترعاء مع أنه 
محدث عن الصكة ويقع بحسبهاء وجب أن بقال مثله ۷١[‏ ب] فا نفعله أنه يقع 
مبتدأء وهذا يقتضي نفي التوليد عن سائر أفعالنا. وسنبين في فصل مفرد» أن القول 
بأنه تعالى لا يفعل بنا من هذه الأجناس إلا متولداء يقتضى أن يكون محتاجاً إلى 
ال 

سوال : إن قيل: فما بال الصوت ينقطع إذا انقطعت الصكة والحركة» كما 
علمناه من حال الطست أنه يطنٌ إذا نقر فيهء وإذا سكن وزالت تلك المصاكات 
انقطع الطنين على طريقة واحدة. وحاجة الشيء إلى غيره إا تنبت ثل هذه 
الطريقة. وهذا نقول أن المحياة تحتاج إلى هذه البنية الخصوصةء لأا تنتفي عند 
انتفاء البنية على طريقة واحدة. 

الجواب: ان ذلك إنا انقطمء عند إنقطاع المصاكةء لا لأنه يتاج إليها في 
الوجودء بل لأجل أن أحدنا لا بجوز أن يفعل الصوت إلا بسبب. وهذا كما نعم أن 
أحدنا لا يتمكن من رمي السهم» إذا انقطع الوتر» على حد ما يتمكن من رميه إذا 
كان القوس موترآً. وليس فيه دلالة على أن حركة السهم محتاجة إليه» بل لأنا لا 
نفعل ذلك الفعل إلا بالة. 

۳ ~~ مسألة : الذي يجري في كلام ابي القاسم ء يقتضي أن الصوت لا جوز أن 
يوجد في الف المنفرد» وأنه لا بد من جسم رقيق كالمواء حتى يصح أن يوجد فيه . 
وعند شيخنا أي علي» ألْحرْف يحتاج إلى الحركة والبنية. فالحرف عنده غير الصوت؛ 
فإذا كان الحرف متلواًء وجد مع الحركة لأنه تاج إلى التلاوة» والتلاوة تحتاج إلى 
الحركة. 

وكان أبو هاشم يقول أولاًء أن الحرف يتاج إلى البنية» ورجع عنه فا أملاء 
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وقال أبو على بن حلادء أن الحرف يحتاج إلى بنية ولا يحتاج إلى الحركة. وجرى 
في کلامه ما يقتضى أن الحرف لا يوجد في جسم رقيق كالمواء. ۷١[‏ ا] واعلم ان ما 
أوردناه من قبل» في أن الصوت لا يحتاج إلا احلء قائم فيا يكون حرفاً. 

وبعد» فقد علمنا أن الصوت إذاً جاز أن يوجد في محل لا حياة فيه» وقد علمنا 
أن تأليف الجماد كافتراقه فيجب أن يصح أن پوجد في کل حل . 

وبعدء فإن الذي يدل أيضاً على أن الصوت قد يوجد في غير المواءء أن الصوت 
يختلف حاله بحسب إختلاف حال هذه الأجسام التي هي الصفر والحديدء وإن كان ما 
بجاوره من المواء وحال ما يصصك به على سواء. ولو حل المواء لكان لا فرق بين أن 
يضرب الحجر.على صفر أو حديدء ولكان لا فرق بين أن يضرب على قطعة واحدة 
من صقر وبين أن يضرب على مجوف» بل كان يجب أن يسممع منه الطنين على حد 
واحد. وبعدء فإنا قد علمنا أن الاعتاد على الشفة يولد الباءء و [الاعتاد] على غيرها 
من اللهوات لا يولده» وذلك يدل على أن الباء توجد ف الشفة. 

فإن قبل: أنا إا نفعل الصوت في المواء إذا قطعناه تقطيعاًء فخصوصاً متى 
كان المواء جاورا للصفر تمكنا من تقطيعه با لا يكن من التقطيع على ذلك الحد إذا 
جاور الحجرء فلذلك يختلف حال ما يوجد فيه من الصوت. 

قيل له: لا يعقل ما تذكره» لأن سبيل اصطكاك الجسم بالجسم يكون على حد 
واحدء سواء كان اهواء مجاوراً للصفر أو للحديد. 

إلا أن له أن يقول أن الصكة والاعتاد بحصلان'" في الحديد على حدّ ما يحصل 
في الصفرء فلم يختلف الصوت؟ 

ويكن الجواب عنه بأن يقال ان تركيب هذه الأجسام مختلف. فيجوز أن يقال 
أن المصاكة لا محصل فيها على سواءء فلذلك يخنتلف ما يوجد فيها من الأصوات. 
وليس كذلك المواءء لأن حاله فيا يرجع إليهء لا يختلف بأن يضرب الحجر على 
الحديد أو الصفر. ۷١[‏ ب] 

سؤال: فإن قيل: أليس يتعذر على أحدنا أن يفعل الحرف في يده» ولا يتعذر 
عليه أن يفعله في لسانه» ولا فاصل. إلا فقد البنية في احد الموضعين ووجودها في 
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قيل له: إن العلّة في ذلك افتقارنا في فعل الحرف إلى آلةء واليد لا تصلح هذا 
الفعل كما يصلح اللسانء لأن الحرف في التحقيق يحتاج إلى بنية. 

سؤال آخر: قالوا أن الألشغ يتعذر عليه فعل الراءء فيجب أن يقال إا كان 
كذلك لفقد البنية التي تحتاج الراء في الوجود إليهاء على انه لا يكننا أن نقعل 
الكلام في هواء» حتى يكون هواءٌُ تخصوصاً يحصل فيه مثل بی الخارج . 

قيل هم : أن العلة فبا ذكرتوه أيضاً أنا نحتاج إلى آلة في فعل الجحروف» والمواء 
يكون كالالة لنا في فعل الكلام» فلذلك وجب أن يكون فيه مشل بنية الخارج . 

فأما وجه قول من اعتبر هواء مخصوصاً حتى يصح وجود الكلام» فهو أن هذه 
اعسغارات؛ ها محصل فيا من المواء ويحترق فيه الريح» يصح أن فمل في ثقبها من 
الأصوات ما يقارب الحروف» ولو كانت مسدودة لتعذر ذلك فبها. وكذلك فان ما 
تحرج من البوق الصوت الجهيرء لأن الموضع الذي ينفخ فيه من يضرب به يكون 
ضيقاًء » فيختنق فيه المواء ويصطك بعضه ببعض» فيحدث فيه الصوت العظم. 

وقد قيل في القمقمة الصياحة» آنا إذا سد رأسها بعد أن علا ماءء ثم توقد النار 
تحثها إلى أن يستحيل النار بخارآً فلا جد منفذاً . فإذا رمي ذلك البخار با سد به 
رأس تلك القمقمة» سمع صوت عظم لأجل اصطكاك ذلك اهواء بعضه ببعض»› 
فيجب أن يقال أن الصوت في المواء يوجد لا غير. 

وبعد فإن آحدنا إذا قبض على فمه وخيشومه ومنع من النفس» ل يكنه أن 
یتکل وإن امکنه ان يصاك بلسانه مواضع من فمه . وقد علمنا ان من کان به ضیق 
نفس تعذر عليه [۷۲ ا] الاستمرار على الكلامء لا لوجه سوى أن الكلام محصل في 
الريح والنفس المتردد. 

والجواب: ان ما يسع من الصوت في الصفارات» يوجد في نفس القصبة» لكن 
ما فيه من المواء كالآلة لنا في أن نفعل فيه الصوت. لأن الاعتاد لا يكون واقعاً على 
الوجه الذي يجب أن يكون حاصلاً عليه حتى يولد هذا الصوت» إلا إذا كان هناك 
جسم وهو يصطك به مثل المواء. وہذا نجيب عا سألوا عنه في ضرب البوق . 
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فأما القمقمة. فلا ينع أن محصل في القمقمة الصوت إلا انه انا یکون جيرا عند 
صكة شديدةء ولا تحصل الصكة الشديدة إلا إذا فعل في الجسم الذي يصطك به 
اعتادات كبيرةء وبأن يد رأسه وتوقد النار تحته [ف] تجتمع اجزاء كثيرة نارية 
ويتصل به ما يستحيل من الاء بخارا فيصطك بالقمقمة . فيحصل الصوت في نفس 
القمقمة وفي المواء المصطك به ولا بحب ان لا يحصل إلا في المواء. 

فأما ما قيل في النفس. فلأن المصاكة على الوجه الذي تولد. لا تحصل إلا والمواء 
متردد فيه . ثم الصوت يحصل في اهواء والسفين. ولاجل ذلك من به ضيق النفس لا 
يستمر على الكلام لفقد الآلة الكاملةء إذ هى لا تكمل إلا لذا الوجه الخصوص. 
وبان يكون النفس فيه متردداً على حد واحد. 

۴ - مسألة : الذي يجري في كلام أبي القاسم. أن الصوت ينولد عن المصاكةء 
وأظتّه جوز أن يولد الصوت مثلهء وأبو هاشم لا جوز أن يتولد الصوت إلا عند 
الاعتاد شرط الصكة. 

والذي يدل على انه لا يتولد عن المصاكة. أن المصاكة هي ماسة واقعة على وجه 
وهو أن تكون بين جسمين صلبين عقب حركات متواليةء أو حركات يقل السكون في 
اثنائها . وقد ثبت أن الماسة لا تولد الصوت. إذ لو ولدته لوجب أن تولده بحيث 
هي وهي بحيث الحلين» [۷۲ ب] ولو وجد الصوت بحيث ها" لكان من جنس 
المماسة. ولا جوز أن يكون الصوت بصفة التأليف» لأن التأليف كله جنس واحد. 
والأصوات فيها ختلف ومتاثل. 

وبعدء فإن التأليف لا يسمع والصوت يمع فأين أحدهها من الآخر؟ 

فإن قال: إن الصوت عندي يتولد عن الحركةء إذا كانت مصاكةء وما ذكرتموه من 
المماسة لا أعتله. 

قيل له: إن الجحركة لا جهة هاء فلا يجوز أن يكون توليدها إلا في محلهاء وقد 
علمنا أا نضرب جا على صفرء فنسمع صوتاً مخالفا لما نسمعه إذا ضربناه على 
حديد» فيجب بان نقضي بان الصوت قد يوجد في الصغر والحديد. 

فإن قيل: جوزوا أن يتولد الصوت عن سكون ذلك الجسمء شرط أن يصطك 
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هذا الجسم الآخر به. 

قیل له: إذا ثبت أن الاعتاد يولّد لأنه يقم بحسبه في قلته وكثرتهء فلو قلنا إن 
الكون مع ذلك يولد ء لوجب أن يكون السببان يولدان مسبباً واحداً. ولا يكن أن 
يقال إن الاعتاد لا يولد الصوت» وإنه لا يولّده إلا الكون لوقوعهبجسبه وتعلقه به. 

فأما الكلام في أن الحرف لا يولد مثلهء فهو أنه لو ولد مثله لكان بحب أن لا 
ينقطع الصوت بأن یولد حرف حرفاً آخر مثله. ولا مکن أن بقال إِنه في تولیده 
للحرف مقصور على شرط » وأن ذلك الشرط يثبت في بعض الأحوال دون بعض» لأن 
ما نذكر في هذا الباب» ليس هو كالوجه الذي يقع عليه الحرف» أو با يتاج الحرف 
الآخر في الوجود إليهء حتى يقال إنه شرط في توليده له. على أنه لو ولد حرفا آخر 
مثله» لوجب أن یولده فی حاله » وهذا يوجب أن يولد ما لا نهاية له من الحروف في 
حاله» وقد نقضنا هذه الطريقة فما تقدم. 


۳ - مسالة: 

قد جری في بعض المواضع لاب هاشم أن الكلام لا یکون کلام دون ان پکون 
مفيدا. وقال في موضع اخرء انه قد يکون کلاما وان لم يکن مفيداء وهذا هو 
الصحيح . 

والذي يجري لأ القاسم ء [۷۳۴ أ] إنه لا یکون کلاماً دون ان یکون مفيداً . 

فالذي يدل على صحة ما قلناهء أن أهل اللغة جعلوا الكلام قسمين: مهملا 
ومستعملاً. والمهمل ما لم يوضع لفائدة» ومع ذلك عدّوه في جلة ما سموه كلاماً. 

وبعدء فإنهم قالوا إن فلاناً يتكلم بالمذيانء وهو الذي لا يفيد. 

فان قيل: فقد قال أهل العربية : الكلام إسم وفعل وحرف جاء معنى» وكل ذلك 
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قيل له: أرادوا ما وقع الاصطلاح عليه ولذلك قال سيبويه × في أول الكتاب 
« هذا باب ما الكام من العر بية""" ».ثم قال:« هو اسم وفعل وحرف »» واراد به العربية 
التي وقع عليها الاصطلاح؛ على أنهم قالوا: إن المفيد من الكلام لا بد من أن يكون. 
اسما مع اسم» أو فعلا مع اسم» كالمبتداً والخبر» والفعل والفاعل»ء وأن ما عدا ذلك لا 
مفردا من هذه الأقسام الثلاثة» فدل ذلك من كلامهم على أن ما لا يفيد قد يكون 
کلام . 
٤‏ ~~ مسألة : 

إعلم ان أبا هاشم قال: إن ابتداء اللغات لا يكون إلا بالمواضعة'". 

وقال أبو القاسم: إن ابتداءها لا يكون إلا بتوقيف . 

وقال أبو على: جوز أن يكون بالتوقيف» ويجوز أن يكون بالمواضعة. 

فالذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه» أن غرض القدي 
تعصالى بخطابه لنا إفهامناء فلا بسد من أن يمكننا أن نعل 
مراده بخطابه. ولا يجوز أن نضطر إلى قصده عند الخطاب» لأن ذلك لا يجوز مع 
التكليف» لا بين في الكتب أن العام بالله تعالى إذا كان من فعلنا كان أقوى في 
اللطف» واللطف يجب أن يفعل بالمكلف على أقوى الوجوه. وإذا لم جز أن نعم ذاته 
باضطرارء لم جز أن نعلم صفته باضطرار. وإذا كان كذلك. فلا سبيل إلى العم بجراده 
إلا بخطابه. ولا جوز أن نعم به مراده [۷۳ ب] إلا تقدمتنا لمواضعة عليه. فيحمل 
كلامه على ما تقتضيه حقيقة تلك المواضعةء إذا لم يدل دليلء على أنه اراد به غير ما 
وضع له في الأصل. لأنه إذا لم يرد به ذلك ولم يبن مرادهء كان ملغزاً ومعمياًء 
(×) هو أو بشر عمرو بن عثان بن قنبر. تلميذ الخليل س أحد. وواضع أسس النحو العرلي فى « الكتاب ». 
احثلف ف تاربخ وفاته؛ والأصح أنه توفي حوالي ٠۷١‏ ه. قارن عله: أختار التخونين التصربين للبراي 
۷ - ۳۹ تاریخ بعداد ۱۹۵/۱۲ - ۱۹۹. وفنات الأعنان 1۳/۳ - .٠1۵‏ نور الس ۹١‏ .إساه الرواة 


۲ . العبر ۲۷۸/۱. بزهة الألاء ۵ - ۳۹ (عطة عامر ۱۹۹۲) مرانت النحو ۷٤‏ - ۷۵. طبقات 
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فإن قيل: لم لا جوز أن يقع الاضطرار إلى قصده» وإن كان ذاته معلوماً 
باستدلال؟ 

أحدها: أن الاضطرارء لو جاز مع التكليف الى قصده» نا كان في الخطاب 
فائدة. 

والثاني: أن العام بأوصافه. كالعم بذاته» ف أنه إذا كان من فعل العبد» كان ا بلغ 
في اللطف . على أن هذا الأصل» لا جوز أن يعلم باستدلالء والفرع باضطرار. 

فإن قيل: لم قلتم إن الله تعالى» إذا أراد أن يضطر أحدنا إلى العم بالحالء 
وصيّره بحیث لا يکنه دفعه عن نفسه» فلا بد من أن یصیره بحیٹ لا يکنه نفى الع 
بالذات عن نفسه بأن يضطره إليه . لأن المنع إذا كان با مجري الضد» والعبرة في منعه 
بالكثرة. ولم يكن مانعاً من ضده ما يجثاج اليهء فانه لا بجب أن يكون واقعاً على 
وجه حتى يقع المنع به. ومتى كان المنع با يجري مجرى الضدء ولا یعتبر في منعه 
بالکثرة» فإنه لا بد من أن یکون واقعا على وجه زائد على ما يرجم إلى جنسه. 

وها هنا صل آخرء وهو أن المانع إذا كان فرعاً على غيره» وجعل" مانعاً من 
ضد ما یحتاج الیه» وکان في کونه مانعاً یعتبر بکثرته» لا بوقوعه على وجه» فنه لا 

والذي يدل على ما ذكرناهء أن الإرادة» لا كان موضوعها يقتطي أن لا ينع إلا 
بالكثرةء ولم جز أن يقع على وجه حتى ينع» لم بجز أن ينع من ضد ما يتاج إليه. 
۷٤[‏ أ] والتأليف لا كان المعتبر في كونه مانعا بالوجه الذي يقم عليه لا بكثرته» جاز 
أن ينع من ضده ما يجحتاج إليه كالتفريق . فيجب أن يقال إن العلمء مع أنه لا ينع إلا 
بكثرتهء لا جوز أن ينع من ضد ما يحتاج إليه. فالعلم بالحال لا ينع من الجهل 
بالذات. فلدلك بحب أن يخلق" الله تعالى في أحدنا العام بالذات» إذا اضطره إلى 
العم بالحالء وإلا م يكن منوعاً من الجهل بالذات» ونفي هذا العلم. 

فإن قيل: جؤزوا أن يضطر الله تعالى واحدآً إلى مراده بذلك الخطاب» ولا 
د یکلفهء فیعلم ذاته وقصده باضطرارء ثم يتعام الغير منه. 
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قيل له: لا بد في ذلك الواحد من أن يكون عاقلاًء والأمة قد أجمعت على أن الله 
تعالى كلف العقلاء كلهم . 

فإن قيل: جوّزوا أن يخلق مع الكلام ما بجري مجرى الإشارة في بعض الأجسام 
حتى يقع في الأفهام كالذي نفعله مع الصبيان. 

قيل له: تلك الإشارة. لا بكون لما من التعلق با يحل الجسم دون نفس الجسم 
ولا ببعض ما يحل ذلك الجم دون بعض» وكيف تدل تلك الإشارة على ما أريد 
بالکلام من دون تعلق ولا بد من تعلق بین الدلیل وبين ما بدل علیه؟ ويفارق ذلك 
ما يفعله من الإشارةء لأن عندها يقح الاضطرار إلى قصدناء وهرلاء لا بقولون بأن 
عند تلك الحركات يقع الاضطرار إلى مراد القدم . على أنه لا جوز أن يقع الاضطرار 
إلى ما ذكروه» إلا بعد أن يشاهد ذلك المتكلم. فإذا كان لا يجوز الإدراك على الله 
تعالى » لم جز ما قالوه. وإنغا يقع الاضطرار إلى قصد أحدناء عند سماع كلامه» مهما 
شار إذا شوهدء قأما من غير مشاهدة. ۷٤[‏ ب] فذلك لا يجب . 

سؤًال: قيل في عيون المسائل لا يكن أحداً الاصطلاح على لغةء إلا إذا تقدمتها 
لغةء فشافه بعضهم بعضاء أو كتابةء حى يصح أن تصطلحوا على غيرها. فإن قال 
قائل: هذا عکن» فليختبر نضهء فان ذلك جده متعذرا. 

الجواب: إن هذا مكن. لأن أحدنا إذا عرف صفة الحروف التي يتكلم بها 
ضرورة» وعم ضرورة أنه يمكنه أن يفعلها بلسانه ومواته. صح أن يفعلها ويضم إليها 
من الإشارة ما يقع الاضطرار عندها إلى قصده. نحو صنيعنا مع التركي إذا أردنا أن 
نكلمه بالفارسية . فكها أن إفهامه بالفارسية ا نضيف إليها من الإشارة المقتضية 
للاضطرار إلى القصد مكن. فكذلك حال اللغة التي نبتديهاء فمن أين أنه لا يقم 
الإفهام بها؟ وإغا لا يقم ذلك من الناس» لأن لا داعي هم إليه. 

سؤال: قالوا: قد علمنا أن من م ميحج الكلام أصلاًء م يكنه أن بتكل أصلاء 
کالدي ولد أصم» فلا بد من أن يكون ابتداء اللغة بالتوقيف. 

الجواب : إن هذا الذي ذكرتوه إنا تعذر عليه فعل الكلامء لا لأجل أنه ام يسم 
الكلامء بل لأجل أن آلة نطقه قد فسدت. كما فسدت الصماخ. وإنغا كان يكن أن 
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يحتج مما ذكرتوه» لو علمنا أن آلة نطقه صحيحةء وهذا ما لا سبيل إليه. 

سوال : قالوا: إن قوله تعالى (وعام ادم الأسماء كلها) "" يدل على ذلك لأنه عل 
آدم سائر الأسماءء» في سائر اللغات . 

الجواب: إن ظاهره يقتضي الأساء التي كانوا يتكلمون بہاء علم آدم عليه السلام 
تلك» وليس فيه أن المواضعة لم تقع عليها من قبل . وقيل: إن المراد تعليمه الأسماء 
التي تقع عليها [۷ ا] ا لمواضعة فا بعد ليكون إخباره بذلك معجزاً . وليس في ذلك 
أنه لم تقدم مواضعة بين آدم وغيره» أو لم يكن قد تكلم آدم على مواضعة متقدمة. 
وليس فيه أنه لم يتكلم فباعلمه من الأسماءء على ما يطابق مواضعة متقدمة. 

٥‏ - مسألة في قلب الأسماء: 

قال أبو القاسم : إن ذلك لا جوز إلا بوحيء وقد انقطع ذلك بعد نبينا صلى الله 
عليه» ولو كان الوحي متوقعا لجاز ذلك إلى ما بحسن ويجمل» ولا تدخل على السامعين 
شبهة فيه. قال: فكان يجوز أن تسمى الحركة سكوناء إذا كان ذلك بوحي وعند 
إخبار الشريعةء ولم يكن فيه إدخال شبهة على المكلفين. 

واعام أن الصحيح في ذلك. ما ذهب إليه شيوخناء أن ذلك ممكن في القدرة» وقد 
يحسن في الحكمة. إذا تعلق به غرض صحيح» حتى إن لأحدنا الآن إن يواضع غيره 
على لغة مبتدأه أو بغير لغة ولا مانم منه. ويقال له: أليس الخليل × قد وضع 
للعروض ألقاباً» واستعمل ألفاظاً فيهاء لا على الحد الذي قاله أهل اللغة» وحسن ذلك 
تعلق به الغرض الصحيع""' وكذلك حال كثير من الأسماء الاصطلاحية التي يستعملها 
المتكلمون؟ وقد ذهب عباد(××)إلى أن قلب الاسم يقتضي قلب المسمى» واستجهله 
(×) الحلبل بن أحمد الفراهيدي ( - )٠١١‏ واضع العروض. وصاحب «العين »؛ قارن عنه: أختار النحويين 
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مشايخنا في ذلك» لأن المسمى لم يكن على ما هو عليه لمكان اسمهء حتى يلزم أن يتغير 
حاله بتغير اسمه. ولوجوه ذكروها لا حاجة بنا إلى إيرادها في هذا الموضم . ولم يقم 
في هذه المسألة كبير شبهة . 
- مسالة في أن الصدق من جنس الكذب: 
اعم أن أبا القاسم يتنم [۷۵ ب] من ذلك أشد امتناع . والصحيح عند مشايخناء 
أن الصدق قد يكون من جنس الكذب. 
يبيّن ذلك أحدنا إذا قال: « زيد في الدار » وكان صدقاًء فإن الحروف التق في 
كلامه من جنس الحروف التي يفعلها إذا قال: «زيد في الدار ولا يكون زيد 
فیها »أ . 
وإنغا قلنا ذلك لأن أحد الكلاميين يلتبس على المدرك بالآخرء في الوجه الذي 
يتناوله الإدراك. والالتباس على هذا السبيلء لا يكون إلا لأجل التاثلء لا قد 
ذكرناه في سسألة تاثل الجواهر. ولا هذه الحروف لو اختلفت في الصدق والكذب 
لوجب أن تكون مفترقة في صفة" ولا يكون الافتراق فيها ينبىء عن الاختلاف 
وهذا ما لا يکن أن يبين. فيجب أن لا تكون ختلفةء وإذا م تكن ختلفة وجب أن 
تكون متائلة. لأن كل شيين لا يخلوان من أن يكونا ملين أو مختلفين. 
۷ - مسألة: ٍ 
الظاهر من كلامه ان الختلف من هذه الحروف متضاد» وإليه كان يذهب 
الشبخان(×). والصحيح أن يتوقف في ذلك» كما توقف الشيخ أبو عبدالى(<*) 
وقاضي القضاة (***). وانغا قلنا ان الواجب أن يتوقف في ذلك» لأنه لا دليل يدل 


(××) هو أبو عبدالله الحسين بن علي البمري ( - ۳۹۷ ھ). من تلامدۃ ابن خلاد واي هاشم . کان مقربا من 
عضد الدولة البوي وعرف بالزهد والانقطاع؛ قارن عنه: فضل الاعتزال ۴۲۵ - ۳۲۸. طبقات المعثزلة 


۹ س لد 8 * ٤‏ َة 
(×××) هو القاضي عبد ا لحار بن امد الأسد أبادي المعتزلي ( - +٠١‏ ه.). قرأ على ابي عبدالله البصري. واي 
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عثان. ومقدمة « متشابه القران » لعدنان زرزور. 
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على التضادء ولا على أنه لا يتضاد . لأنه إن قيل في الدلالة على التضادء إنه لا يمكننا 
الجمع بين الختلف منها في محل واحد» لا لوجه سوى التضادء لا يصح . لأن لقائل أن 
يقول: إنغا لا يصح الجمع بينهماء لأجل أا نفعل كل حرف من هذه الحروف بآلة 
خصو صه . 1 

وإن قلنا إنهما ختلفان في الإدراك» مع انها ختصان بحاسة واحدة» فوجب ان 
يكونا متضادين . لأن السواد والبياض إنا تضادا لمذه العلةء بدلالة أن الجوهر 
والسوادء وإن اختلفا فى الإدراك. فإ لم يتضاداء لأسا لم يكونا مقصورين في 
الإدراك على حاسة واحدة. والسواد والسوادء وإن أدركا بحاسة واحدةء وكانا 
مقصورين في الادراك عليهاء فإنهما أ يتضاداء لما لل مختلفا في الإدراك . وكان لقائل أن 
يقول: إن السواد ۷١[‏ أً] والبياض إنا تضاداء لأجل أن صفة كل واحد منهها 
بالمكس من صفة الآخرء لا لمكان ما ذكرقوه. 


يبيّن ذلك أن البياض لو ادرك جحاستين» وأدرك السواد بجحاسة واحدة» لكانا لا 
يخرجان من التضادء لا كان في كلا" الحالين صفة احداهما بالمكس من صفة 
الآخر. وإن قلنا ان الزاي والراء لا يتضادان» م يكن لأنه ليس يكننا أن نجمم 
بينهما في محل واحد» ولم نعلم صحة ذلك حتى جوز القطع على أنهما لا يتضادان عليه 
ولا جوز أن يقال الدليل عليه انهما لو تضادا لكان عليه دليل» لأن إثبات الحك 
للذات من غير أن يدل عليه دليل جهالة. لأنه كن أن يقال ولو م يتضادا لكان 
على نفي ذلك دليل» لأن النفي كالإثبات في أنه لا جوز أن يقال به إلا بدلالة. 


۸ - مسألة: 


الظاهر من كلام أبي القاسم» أن الخرس والسكون يضادان الكلام . ولا يجوز ذلك 
عند مشايخناء لأن الخرس إما أن يكون فساد الآلة التي بها يفعل الكلام» أو العجز عن 
فعل الكلام. ومتى جعل فاد الالةء فإن ذلك قد يكون بالتفريق» وقد يكون 
بالجفاف» وقد يكون برطوبات مفرطة. وهذه معان" ختلفةء ولا ججوز أن بنفي 
الثىء الواحد أشياء ختلفة. ومثل هذا يمم أنه لا يجوز أن يكون ضداً لهء إذا جعل 
عجزاً عن الكلام على أنه لو كان العجز عن الكلام ضداً للكلام» وقد علمنا أن من 
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حق القادر على الثيء أن يكون قادرا على ضده» لوجب أن يكون القادر على الكلام 
قادرا على العجز» وأن يكون القادر عليه قادرا على القدرة. 

وأما السكونء فإن كان المراد به أن لا يستعمل آلة الكلام في فعل الكلام وسببهء 
فإن ذلك لیس يعنی» فكيف جوز أن يقال: إنه يضادٌ الكلام؟ وإن كان ۷٠٦/‏ ب/ 
المراد تسكين الآلةء فالتسكين يضاد التحريك» فلا بجوز مع ذلك أن يضاد الكلامء 
لأن الشيء الواحد لا يضاد شيئين مختلفين غير ضدين. 


سوال :فإن قال: إنه لا يجوز أن يتكلم أحدنا وهو أخرس. 
قيل له: إنغا يتعذر عليه لأنه يفعل الكلام بآلة. فإذا فسدت الآلةء استحال أن 
يفعل الكلام بهاء لا لأجل أن فساد الآلة يضاد الكلام . على أنه جوز أن يوجد في 
الثاني » من حال قدرته. أقل قليل الحروف. وإن كانت القدرة معدومة. وكما جوز مع 
عدم القدرة جوز مع المرض» بل يجوز مع اموت . فأما السكوت فلا يصح أن امع 
الكلام» لا .وان كان لعنى» فإنه يضاد ما هو مكمل للشرط فى توليد الاعتاد للصوت . 


۹ - مسألة : 


إعلم أن مذهب أبي القاسم» يقتضي أن الثيء الواحد جوز أن ينفي شيئين 
مختلفين غير ضدين» لأ نه يقول في السهوء إنه يضاد الإرادة والعلمء ولا يجوز ذلك عند 
مشايخنا. 

والذي يدل على صحة ما قلناهء أن الشيء الواحد لو ضادٌ شيئين ختلفين غير 
ضدين. لكان لا يتنع أن يطراً السواد مثلا على الكون والبياض فينفيهماء وإن كانا 
مختلفين» فيخلو الجوهر من الكون. على أنا قد علمنا أن من حق ما يضاد غيرهء أن 
تکون له صفة بالعکس من صفتهء فلو ضاد شيء واحد شيئین ختلفين غير ضدين؛ 
لوجب أن يکون له صفتان بالعكس من صفتي“ هذين الختلفين. وهذا يوجب أن 
يكون المحدث على صفتين مختلفتين لنضه» مثل أن يكون سواداً [و] حلاوة حتى 
يضاد البياض والحموضة. ولو كان كذلك» لكان يجب إذا طراً عليه ما يضاده من 
ا جد الوجهين دون الآخرء أن کون موجودا معدوماً؛ وهذا عال. 
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وبعد)] [î vv]‏ فقد عرفنا أن السواد يضاد بياضين» ويضاد بیاضاً وحجرة» ولا 
يضاد الحلاوة والبياض . وإغا كان كذلك. لأجل أا ليسا بضدين» وكل ختلفين ليسا 
بضدین › لا جوز أن ينفهما ضد وأحد. 


ع اڳ الہ ۶ ى 

٠‏ - مسألة قي أن نفس ما هو خبرٌ كان جوز أن يوج ولا 
یکون خبرا: 

قال أبو القاسم إن ذلك لا يجوزء وذكر أن الجر وغيره من أقسام الكلام إغا 
يكون كذلك لعينه. وعند مشايخنا يجوز ذلك. فالذي يدل على أن ذلك الخير عن 
واحد لو لم جز أن یکون خبراً عن غیره» لوجب فیمن قلت قدرته حتی انه لا یقدر 
إلا .على عشرة'"" اجزاء من الحروف أن لا يصح أن يخبر إلا عن عشرة من الزيدين 
باعیاب ٠"‏ حتى لو حاول أن يخبر عن غيرهم لتعذر عليه وقد علمنا باضطرار 
خلاف ذلك . وإنغا قلنا ذلك لأجل أنا قد دللناء على أن الراءات من جنس واحدء 
وكذلك الياءآت والذالات. وسنبين فما بعد أن القدرة الواحدةء لا جوز أن تتعلق 
بأكثر من جزء واحد» من جنس واحد» في وقت واحد» قي محل واحد . ولا ينقلب 
علينا مثله في الإدراكات. لأا ختلفة. والقدرة الواحدة تتعلق با لا يتناهى من 


دليل اخر: وهو أن المواضعةء لولم تقع على هذه اللغة على هذا الحدء لكان يجوز 
أن توجد هذه الحروف» ولا تکون خبراًء بل تکون أمراً. وکا أنه کان جوز أن لا 
تقع المواضعة على هذا الحدء فكذلك كان يجوز أن يوجد الخبر ولا يكون خبراً. 


دليل اخر: وهو أن هذه الحروف التي هي خبر عن زيد بن خالدء جوز ان توجد 
مع إرادة الإخبار بہا عن زيد بن بكرء لأنه [۷۷ ب] ليس بينهما تضاد» ولا ما يجري 
مجرى التضاد . ولو وجدت مع هذه الإرادةء لكان يجب على موضوع مذهبهم» أن 
تکون خبراً عن زید بن خالد . ولو جاز ذلك لکان لا يعرف أحد من نفسه» أنه عمن 
بر من الخبرين . ولا بد هم من أن مجوزوا وجود هذه الإرأدة لان عندهم أن هذه 
الإإرادة لا توثر فيهاً. 
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دليل اخر: وهو أن قولحم يقتضي. أن لا جوز أن يتجوز في اللغة بلفظ من 
الألفاظ ‏ لأن الجاز إنا يكون بأن يستعمل اللفظ في غير ما وضع لهء ولا يجوز ذلك 
على مذهيهم . 

فن قالوا: إنغا یکون مجازآء بأن يستعمل مثله في غير ما وضع له لا هو بعينه . 

قيل هم" : فکان جب أن يفصل أحدناء بين الحروف التي لا توجد إلا وتکون 
مجازأء وبين الحروف التي لا توجد إلا وتكون حقيقةء حتى يصح منه القصد إلى ما 
تکون مجازاً دون غيرها. وقد عرفا أنه لا فصل. وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز أن 
يتفق منه تجنياء مع أنه ربا ينشىء خطبة طويلة فيكون أكثرها مجازاً . 

سوال: قالوا إن احبر لو کان جوز أن يوجد» ولا يكون خبرآء لوجب أن يکون 
خبرآً لعلة . 

الجواب: إن هذا القدر لا يدل على إثبات العلل بل يجب أن يبطل كونه خبراً 
بالفاعلء وغيره من الأقسام» ما خلا وجود معنى. وعندنا أنه يكون كذلك لكون 
فاعله مریدآء على ما سنذكره عند الكلام في أن الله تعالى مريد. 


APF. ٠ 
[الكلام في الالام والملاة]*"‎ 
£ £ ٤ به‎ 
مسألة في جواز أن يوجد ما يكون ألا ولا يكون ألا‎ - ١ 
بل يكون لذة:‎ 
. إمتنع الشيخ [۷۸ أ] أبو القاسم عن ذلك. وبجوز ذلك عند شيخنا أبي هاشم‎ 
والذي يدل عليهء أن أحدنا إذا حك الجربء حدث عند الحك معنى يلتذ‎ 
يإدراكه. ولو أنه حك غير ذلك المكانء ولم يكن جرباًء لولد ذلك المعنى بعينهء وإن‎ 
ل يكن لذة وكان ألما . لأن السبب في توليده لما يولدهء لا جوز أن يختلف بحسب‎ 
اختلاف حال الفاعل في الشهوة والنفار.‎ 
دلیل اخر:‎ 


قد علمنا أن الشهوة تضاد النفار إذا كان متعلقهما واحداً. وقد علمنا أنه لا 
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شهوة إلا وها ضد من النفار وإذا كان كذلك وجب أن لا يصح أن يتعلق النفار 
بنفس ما تتعلق الشهوة به. وإذا صح ما قلناه وجب القضاء بأنه كان جوز أن يوجد 
ذلك ولا يكون لذة بأن يكون النفار متعلقا به فيكون ألا 

دلیل آخر: قد علمنا أن امقرور يلتذ يإدراكه حرارة النارء وأن الحموم يتام 
يادراكها". فإذا جاز هذا في غير ما نسميه ألا ولذةء جاز فا تسسّى بذلك. لأن 
العقل لا يفصل بينهها. 

- مسأل في أن الألم قد يكون من جنس اللذة: 

اعم أن ابا القاسم ينعم من ذلك أيضاًء وعندنا انه يكون من جنس اللذة. 

فالذي يدل على صحة ما قلناهء أنه لو لم يكن الجنس واحداً ۰ا صح فا هو أل 
ان پو جد ويكون لذة» لن قلب الجنس لا بجوزء وقد بينًا أن ذلك جانز. 

وبعد» فإن الذي هو لذةء قد علمنا أن النفار لو تعلق بهء وأدركه المدرك. لكان 
ألاء وتعلق النفار با يتعلقء لا بقتضي انقلابه عما هو عليه. 

وبعدء فإن الح الذي ينبىء عا هو عليه الام في جنسه» ليس إلا صحة إدراكه 
بالحياة في محلها وقد شاركته اللذة فيه فيجب أن يكون من جنسه. 

سؤال: فإن قيل: إنا نفصل بين الأ واللدة [۷۸ ب] عند الإدراك» فكيف 
تقولون إنہما يحختلفان؟ 

الجواب: إن جرد الفصل لا يدل على الاختلاف. وإغا يدل على ذلك» إذا ثبت 
أنه لا كن أن يعلق بوجه آخر سوى الاختلاف. ومكن أن يعلق ها هناء بأن 
الإدراك نعلق بأحدها مع النفارء وبالآخر مع الشهوةء فلذلك فصلء لا لانها 
بختلفان ف الجنس. 

۴ - مسألة في أن جنس الألم يجوز أن يوجد في الجماد: 

إعلم أن أبا القامم يتنع منه. وإليه كان يذهب التيخ أبو علي وأبو هاشم أولاً . م 
قال في النقض على أصحاب الطبائع .. أن ذلك جائز. وهو الذي تقرر عليه مذهبه. 
فالذي يدل على صحة [ما ذهبنا اليه]. ان الام حكمه مقصور على عله. كاللون 
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والكون. فيجب أن لا بحتاج في وجوده إلى أكثر من محله. وإذا كان كذلك. جاز 
وجوده ي الجماد. 

فإن قيل: ولم قلتم إن الام حكمه مقصور على محله. وما أنكرع انه يوجب للحي 
الا . 

قيل له: هذا فاسد من وجوه: 

- أحدها. أن الام لو کان له بكونه ألا حال. لكان يستحيل من أحدنا أن يأل 
بالثيء ويلتذ بغيره. لأنه كان بحب أن تكون اللذة على هذا الموضوع ضداً للام 
وتوجب حالا بالىكس. وليسن ذلك ما يتعلق بالغير حت يقال. إن تغاير متعلقها 
يخرجهما من أن يكونا متضادين . وإذا تضادا على كل حال. على هذا القول. وجب 
أن يستحيل أن تألم بالثيء ونلتذ بغيره. 

- وثانيها. أنه لو كان للام بكونه ألا حال. لوجب أن يكون ذلك" زائداً 
على كونه مدركاً مع النفار . وقد علمنا أن كونه ألا ليس بأكثر من ذلك. لأنه لو كان 
له بكونه ألا صفة زائدة على كونه مدركا مع النفار. لكان يصح أن يثبت أحد 
الأمرين من غير أن يعم على الأمر الآخر. وقد علمنا ۷١[‏ أً] فساد ذلك. 

- ونالثها أنه يتأم يإدراك المرارة التي توجد في غيره. وما يوجد في غيره لا 
جوز أن يوجب حالاً له . ۰ 

- ورابعها: إنا قد بينا فما هو ألم أنه كان يجوز أن يوجد ولا بكون كذلك. 
وأنه إنغا تختلف حاله ف كونه ألا مرة ولذة أخرى. بحسب اختلاف حال المدرك. وما 
يوجب حالا لغبره. لا يکون بده النزلة. 

- وخاسسها: أنه كان يجب أن يضاد الألم اللذة. وأن يوجبا حاليى ضدين. وقد 
علمنا أن نفس ما هو ألم . كان يجوز أن يكون لذة. 

- وسادسها أن هذه المدركات. كالألوان وغيرها. لا يجوز أن توجب للغير حالاً. 
وإنغا م جز ذلك لأنها مدركة. وكل ما يدرك لا ,يجوز أن يوجب حالاً لغيره. 

فإن قيل: ولم إذا كان حكمه مقصورأً على محله. لم جز أن يتاج إلى الحياة؟ 


A 


قبل له: قد بينا القول فبه. عند ذكر الدلالة على أن الصوت لا يحتاج إلى أكثر 
من محله . واعلم أن قاضي القضاة. يذهب إلى أن جنس الأ . إنغا جوز أن يوجد في 
الجماد . من فعل الله مبتداً . ويقول بأن الكون إنا يولده شرط وجود الحياة في محله. 
وهذا بعيد. بل يجب أن جوز أن يوجد ذلك ا لجنس في الجماد . وإن كان منولدا . لأن 
الكون في توليده لا يجحتاج إلى الحياة. 

فان قبل: لم قلتم إنه قي تولبده لا يحتاج الى الحياة؟ 

قبل له: قد علمنا أن كل ما كان شرطا في تولبده السبب لا ولده. فإما أن مجعل 
شرطا لأن المسب يقتصر إليه وبتعلق حصوله به. أو يكون ذلك كالوجه للسبب فا 
يقع عليه وقد علمنا ان جنس الألم لا جحتاج الى الحياةء وليس هو وجهاً يقع الكون 
المولد للام عليه فلا يجوز أن يكون شرطا نیہ کم آن معنی آخر غوره لا وز ان 
یکون آ۷۹ ب] ڈرطا ا ل یکن یه اج ی ار 

- مسألة: اني بتي مذهب أب اقام أن الله تال جوز أن يفل 

لأ دقع لتر سن الكاتة: إذا کان له أو لغیره فيه صلاح نحو أن يرضه تقحيصاً 
لذنوبه.. وعند مشايجخنا أن ذلك لا بحسن ولا يجوز على الله تعالى . 

والذي يدل على ما ذكرناه» أن الام إذا فعل لدفع الضررء فإن الغرض المقصود 
به دفع الضرر» حتى لو أمكن دفع الضرر من غير الالء لكان لا جسن فعله وإن 
حصل فيه غرض آخر. لأن الغرض الآخر الذي يحصل فيه إنغا يكون على سبيل 
التبع . وقد علمنا أن الله تعالى يصح منه أن يدفع ذلك الضررء من غير إيصال هذا 
الضرر إليه» فيجب أن يقبح . 

فان قيل: اليس يحسن من الله تعالى أن بول" للتعويض» إذا تضمن الصلاح في 
الدين» فان كان بجوز أن يوصل العوض إلبه من غير الألمء لا كان فيه لطف؟ فهلا 
قلنم فيا يفعل لدفع الضرر مشل ذلك» وهو أن يكون ذلك حسناًء » إذا کان فيه لطفء 
وإن كان القديم قادرأ على دفع ذلك الضرر عنه» من غير فعل هذا الأل. 

قيل له: إن الألم إذا كان مفعولاً للنفع» فليس المبتغى به فعلى العوض وإغا 
المبتغى به ما فيه من الصلاح» ثم ما فيه من التعويض كالتابع . وإذا كان كذلك» 
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فقد"""' حسن فعله. وإن أمكن التعويض من غير الأ . وليس كذلك ما يفعل لدفع 
لضرر. لأن الغرض المبتغى دفعه. فإن حصل فيه غرض آخر فإنه تابع لا أنه مقصود 
به. وإذا كان كذلك. فمتى أمكن دفع الفرر من غيره. قبح فعله. وإن حصل فيه أي 
غرض کان . 

يبيّن ذلك أنه يقبح منا كسر يد الذي نريد أن نخلصه. إذا أمكن تخليصه من 
غير کسر نده. وان حصل فبه نفع له ولغیره. 

٥‏ - مسألة في أن أحدنا [ ۸١‏ ً] عند إدراكه للمرارات إنغا يأل 
لكونه مدركأ هها مع النفارء لا لمعنى يحدث عنده. 

الظاهر من مذهب أي القاسم . حدوث معنى يتأم يإدراكه. إذا أدرك المرارة. كما 
يقوله أبو على . وعند. شيختا أي هاثم لا بحدث هناك معنى . 

والذي يدل على صحة ما ذکرناه انه لو كان هناك معنى آخر سوى إدراك 
المرارة مع النفارء لصح أن يوجد من غير إدراك المرارة مع النفار. أو يدرك الرارة 
مع النفار من دونه. إذ لا يكن أن يشار إلى تعلق يقتضي أن لا ينفك أحدهما من 
الآخر. لأنه لو كان بينهما تعلق. لكان ذلك: إمّا أن يرجم إلى الاحتياج. أو إلى 
الإجاب. ولا يجوز أن يقال إن أحدهما يحتاج إلى الآخر. لأنا إن قلنا أن اللذة تحتاج 
في وجودها إلى إدراك المشتيى. لم يصح ذلك. لأن ذلك المعنى إذا كان مدركا في 
نفسه. فإنه لا يحتاج في وجوده إلى أكثر من محلهء لأن حك المدركات يكون مقصوراً 
على حاها. ولأنه كان يجب أن جوز أن يحصل الإدراك لما يشتهيه. ولا محصل ذلك 
امعنى. لن هذا واجب في الحتاج إليه. أن يجوز وجوده مع عدم الحتا""'. 

۸١[‏ ب] فان" قلنا إن الشهوة. وحصول الادراك للحلاوةء يحتاج الى هذا 
المعنىء أوجب ذلك أن بجوز وجود هذا المعنىء لد أحدنا من غير إدراك ما 
يشتهيه. ولا جوز أن يكون أحدهما مَضمَناً بالآخرء لأنه إِنْ قيل: الشهوة وإدراك 
الحلاوة مضمنة بهذا المعنى» فالتضمين يرجع إلى كل واحد من الأمرين» فكان يجب 
أن يستحيل حصول الشهوة من غير وجود هذا المعنىء وقد علمنا فسادهء لأنا نعم أن 
أحدنا يشتهي الحلاوة قبل أن يحصل هذا المعنى في مجاري ذوقهء ولأن المعنى إذا كان 
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وجوده مضا بغيره فإنه بجب أن يصح أن یو جد مرة معه ومرة مع ما" يضاده» 


لأنه إن" لم يصح وجوده إلا مم جنس مخصوص» كان ذلك راجعاً إلى الحاجة في 
الو جود ول تکن حاجته تضمين. وهذا پو جب ان ب يصح أن حصل إدراك المحلاوة 

مع الشهوة ها مرّة مع وجود اللذةء ومرة هع وجود ا 

على أنه كان جب أن نبين في الشهوة صفة لاأ جلها لا بجوز أن يوجد إلا ويكون 
على صفة أخرى» ولا يبحصل على تلك الصفة إلا لمكان اللذة حتى يجوز أن يقال أن 
وجودها مضمن بهذا المعنى» وهذا ما لا يكن ذكره. 

ولا جوز أن يقال إن اللذة وجودها مضَبّن بالشهوة والإدراك للحلاوةء لأجل أن 
التضمين لا يجوز أن يكون بوجود أمور ختلفة. 


وبعدء فن ذلك المعنى كان جب أن يوجد مع الشيوة مرة ومع النفار أخرى» 
وهذا لا يصح . على أنه كان بحب أن يكون على صفة لكونه عليها لا يكون إلا على 
صفة أخرى» ولأجل الشهوة بحب أن محصل .عليهاء وهذا محال لأن هذا يوجب أن 
يكون ذلك المعنى مع استحالة كونه حيا مشتهياًء وذلك حال [۸۲ أ] ولا يجوز أن 
يكون بينهها تعلق الإيجاب. لأن إيجاب العلة يمالا يصح؛ لا عرفا أن العلل لا 
توجب الذوات وإنا توجب الاحكام ههما. ولأنه كان بحب إذا حصل النفار» أن 
يحصل ذلك المعنى كان أم لم يكنء لأن العلة لا يقف إيجابما على أمر منفصل. 

ولا تجوز أن يكون أحدهما موجباً للآخر إججاب السبب للمسبب» لأجل أن اللذة 
إن جعلت سبباًء فهي تحصل في مجاري الذوق» والشهوة توجد في القلب. ولا بجوز أن 
يولد معنى في غير محله» لأنه لا جهة له. وبعدء فكان يجب أن يكون المعنى الذي 
محصل عند حك الجرب يولد الشهوة. وهذا يوجب أن نقدر على الثهوة. وإنغا قلنا 
ذلك لأنه لا فرق في قضية العقلء بين أن يكون ذلك المعنى يولد الشهوة وبين أن 
تكون الشهوة تولد هذا" العنى . ألا ترى أنه كما لا ينفك الالتذاذ بذلك من 
الشهوة» فكذلك لا ينفك الالتذاد ذا من الشهوة. على أنه کان لا تنع أن پوجد؛ 
ويعرض عارض فيمنعه من توليد الشهوةء وهذا يوجب أن يصح أن يحصل مع النفار 
وكذلك إذا جعلت الشهوة مولدة لذلك المعنى أن يصح أن تحصل الشهوة وإدرااء 
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الحلاوة» ويعرض عارض فيمنع من توليد اللذة. على أن الشهوة قد تحصل لنا من غير 
حصول هذا المعنى» فكيف يجوز أن يقال أن هذا المعنى يولده؟ على أنه بجحب أن 
نقول إن ذلك المعنى هو الإدراك هذا المشتهى ممع الشهوةء لأنه لا يعقل أمر زايدء 
ومتى أمكن تعليقه بهذا القدر فإثبات معنى أخر لا يصح» لا يؤدي إلى الجهالات. 
وقد بيا في باب مفرد. أن الإدراك لیس بمعنى . فإذا لا جوز حدوث معنى سوى ما 
ندركه من الحلاوة المشتهاة. 

فإن قيل: إنه لا جوز أن يجحدث الإدراك للحلاوة مع الشهوة اء إلا ويجحدث 
معنى آخر سوى الإدراك [۸۲ ب] فلبس أقول في اللدة إا إدراك. 

يقال له: أتقول إنه يدرك ذلك المعنى» أم تقول إنه لا يدرك؟ 

فإن قيل: أقول إنه يدرك. قبل له: فما الذي يوّمنك أنه ليس بحاصل لأنه لا 
يوجب للغير حالا""" ا بينا. وإن قال إنه مدرك. 

قبل له: اليس بجوز أن تتعلق الشهوة به والنفار على البدل» فلا بد من بلى. 
فيقال له: فيجب أن تجوّزوا وجود ذلك المعنى ويتعلق به النفار بدلاً من الشهوة» مع 
تعلق التهوة ب لحلاوة حتى بتالم بدراك ذلك المسى مع شهوته للحلاوة. وهذا حد لا 
يبلغه أحد. ولا يمكنه أن يتنم من ذلك لأجل أن اشتهاء الحلاوة لا ينع من تعلق 
النفار بغيرهاء إذ قد ثبت أن الشهوة للشيء لا تضاد النفار عن غيره. ولا يمكنه أن 
يقول إن ذلك المعنى يدرك ويصح أن تتعلق الشهوة به ولا بجوز أن يتعلق النفارء 
لأجل أن الشهوة والنفارء لا كانا ضدين» صح أن يتعلتق كل واحد منهما با يتعلق به 
الآخر. على أنه إذا كان هذا المعنى مدركاء وتعلقت الشهوة بهء فقد حصل مثل هذا 
الحم يإدراكنا للحلاوة. فإن كان ما أثبته يكفي» فلا بحتاج إلى معنى آخر في هذا 
الحم لتبته بادراك الشهوة"". مع الشهوة. فيجب أن لا يحتاج الى مى ثان. وان 
احتج الى ثان احتيج الى ثالث. الى ما لا نهاية له. على أنه اذا أمكن تعلق هذا 
الحم بلادراك مع الثهوة. فاثبات معنى أخر لا سببل البد. فلا بجوز اثاته. 

ومتی قیل: یتال بنفس إدراكه» أو يلتذ بنفس إدراكهء فقد بينا أن الإدراك 
"ميس بمعنى . على أنه جب أن يدرك الإدراك. وإدراك الإدراك إلى ما لا ناية له. 
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وبعد» فقد علمنا أن الالتذاذ يقع بحسب الشهوة في قلتها وكثرتهاء فاثبات معنى 
خر لا يصح. ولا جوز أن بقال أن الثهوة تولده. لا بسنا. 


سؤال: قالوا : قد حصل ألم بعد أن لر یکن ألاًء وذاته موجود فی کل" لجالین؛ 
فيجب أن يكون كذلك لعنى . 

الجواب: إنا قد بِيّنا أن هذا القدر لا [۸۳ أً] يدل على إثبات المعافي . وبعد» قان 
امعنى هو الذي أدركه مع النفار علی آنا قد با أنه لا حال للام بکونه اء ولیس 
الا کونه مدرکا مع النفارء والإدراك ليس يعنى» والنفار معنی . . فأَمّا تألمه عند 
الضرب فلك معنى حادث» لأنا قد علمنا أنه | يتأل يإدراك نفس الاشبةء ولا 
بالضرب والتفريق» فيجب أن يكون هناك معنی آخر یدرکه ويتألٌ به. 


الكلام في الأكوان" 


١‏ - مسألة في أن الحركة من جنس السكون("' 

إعلم أن أبا القاسم يذهب إلى أن المحركة مخالفة للسكون ومضادة لهء وهو الذى 
کان شیخنا ابو على يذهب إلبه. فالذي يدل على صحة ما قاله شبخنا ابو هاشم 
وجوه: 

أحده. أن قد عرفد أن الحركة جوز القاء علي . وسنبين ذلك إن شء الله. 
واذا بقیت کانت سکوناء وقد عرغنا أن بقاء الشيء لا يقلب حقيقته . فلولا أن السكون 
من جس الحركة. اذا ك نت الجهة واحدة. لكن يحب اذا بشت الحركة. أن بكون 

والكف ٠‏ أن الحركة والسكون. إذا كانت" غاذاتها واحدة. فأحدهما يوجب 
م الصفة مثل ما يوجبه الآخرء لأن صفة الجوهر بكونه كائاً فى تلك الحاذاة التي 
حصل فيها صفة واحدةء ولا يجوز في اجنين الختلفين أن يكونا موجبين لصفة 
واحدة. 

والذلىث ٠‏ أن الحركة لو كانت نخالفة للسكون. مع أن النحاذاة واحدة. لوجب أن 
يكوا مفترقين في صفة يكون الافتراق فيها مُنبئاً عن الأ ختلاف . وقد عرفنا أن ذلك 
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لا يكن أن يبين ني الحركة والسكون . مع أن الجية واحدة. لأن ما افترقا فيه ليس إلا 
أن أحدها باق أو حادث علب مثله. والآخر حادث عقب ضده. وهذا لا يجوز أن 
يقتضي الاختلاف. لان حال الواد إذا حدث [۸۳ ب] بعد حدوث سواد. كحاله 
إِذا حدث بعد حدوث بیاض أو ضد من أضدادہ فیا پرجہ إلى ذاته. 

والرابه . أن الصفة التي بها يتميز الكون الذي هو سكون عن مخالفة. هي ما 
يوجب لاجلا كون انحل كائنا في الجية التي حصل فيها. وهذه قد شاركته فيها 
الحركة.ء فيجب أن يكون من جنها . 

والخامسس . أن الله تعالى كان يصح منه أن يلتق هذا الجوهر قبل هذا الوقت 
ف عاذاة أخرى م ينقله إلى هذه الحاذاة .ذا الكون الذي هو الان سكون. فلو نقله 
إليها بهذا الكون. لكان حركة. وإذا صح ذلك وجب أن يكون الجنس واحدا. 

فإن قيل: لو خلقه قبل هذا الوقت بوقت قي محاذاة أخرى» لكان لا يصح أن 
ينقله ذا الكون إلى هذه الحاذاة. 

فيل له: ما الذي ينع من ذلك؟ وقد علمنا أن ما يكون مقدوراً | لق در فإنه لا 
برج من أن یکون مقدوراً له إلا بان يوجده أو يو جد سببه» أو ينقضي وقته. أو 


ينقضي وقت سببه» أو يحضر وقته أو يحضر وقت سببه؟ وقد عرفا أنه ليس في هذا 
الكون أحد هذه الوجوه»› قحب أن يصح فن الله إخجاده. 


فان قيل: لا يصح ذلك لأنه لو وجد والحال ما ذکرقوه. لکان فپه قلب جنسه. 

قيل له: إن هذا م ينبت بعد وفيه تنازع» فكأنك تحيل وجوده لأجل أنه يفسد 
مذهبك. ولا جوز أن يعترض على دليلنا الذي أوردناه لإفساد مذهبك بنفس ذلك 
المذهب» لأن الدلالة لا تبنى على المذاهب» بل المذاهب تبنى على الأدلة. ولو ساغ 
تلك الأدلة. 

والادس ٠‏ أن الحركة والسكون» إذا كانت اذام واحدة لو كانتا مختلفتين. 
لكان لا يخلو [ ۸٤‏ أ] حاهما من أحد أمرين: إما أن يكونا ضدين أو لا يكونا ضدين. 
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فإن لم يكونا ضدينء صح اجتاعهما إذ لا مانع ينع منه. فإذا صح ذلك» وجب أن 
يكون ما ينفي أحدهها لا ينفي الآخرء وقد عرفنا أن النافي ما شيء واحد. ولا 
جوز ان يکونا ختلفين غير ضدين» قإذا كان كذلك. وجب أن يکونا ختلفين أن 
يکونا ضدين. ولو كانا ضدينء لكان كما يصح أن يطرأً السكون السكون على 
الحركةء جوز أن تطراً الحركة على السكون وانحاذاة واحدة. 

يبين ذلك أن السواد والبياض لا تضادا وصح أن يطرأً الواد على البياض» صح 
أيضاً أن يطراً البياض على السواد وا لحل في جهة واحدة. وقد عرفا أنه لا جوز أن 
تطراً الحركة على السكون والحل في حاذاة واحدةء فلا جوز أن يكونا ضدين. فثبت 
بذ الجملة أن الحركة قد تكون من جنس السكون. 

فأما ما يكن أن ينصر به القول الآخرء وهو الذي كان يذهب إليه الشيخ أنو 
علي فوجوه: 

- منها أن الجر كة والسكون مدركتان بالحاستين. بالعين واللمسء ونحن نفصل 

- ومنها أنه قد تين أن الحركة لا يجوز البقاء عليهاء وأن السكون تجوز البقاء 
عليه. وما لا جوز أن يبقى لا بد من أن يخالف في ألجنس ما يجوز عليه البقاء. 

- ومنها أن الحركة تولد والسكون لا يولدء وما يولد في الجنس خخالف ما . 
يتحيل أن يولد . 

- ومنها آن الحركة والسكون لو كانا مثلينء لصح أن بجتمعا في انحل في الوقت 
الواحدء فیکون A]‏ ب] الحل متح رکا ساکناً ف حالة واحدة. 

- ومنها أن العقلاء كما يتضون باختلاف الواد والبياض وتضادهماء يقضون 
باختلاف الحركة والسكون وتضادهها. ولذلك يضربون المثل بالحركة والسكون فا 
يتضاد عندهمء فكيف جوز أن يقال إن الحركة قد تكون من جنس السكون؟ 

والجواب: عن الوجه الأول. أن نقول إنك قد بنيت دليلك على أمرين'"': 
أ حدها ان الحركات والسكنات تدرك. والثا أن جرد الفصل بالإدراك بين شن 
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يدل على الاختلاف . وأنت تحالف في كل واحد منهماء فإذن قد حصلت مقتصراً على 
حض الد عوی . 

وسنبين في مسألة مفردة أن الأكوان لا تدرك. فيجب بطلان الأصل الأول 
والذي بنیت عليه الدليل. 

فأما الأصل الثاني فليس يصح لأجل أن الفنصل بالإدراك إا يدل على 
الاختلاف» متى لم يكن تعليقه بأمر آخر سوى الاختلاف . وهذا نقضي باختلاف 
السوادين ‏ إذا كان أحدهما حالكأ والآخر غير حالك. لأجل أن هذا الفصل يمكن أن 
يعلى بأمر أخر سوی اختلافهماء وهو أن آحدهما قد خلص عن لون آخر في خلال 
أ جزاء الجسم والآخر لم يخلص. وأن أحدهها أكثر. فلذلك وقع الفصل. وسكز ا(" 
القول في أنا إنا نفصل بين الحركة والسكون. إنا لو سلمنا أا مدرکان لجل أن 
احدھما "بعد بعد أن م يكن مرئيأء أو بعد أن ریا" مله مثله؛ والآخر ري بعد أن ري 
ضده» فلذلك وقع الفصل, لا لأنهها مختلفان. 

فأما الجواب عن الوجه الثاني ء فهو أنا نقول إن الحركة كالسكون» في جواز البقاء 
علىها. | ۸۵ أ] ولیس يكن أا القاسم أن يتعلق بذلك» لأن عنده أن الأعراض كلها 
سواءء في أن البقاء يستحيل علبها. وإنا يكن إيراد هذا الكلامء على سبيل النصرة 
لطريقة آي علي. 

فأما الجواب عن الوجه الثالث. فهو أن من يتعلق بهذا الكلامء لا يخلو من أحد 
آمرين : : إما أن يقول بأن الحركة تولد حركة أخرى» أو تولد السكون. والسكون لا 
جوز أن يولد السكون. وإما أن يقول بأن الحركة يصح أن تولد التأليف والأًلء 
والسكون ل جوز أن یولد هما . فان راد الوجه الأول ف فذلكف متنازع فيه لان عند نا 
أن الحركة لا. جوز أن تولد حركة أخرى ولا سكونا > كما لا جوز أن يولد السكون 
السكون . على أن هذا إنّما يستقم على غير طريقة أبي القاسم . 

فما الجواب عن الوجه الرابم فهو أن ما نسميه حركةء جوز أن يجتمع مع 
السكون في محل واحد. إلا أنه لا يصح أن يسمى حركة في حال ما سمي سكوتاً . بل 
يجوز ذلك بأن ينفي الحركة ثم يفعل في ذلك الحل كون في حال ما بقيت فيه تلك 
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الجركة فيكون قد اجتمع هذان الكونان. وقد كان أحدهها حركة ولم يستحق هذا 
الاسم . فالأسم قد تغير عليه. فلذلك لا يجوز أن يسمى الحل بأنه متحرك ساكن في 
حالة واحدة. ولا يستقم أيضا هذا على طريقته. لأنه لا جوز اجتاع المثلين في حالة 
واحدة في حل واأحد. 

فأما الجواب عن الوجه الأخير. فهو أن من يقضى من العقلاء بتضاد الحركة 
والسكون واختلافهها. لا خلو من أحد أمرين: إما أن يعم ذلك من حاهما. أو لا يعم 
ذلك. فإن کان لا یعلمه. فلا یعند بقوله. وان کان يعلمه. فليس جلو من أحد 
أمرين : إما أن يعلمه باضطرار. أو يعلمه [۸۵ ب] باستدلال. ودعوى الضرورة فيه 
لا يكن. لأنه كان يجب أن نشاركه في هذا العلم. فيجب أن نقول: إن ذلك معلوم 
للعقلاء باستدلال. فإن قال بذلك. فالجواب""" أن نذكر دليلهم الذي علموا به 
اختلاف الحركة والسكون. ولا يقتصر على جرد قضائهم باختلافيما. 

١ء‏ - مسألة في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء: 

ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن الأكوان كلها جوز عليها البقاء. وقد حكينا من 
قبل عن أبي القاسم أن الأ عراض كلها لا يجوز عليها البقاء. فاما شيخنا ابو علي فإنه 
كان يذهب إلى أن الحركات لا جوز عليها البقاء. ويقول فيا يفعله القادر بقدرة 
من السكون المباشر. أن البقاء لا جوز عليه إذا كان القادر غير منوع من أضداده 
وأمثاله. فان صادف حدوثه. حدوث العجز عن أمثاله وأضداده. أو حدوث المنعء 
جاز أن يبقى ويجوز البقاء على السكون المتولد من فعلناء ويجوز البقاء على ما يفعله 
الله من السكون. 

فأما ما يدل على أن الأكوان يجوز عليها البقاء فوجوه: 

أحده » ما اعتمدناه في جواز البقاء على الألوان» وعلى الطعم والرائحة والحرارة 
والرطوبة واليبوسة. 

- والثانيء أن أحدنا إذا تشبث جسم من الأجسام» منع بذلك من هو دونه في 
القدرة من أن بحركه. فإذا رفع يده عنه. صح أن يحركه ذلك الضعيف . فلو كان 
السكون في كلا الحالين يجحدث حالاً بعد حال» لكان لا فرق أن يتعلق به القادر القوي 
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ويتشبث. وين أن لا يكون كذلك. وقد عرفا أن التفرقة بين الحالين باضطرار. 

دليل آخر؛ وهو أن السكون لو كان يحدث في الجسم حالاً بعد حال لكان يجب 
أن یولده فی حاله لا بیناه من قبل. وهذا وجب أن پوجد من السكون ما لا 
یتناهی . على [ ۸1 أ[ أنه كان جب أن يقف الحجر المعلق. إذا انقطعت سلسلته. بأن 
یکون سکونه یولد فيه آمثاله حالاً بعد حالء وقد عرفنا ذلك. 


دليل اخر: وأحد ما يدل على ذلك. أن الكون لو كان بجحدث في الجوهر حالاً بعد 

حال لکان لا نع أن لا محدث الله تعالى أمثال ذلك الكونء ولا ينشاً من أضداده 
ول غيره من القادرين » فيعرى ذلك الجوهر من الكون. وقد عرفنا استحالة خلوه من 
لأكوان. فکل ما ادى إلى ذلك يجب أن یکون فاسداً. 

فإن قيل: ما انكرت أن الله تعالى يجب أن يفعل فيه الكونء إذا لم يفعل غيره 
الكون فيه. لأن امحل إذا احتمل عرضاً من الأعراض وله ضدء لا يخلو منه ومن 
ضده» فإذا م يكن له ضد. لم يجز أن يخلو منه. 

قيل له: قد أفسدنا هذا الأصل فما تقدم» عند ذكر الدلالة على جواز خلو الجوهر 

فإن قيل: مى لم يفعل القدم تعالى الكون فيه ولا غيره» وجب أن یفنی › 
لأ ستحالة وجسيوده من غير آن يكون كائنا في جهةء ولا ستحالة أن یکون کائناً 
في جهة من غير ان يکون فيها کون. 

قيل له: ليس جوز أن يكون انتفاء الجوهرء مع جواز أن لا ينتفي إلا لأجل أمر 
متحدد» وأن لا خلو الكون ليس بأکثر من استمرار عدمه على ما کان. وقد عرفنا 
أن هذا ليس بتحددء فلا يجوز أن يرّثر في هذا الأمر المتحدد. وإذا كان كذلك. 
وجب بقاء ا لجوهرء وإن أ يكن فيه كون. وقد ثبت أن هذا القول يودي إلى تجويز 
خلو الجوهر من الكون. 


فإن قيل: ليس القديم تعالىء إذا أراد إبجاد الجوهرء فلا بد من أن يريد إمجاد 
الكون فيه لا قد ثبت استحالة خلوه من الكون. فكذلك يجب أن يخلتى الكون في 
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الجوهر. حالا بعد حال. وألا يفنى . 

قيل له: إن وجود الجوهر. لا كان مضمنا بوجود الكونء وجب أن يخلق الكون 
فيه إذا أراد خلقه. ۸٠[‏ ب] وإلا م يصع أن يوجده. فإذا أوجده» وهو ا" يجوز 
عليه البقاء. فلا يصح أن ينتفي با بيناه إلا مضاد طارىء"" فإذا م يطرأً الضد. 
وجب بقاؤه. فلو كان الكون محدث حالاً بعد حال. لكان إذا لم يلتق فيه الكون. وم 
يفعله غيره من القادرين. جب أن يبقى لأنه لم يمحدث ما يوثر في انتفائه. فلذلك 
لزمهم جواز خلوه من الكون. 

ذكر جلة من الأسئلة التي يكن إيرادها في نصرة قول من خالفنا 
والجواب عنها: 

اعم أن کل ما اوردناه له فی أن السواد لا یبقی يکنه أن تعلق به في هذه 
المألة. وقد مضى الكلام فيه فلا وجه لإعادته. 

سوال أخر: ويكن أن يقال: إن الحركة لو جاز البقاء عليهاء لوجب أن تصير 
سكونا. وقد ثبت أا مخالفة للسكونء وهذا يوجب قلب جنسها. 

الجواب: قد بينا أن الحركة من جنس السكون. إذا كانت الحاذاة واحدةء وقد 
بينا أن الحركة إذا بقيت. فإن الاسم يتغير عليها لا صفتها. ألا ترى أا لا تخرج من 
أن تكون كوناً في المحاذاة التي كانت" فيها من قبل. 

سوال أخر: وهو أن الحركة لو بقيت" لكان جب أن تكون في حال بقائها 
قطعا للمكان. لأجل انا تكون قطعا للمكان لأمر يرجع اليها. ولو .كان كذلك 
لوجب أن تكون قطعا لتلك الأماكن في حال ما تحدث. وهذا بوجب أن يقطع الجسم 
جر کة واحدة من الشرق إل الغرب. وذلك عال . 

والجواب: إن بقاء الثيء لا يقلب جنسه فلا تخرج الحركةء وإن بقيت» من أن 
تكون كونا في ذلك المكان. فلا يلزم أن تكون قطعا لمكان آخر كما قدّره. وإغا قلنا 
أن بقاء الثىء لا يقلب جنسه. لأن البقاء هو استمرار [۸۷ أ] الوجود. فإذا كان 
الوجود يصحح صفته التي هو عليها مداومة كيف يحيلها ويقتضي صفة أخرى 
بالىکس منها؟ 
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سوال آخر: : ويكن أن يقال إن الحركة لو بقيت. لوجب أن تكون حركة في حال 
بقا ئها . کيا هي في حال حدوثها . فكان جب أن يكون الجسم متحركا بها في الحالة 
الثانيةء مع انه لابث في ذلك المكان وقتين. وهذا حال . 

الجواب: إن الحركة إذا نقيت لم تسم بهذا الاسم وإغا تسمی سكوناء لأن فائدة 
قولنا حركة» أا حادثة عفبت ضدهاء فإذا بقيت. فقد خرجت من أن تستحق هذا 
الاسم . 

سوال آخر: ويكن أن يقال: إن السكون الذي نفعلهء لمو كان ما يجوز عليه 
البقاءء لوجب إذا جلس الواحد منا في دار غيره يإذةه. وهاه عن الجلوس. أن نقول 
إنه يستحق الذم على ما قد فعله من قبل من الجلوس. فإذا علمنا أن ذمّه على الحسن 
لا يخسن وجب القضاء بأنه بحدث منه الجلوس حالا بعد حال ونه إذا ذم ذم على 
ما يقعله من الجلوس بعد النهي . وما تقدم من الجلوس منه قد بطل. 

الجواب: يقال لن يتعلق بہذا الوجهء إذا كان أحدنا جالساًء أحتاج إلى أن يفعل 

كل وقت الجلوس في نضسه حالاً بعد حال. وإلا سقط لا فيه من الاعقادات 
المماثلات . ولذلك. إذا قام ولم بفعل الجلوس في نضه في كل حال. سقط . فإذا كان 
كذلك. فا فعله من قبل من الجلوس یبقی. وإِن کان يحدث أمثاله في نضسه. لأن 
الشيء لا ينغي مثله. ثم يذم على ما يجدثه من السكون بعد ني صاحب الدار له. 
ومتی كان مستلقيا. وقد حظر عليه صاحب الدار الكون فيها فإنه يستحق الذم على 
أنه ل يفعل الخروج'لأنه جوز أن يخلو وهو مستلق من أن يفعل الكون في نفسه. با 
نبينه [۸۷ ب] من جواز خلو القادر منا من الأخذ والترك مع ارتفاع الموانم. 
ويحسن أن يلام على أنه م يفعل فأوجب عليه با سنبين ذلك عند إبراد الكلام في 
مسألة استحقاق الذم . 

- مسالة في أن الجسم إذا تحرك تحرك باطنه وظاهره: 

ذهب شيوخنا أن الجسم إذا تحرك تحرك ظاهره وباطنه. وقال شيخنا أبو 
القاسم. فما خالف فيه أصحابه. أن المتحرك من الحجر. إنا هو صفحته العليا دون 
غيرها. والذي يدل على صحة ما ذهب شيوخنا وجوه: 
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- أحدها أن كل جزء من ذلك. لا بد أن محصل في محاذاة غير امحاذاة التي كان 
فيها من قبل» فيجب أن يكون حال باطن الجسم كحال ظاهره في التحرك. 

يبيّن ذلك أن هذا الجسم» إذا نقل إلى بغداد بعد أن كان بالري. فلو لم تكن 
الصفحة العليا لكان ما يليها نشاهده وهو في أماكن ببغداد . فكذلك يجب أن يكون 
حالهء وإن جاورته الصفحة العليا. وإذا صح ما قلناهء فقد خصل في كل واحد من 
أجزاء الجسم. إذا نقلء ضد ما كان فيه من قبل من الأكوان.. وهذا هو المراد 
بالحركة . فيجب أن نقضي بأن الجسم يتحرك كله. 

دليل أخر: وهو إنا لو كنا ننقل. إذا حركنا الجسم. الصفحة الظاهرة منه دون 
ما يليها. لوجب أن لا نجد في ثقل الزق إذا ملىء زئبقاً من الثقل والمشقة. إلا مثل ما 
نجده إذا ملىء ريجاً. لأنا في كلا الحالين لا ننقل إلا الصفحة الظاهرة من الزق. 

فان قيل: إنه ينقل بنقل الصفحة العلياء م ما في باطن الجسم يعتمد على ما في 
ظاهره فإذا كان قليل القدر منعه من نقله. لا أنه بحتاج في نقل الجسم الى نقل سائر 
اجزاته. 

قيل له: إن هذا السوال لا يستقم على طريقة أبي القاسم . لأنه يوجب وجود [۸۸ 
أ] اعتادين في جهة واحدة في محل واحد. وهم لا بجوزون وجود العرضين المثلين في 
محل واحد. على أنا نضرب المثل وضع لا يعتمد ما في باطن الجسم على ظاهره.. 
فنقول: لو کان في جراب حديد معلق على حد ينع اعتاده من التوليد في الجرابء 
تلحقنا المشقة فى تحريك ذلك الجراب. فى خلاف وجهة اعتاد الحديد على حد لا تلحقنا 
المشقة متى حركنا الجراب وكان خالباً عن هذا الجحديد. فعلمنا بذلك أنه" إنا يشق 
علينا تحريكه. لأنا نحرك ذلك الحديد الذي في داخل الجراب» ونفعل ضد ما يوجبه 
ثقله. فكذلك سبيل غيره من الأجسام الثقال. 

وقد ذكرت هذه الدلالة على وجه أخر وهوء أن المشقة إنْا تلحق الواحد منا عا 
يفعله لا ما لا يفعله» فالذي لا يفعل فيه الفعل من الأجسام لا يوجب المشقة. وإذا 
كان كذلك. وقد ثبت(أن) ‏ 'عندهم أن الواحد منا لا يفعل الحركة إلا في ظاهر 
الحجرء فكونه غير فاعل للحركة في باطنه لا يوجب المشقة ‏ فيجب أن لا جد المشقة 
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في هل الحجر العظم. إلا مثل ما كان مجده لو كانت أجزاء من الصفحة العليا 
منقردة . 

فإن قالوا: إن الصفحة العليا ملتزقة با يليها . فلذلك شق علينا تحريكها ما 
لا يشق. إذا ل يكن هناك هذا الإلتزاق . وهذا مثل ما علمنا أن حبلا لو ألزق بحائطل 
إلزاقا شديد.| لشق على الواحد منا تحريك ذلك الحبل. ولو كان غير ملتزق به. 
لكان لا يجد المشقة في تحريكه. 

قيل هم" : إن أحدناء إنغا جد المشقة فا سألت عنه من الحبل الملتزق بالحائط . 
لأنه لا يمكنه تحريك ذلك. إلا بأن يبطل التأليف الذي بين الحبل والحائط . فلذلك 
يلحقه مشقة وصعوبة. لأن التأليف الذي هو الالتزاق يوؤثر في [۸۸ ب] صعوبة 
التفكيك وليس كذلك سبيل ما ذهبت إليه فى تحريك ظاهر الحجر دون باطنه. لأنه 
لا يحتاج إلى تفكيك بين هذه الصفحة وبين ما يليهاء فيجب أن لا يجد مشقة على 
وجه من الوجوه. 

فإن قبل: إنه بحتاج إلى أن يفعل في الصفحة العليا أكثر. إذا كانت ملتزقة بغيره. 
وليس كذلك حاهها إذا كانت منفردة. فلهذا شى علينا تحريكها. 

قيل له: إذا لم نفرق بين أجزاء هذه الصفحة وبين ما يليهاء ولم نحتج إلى أن نفعل 
فما يليها"“. فلم يكن التزاقها به سبباً لمذه المشقة. 

فإن قيل: إن هذا مثل ما تقولون في الأ جزاء الثقيلةء إذا اتصل بعضها ببعض. 
فإنه يجب أن نفعل في كل جزء منهاء أكثر ما يحتاج إليه لو كان الجزء منفرداً. 

قيل له: إنغا وجب تما سألت عنهء لأن هذه الأجزاءء إذا اتصل بعضها ببعض. 
ولم يكن تحريك بعضها إلا مع تحريك سائرها صار ذلك الثقل كأنه موجود في كل 
جزء. فلهذا احتاج إلى أن يفعل في كل جزء من الحركات» بعدد ما في جميمي"") 

وجزءاً زايدآً. وليس كذلك سبيل ما ذهبت اليه. لأنه بحرك الصفحة العليا من 
دون تحريك ما يليها'" على قولك. فيجب أن لا يصح القول بأنه لا يكن تحريك 
تلك الصفحة. إلا بأن يفعل في كل جزء منهاء بعدد ما في جميع أجزاء اجنم من 
الثقل. وجزءا زايداً. لأن هذا إا تم على قولنا. وهو أن تحريك هذه الصفحة. لا 
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پصح إلا تحر یك سائر الصفائح. فصر تلك الا عتادات کلھا کاہا موجودة ي کل 
جزء من هذه الصفحة. فقد بان لزوم هذا الم. 

دليل آخر: وهو آن الصفحة العلياء لو كانت متحركة دون ما يليهاء لوجب ۸۹٩[‏ 
ً[ أن تباين هذه الصفحة ما يليهاء لاا قد عرفلا أن أ حد الجسمين المتجاأورين» إذا 
حرّك مع أن الآخر ساکن في مکانه کما کان» فلا بد من أن يفترقا. 

ویبین ذلك أيضاًء أن عموداً من حديدء لو كان مشدودا بشجرة. وكان ذلك 
العمود قي جراب؛ وأمكننا تحريك الجراب دون العمودء فاا می حرکنا الجراب 
دونه» فلا ب من أن يتزايلا. وإنما وجب ذلك لأن أحدهها تحرك في حال ما سكن 
الآخر. ومذا أيضاء لو كان حجراً لبزر" ملفوفاً بثوب رقيق» وحركنا الثوب دون 
الحجرء لكان لا بد من أن يتحرك الثوب. 

فإن قيل: : ألستم قد جوزتم أن يتحرك أعلى"" الرمح مم بہکون آخره» إذا کان 

خر الرمح مغروزاً في الأرض وان محصل هناك تباين . وكذلك الحبل الذي يحصل 
طر ن ی اتش . أنه يصح أن يحرك بعضه؛ مع سکون سائره. ولا محصل 
هناك افتراق. وعلى هذا تقولون فبا يورد عليك في مسأل الجزء والطفرة» أن قطب 
الرحا وقطب الدوامة يسكنان في حال حركة القطر» ولا بحصل مع ذلك تزايل. وعلى 
هذا إذا فغر اللإنسان فاه فانه قد حرك الشفتين من دون تحريك الرأس ولا حب 
أن تبان الشفتان الرس . وكذلك يجوز أن بحرك الأصبعء؛ من دون تحريك اليد ولا 
يجب التباين . وكذلك نجد الإنسان» يجوز أن يحرك إحدى رجليه في جهةء والأخرى 
في جهةء ولا يحص تباين في جسمه. وكذلك المتحرك في خلاف جهة السفينةء لا جب 
أن .تتفكك أجزاؤه. فكل هذا يدل على فساد ما ذكرقوه. 

قبل له: أما ما سألت عنه في الرمح؛ وأنه ۸٩[‏ ب] لاهتزازه يصح فيه أن 
يتحرك اعلاه» مع سكون أسفله» ولا تكون تلك الحركات في جهة واحدة. فلا بد من 
أن يحصل فيه تفكك. مثل ما تقوله في قطب الدوامة وقطرهاء وقطب الرحا 
وقطرها. وجحجب أن مجحصل هناك انفصال من وجهء واتصال من وجه» فلذلك لا 
تنناثر اجزاؤها . ويغرق هذا الجسين. إذا تحرك أحدها كما هو بكماله» وسكن 
الآخر» في أنه جب أن بتبايناأ“" ويفترقا. وكذلك إذا كانت الصفيحة بكاملها 
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متحركةء وسكن ما يليها بكماله فلا بد من أن يتزايلا. يوضح ذلك أن سبيل ما 
ذکرناه سبیل صفیحتین» تحرکت إحداهها» وسکنت الأخری» في أنه" لا بد من أن 
تباين الصفيحة المتحركة والصفيحة'“" الساكنة. فكذلك حال ما جوّزوه في الصفحة 
العليا وما يليها. 

ونحن لا نقول بأن قطعة من الرمح بكمالها تتحرك. وقطعة أخرى ساكنةء حى 
یلزم ن يتباینا. ولو أن احدنا حاول جذب حبل إلى جهته» وحاول قادر آخر جذ به 
إلى جهتهء واتفق أن ما يلي أحدههما من الحبل ينجذب إليه» وما يلي الآخر ينجذب 
إليه» لكان يحصل فيه افتراقء وتنقطع إحدى القطعتين عن الأخرى. وكذلك لا 
نقول إن قطب الرحا كما هوء يسكن بكماله» مع حركة القطر بكماله» بل نقول 
تتحرك أجزاء من القطرء وتسكن أجزاء. فكذلك القطب» إلا أن سكون أجزاء 
القطر أقل» وسكون أجزاء القطب أكثر ويحصل هناك تفكيك» إلا أا إا تتباين. 
لأا تنفصل من وجهء وتتصل من وجه. ولو تحرك القطر كا هو بكماله» وسكن 
القطب» لكان يجب أن يتباينا. ولكن لا جوز ٠١[‏ أ] أن يقال فيهء إن القطب 
بكماله يسكن» في حال ما يتحرك القطر بكماله. 

وبعدء فإن الجزء [لا] يتحرك على سمت الاستدارةء بل إذا شاهدنا جس 
يتحرك على سمت الاستدارة» فالواجب أن نقضي بأن حركات أجزائه""“' في جهات 
ختلفة . وإغا تتفكك وتتصل من وجه» وتنفصل من وجه واغا م مجوزوا أن يتحرك 
الجزء على سمت الاستدارةء لأن الحركة إا تصح في الجهة على الحد الذي يصح أن 
يقع التماس بين الأجزاء فيها. ولا بجوز أن يكون الخط مدوْراً لأنه لو كان كزلك. 
لكان يجب في أجزاء الخط أن تكون متلاقية با هو أقل من نفس الجزء . وذلك لا 
يصح على مذهب من لا جوز ان يوضع الجزء» على موضع الاتصال من الجزئين . وکان 
يجب أن يجوز في قطر المربعة» أن تكون أجزاؤهامتلاقية مى جرّز أن يكون الط 
مستديرا وأجزاو ا" متلاقية. وهذا قلناء بأن المدور لا يتركب إلا من خطوط 

مستقيمةء بعضها أقصر» وبعضها أطول . وقد تقصّينا القول في ذلك في كتاب الجزء . 

وإذا كان كذلك. فليس يكن أن يقال في القطر. إنه تتحرك اجزاؤه كما هوا" على 
سمت الاسندارة. بل تلك المحركات ف جهات نختلفة . ويحصل هناك تفكيك. ولا 
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تتباین لا بينا من أا تنصل من وجه وتنفصل من وجه. كمملحة. پکون فیها حبات 
خردل. ثم أديرت المملحة. فتلك الحبات لا تتناثر. ولا تتباين. لأا تتصل ما كانت 
منفصلة عنه. وتفصل عما كانت متصلة به. 

وأما وجود الإنسان فاغراً فمهء وتحريك بعض الحبل دون بعض. فإنغا يصح لا 
يحصل فيه من [. ۰ ب] التشنج > والتقلص» ٠‏ في الجسم الركب من الصفائح الكبيرة. 
فتکون بعض اجزائه اشد التزاقا من بعض»؛ وما لا شد التزاقهء يتصل باللتزف 
ضرباً من الاتصال. وإذا کان هذا حاله وجدبه الإنسانء م تبلغ قوته أن يقع القطع 
ما فعله من الاعتادء لأن القطع يقتضي تفريق جميعه. فاذا کانت قوته دون ذلك 
فرق بعض ذلك وبقي البعض متصلاء فيميد ويطول ضزرباً من الطول ويزول 

و کان ن فيه التشنج› وهدا یری عند الجذب دق ما كان من قبل . ولو کانت 
الأجزاء باقية بجالماء وم تتفرق ضرباً من التفرق» م يصح ذلك فيها. إلاً أن المتفرق 
منها من حقه أن يفارق من جهةء وهو متصل من جهة أخرى. وهذا کا تشبته في 
العود الرصب » لأا نشنيه عندما نكسره ٥ء‏ فنظهر التشنج في أحد الجزأين أ“ ویزول 
عن الآخر ٠"‏ وريا أوجب الجذب الاقتراق في بعضه دون بعض» كالقشرة وغيرها. 
وليس يشبه ذلك ما ألزمناحم لأنا قلنا ذلك في صفحتين. تحركت إحداهها بمجموعهاء 
وسكنت الأخرى» فأوجبت التباين . وما حصل فيه الامتداد بعد التشنج والتقلص» 
لا يكون على هذا الحدء بل لو تحرك بعض الحبل بكماله» وسكن البعض»ء لكانا 
يتباينان. فأما تحريك الإنسان إحدى رجليه في جهة. والرجل الأخرى في جهة 
أخرى. فليس لمم فيه متعلق. لأا نقول إن إحدى الرجلين مفارقة للأخرى. ولا 
يكن ذاك مع اتصال احداهما بالأخرى فهر من أبعد ما يقال. 

فأما تحريك الإنسان الاصبع دون غيرها. فلأجل أن هناك مفصلاًء فيكون ذلك 
المغصل بنزلة أن تكون متباينة. ويفارق ذلك الصفحة ٩١[‏ أً] العليا من الحجر وما 
يليها. لأنه حال إثبات ما بجري مجرى المفصل هناك. فلا يصح هذا التحريك إلا مع 
التيان . 

فأما الكلام في راكب السفينةء فإنه لا يجوز أن يتخرك في خلاف جهة السفينةء 
مع حركة السفينةء لأن ذلك يوجب كونه متحركاً في جهثين في حالة واحدةء وإنما 
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بتحرك في حال سكون السفينة . ولا بد من أن يقع في خلال حركات السفينة وقفات» 
ولهذا لو توالت حركات السفينةء م يكن راكب السفينة أن يستوي جالساء فضلا عن 
ان يتحرك . 

دليل آخر: وهو أن الأمرء لو كان على ما ذكروه» لوجب إذا طلى الواحد منّا 
الدهن على نفسهء ثم انتقل من الشرق إلى المغرب» أن لا يكون هو متحركأًء وأن 
يکون الدهن متحرکا. وهذده النكته أوردها عبّاد ا وهي حسنة. ولا كتنهم 
ارتكاب ذلك لأنه لا يصح أن يفعل الواحد مناء الحركة في جسم من الأجسام 
متواليةء من غير أن يتحرك هو. فلا بد من أن يحرك نفسهء حتى يصح أن يرك 
غیره . 

يبيّن ذلك» أنه لو كان لا يفعل الحركة في نفسه أصلاء ويفعل الحركة في الدهن 
المطلي عليه لكان لا جد تعبا ولا مشقةء بالانتقال من اشرق إلى المغرب» وقد علمنا 
ان الأمر بخلافه . 

يبن ما قلناهء أن حركة الذهن يجب أن تكون تابعة لحركة اللإنسانء لأن سبب 
الحركة يحصل أولاً في الإنسانء فيجب أن تكون حركة ما جاوره تابعة لحركته. كا 
نعم أن حركة قطر الرحا كالتابعة لحركة القطب. لأن ابتداء السبب يحصل ف القطب 
يإدارة الماء . وكذلك حال الدوامة والدواليب. مخالفة لذلك. لأن الماء يتصل با يظهر 
من الدواليب. فابتداء السبب يكون فيا يظهر من الدواليب ٠‏ مم يتحرك الباطن منها 
تايعا لحركة الظاهر . 

سؤال: فإن قال: ٩١[‏ ب] المتحرك لا بد من أن يكون مفارقاً للمكان الذي 
حاط بهء ومجاوزاً لكان آخر وإذا ٠‏ ك وقد علمنا أن الصفحة الظاهرة 
من الحجرء فارقت بكمالما ما أحاط بها من . هواءء فأما ما يليها فام يفارق ما حاط 
به» فلذلك قلنا إن المتحرك هو الصفحةء الظاهرة" دون غيرها. 

الجواب: يقال فم: إنك بنيتم هذا الكلام على أصل لا نسلمه لك وهو أن 


(×) قارن ص. 


(*) (وقد) هكدا في الأصل. 
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المتحرك ما فارق ما أحاط به. بل ما أنكرعم أن المتحرك هو الكائن في جهة» بعد أن 
كان في غيرهاء بلا فصل. ونقع عند هذا الخلاف في التسمية والأقرب أن يكون ما 
نریده بقولناء إن كل جزء منه قد تحرك» يسلمه شيخنا أبو القاسم . ولا بد من تسلم 
ذلك لأنه لا يبقى إذا نقل الجسم من الري إلى بخدادء ما بلي الصفحة العليا منه في 
الجهة التي كان فيهاء وليس في هذه المسألة شبهة . 

۹4 - مسألة في أن الصفحة العليا من الجسم بكماها لا تكون 
متحركة بحركة وأحدة: 

اعلم أن الخلاف في هذه المسألة يجب أن يكون واقعاً في عبارة» لأنه يثبت كل 
جزء من الصفحة. على الصفة التي نريدها نحن بقولنا: متحرك . ألا ترى أنه لا تلع 
من القول» بأن كل جزء حصل في جهة غير الجهة التي كان فيها من قبل. فإذا أثبته 
على هذه الصفةء ولم يسمه متحركاء كان الفا في عبارة. 

وبعدء فإن أهل اللغة أجروا هذا الاسم على ما حصل في جهةء بحد أن كان في 
غيرها بلا فصل» فيجب أن يقال في كل جزء إنه متحرك. 

وبعد» فإن الصفحة إذا جعلها متحركة واحدة» فكل جزء منها ليس يخلو من أن 
یکون فيه حركة» أو لا يكون فيه حركة. فان کان ٩۲[‏ أ] في كل جزء منه حركةء 
فالواجب أن يكون اسم المتحرك يجرى عليهء لأن حك الحركة مقصور على محلها. 

يبين ذلك أنه لو لم يكن إلا جزءٌ واحد لكانت الحركة إذا حلّته» أُوجبت كونه 
متحركاً. فكذلك يجب أن توجب الصفة لهء وإن كان الجزء عاسا لغيره. 

فإن قيل: ليس في كل جزء منه حركة» بل ما فيه بعض الحركة. 

قيل له: اليس لو لم يكن إلا جزءٌ واحدء وحصل فيه هذا المعنى» لكان لا بد من 
أن يتحرك به؟ فكيف يجوز أن يقال إن هذا المعنى لا يكون حركةء إذا وجد علها 
ماساً لغیره؟ 

فان قيل: لو كان هذا الجزء منفرداًء لكان لا يجوز أن يوجد فيه هذا المعنى 
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قیل له: ما الذي کان ينع من ذلك؟ ولا کن أن يقال ق هذا المعنى » إنه يحتاج 
في وجوده إلى أکثر من عله إذ لو کان يحتاج في وجوده إلى أكثر من محلهء وكان ميحتاج 
إلى معنى آخرء في ا لحل الآخر, الذي جاور محلهء لوب أن لا يكون هذاء بان يحتاج 
الى ما في ذلك الحل. أولى من أن يحتاج ما في ذلك الحلء من ذلك المعنى الأخرء إلى 
هذا المعنى . وهذا يوجب أن يكون كل واحد منهها حتاجا إلى صاحبه.ء وفساد ذلك 
منزلة احتياج الشيء إلى نفسه. 

قإن قيل: هذا مثل ما تقولون في الحياتين» إن إحداهم""' لا تنفك من 
الأخرى» م لا ازم على ذلك أن يكون الشيء محتاجا إلى نقسه» فكذلك لا بازمني 
ما ذکرتوه. 

قيل له: إا نقول إن أحدنا يحتاج في كونه حياً إلى قدر من الأجزاءء ويحتاج إلى 
قدر من أجزاء الحياةء من غير أن يكون بعض الجواهر يجتاج إلى بعض قي الوجودء 
وبعض أجزاء الحياة يحتاج في الوجود إلى بعض. ولا كنك أن تقول إن المتحرك 
[۲ ب] يحتاج إلى قدر من الأجزاء في أن يكون متحركاًء وإلى قدر من المعانيء لانه 
لو ل يكن إلا جزء واحد» لكان يصح أن يتحرك. لأن الجزء الذي لا يتحرك في 
صحة أن يتحرك كال" . 

تم يقال له إن هذه الصفيحة متصلة با يليها كما تتصل بالمواء فلم تفارق ما حاط 
بها وإنما فارقت'"" جزءاً ما أحاط بها" فيجب أن لا يجوز أن بقال أن الصفيحة 
بكماما متحركةء مم ان کل جزء منها ام يفارق اكثر ما أحاط به" . وإذا ام يفارق 
ذلك فيجب أن لا تكون متحركة على موضوع ما يذهب إليه في المتحرك. 

وبعدء فلا شبهة في أن كل جزء من الصفحة لم يفارق أكثر ما أحاط به. 

٠‏ - مسألة في مائية المكان: 

ذهب شيوخنا إلى أن المكان ما اعتمد عليه الجسم الثقيل على وجه بقلّه. ونع 
اعتاده من توليد الُويً. وقال شيخنا أبو القاسم إن المكان ما أحاط بغيره من جميع 
جوانبه . وهذا أيضاً خلاف في عبارةء وهو اسم المكان على ماذا يقع؟ والصحيح ما 
قاله شيوخنا ؛ لأن أهل اللغة لا يصفون القلنسوة الحيطة بالرأس بأنها مكان للرأسء 
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ولا يصفون القميص الحيط بالإنسان بأنه مكان له . ألا تری آنہم لا يقولون إذا نزع 
الإنسان قميصه أنه فارق مکانه. ولو وصفوا القمیص بأنه مکان لهء لکانوا يقولون 
فيه إنه متمكن على القميص» كما يقولون متمكن على الأرض. ولا شبهة في ألم لا 
يقولون في القنديل المعلق إنه في مكانء وإن علموا إحاطة المواء به لا لم يكن 
متمکناً على شيء يقله» وهذا بين 


فإن قيل: فهل يجب أن یکون لكان أكثر أجزاء من المتمكن؟ 

قبل له: لا جب ذلك . ۔ وقد کان شيخنا بو هاشم يذهب إلى نه جب أن يكون, 
أكبر من المتمكن . واستدل عليه بأن الحجر العظم لا يجوز أن یکون متمكناً على يد ' 
الواحد منا لأنه أكبر منهاء والذبابة بجوز أن تتمكن عليها لأن اليد أكبر ٠٣[‏ أ] 
منها. واستدل عليه أيضاً بأن قال: إن الحجر لا يقف في الجوء لأن ما يلاقيه من 
المواء أقل جزءا منه. واستدل أيضاً على ذلك بأن المكان» إذا ا يكن أكير من 
الملتمكن» كان ما في المتمكن من الاعقاد رافعاً لهء فلا يصح والحالة هذه أن يقلّه. 

والصحيح أن يقال. إن المكان لا حب أن يكون أكثر أجزاء من المتمكن. لجل 
أن المكان من حقه أن ينع ما فوقه من المواء. . وقد ثبت أن المنع لا يقع بنفس 
الأجزاء وإنا يقع با بحدث فيه من السكون . فإذا کان سکونه مکافئًاً لسائر ما یتولد 
ع تلك الا عتادات التي في المتمكن. صح أن ينعه . وإن م تكن أجزازؤه أكثر منه. 


فأما ما قاله في ا لحجرء قإنه لا يصح أن يتمكن على اليد متى لم يفعل في اليد من 
الأكوان ما ينع اعقاد الحجر من توليد الحو . فإذا فعل ذلك صح أن يتمكن على 
يده . وليس يجب أن يفعل في الحجر السكون حالاً بعد حال > کما یفعل في يده . لاه 
لو کان يفعل في الحجر السکون» لکان بحب أن يفعل في کل جزء منه» بقدر ما في 
جميعه من الثقل وجزءاً زائداً > کا يقوله في الحركة إذا اراد أن جرکه. ولو کان 
كذلك. لكان أحدنا إذا حاول تحريك ذلك الحجرء احتاج إلى أن يفعل أكثر ما كان 
يحتاج إليه إذا كان موضوعاً على الأرض . لأنه في تحريكه» يحتاج إلى منع من يجاوال 
تسكينه» وهو الذي وضعه على يده» وتاج إلى منع الثقل من التوليد» فيجب أن 
يتضاعف ما يلحقه من المشقة على ما يلحقه إذا كان موضوعاً على الأرض. وقد عرفا 


۸۹ 


أنه لا يلحقه مشقة زائدةء فلا يفعل هذا الذي وضعه على اليد سكوناً في الحجز في 
کل حال کيا يفعله قي يده . 

فأما ما ذكره من أن الحجر لا يقف [۹۳ ب] على المواءء فإنه إنما لا يقف» لأ جل 
أنه ليس يحصل في المواء من السكون ما يقع به المع لاعتاد الحجر من توليد اموي 
لأنه يجب أن يكون في المكان صلابة حتى لا بجرفه الجسم الثقيل. وهمذا إذا جم 
المواء في زق» وحصل هناك اكتناز وصلابة» صح أن يقف الحجر عليه ولا يرسب 
فيه . 

فأما الوجه الثالث فبعيد لأجل أن المكان» وإن لم يكن أكثر أجزاء من المتمكنء 
فإئه إذا كان فيه من السكون ما يزيد على ما في المتمكن من الثقلء صح أن 


(oA) , 
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ETT‏ في أن الجسم جوز أن يتحرك لا في مكان: 

ذهب شیوخنا إلى أن الجسم جوز أن يتحرك لا في مکان. وقال شيخنا ابو 
القاسم لا يجوز أن يتحرك إلا في مكانء وإن الله تعالى لو خلق جزءأ واحداً فقط 
لكان خالياً من الكون. 

والذي يدل على صحة ما يقوله شيوخناء أن الحركة لا تحتاج في وجودها إلى 
وجود الان والجسم لا يحتاج ف احتاله للحركة إd‏ وجود الكانء وإذا کان کذلك. 
صح أن توجد ولا مکان. کا أن السواد Ul‏ ا تج ف وجوده إلا إلى وجود الحل 
الجوهرء وإن لم يكن الجوهر في مكانء وكذلك يصح وجود الجركة وان م تكن في 
مکان"'. 

فإن قيل: لم قلتم إن الحركة لا تحتاج في وجودها إلى المكان؟ 

قيل له: لأا تحل المتحرك ولا تحل مكانهء فلذلك لا يجوز أن تحتاج إلى المكان. 
ولو جاز أن يقال إنها تحتاج إلى المكان وإن كانت لا تحلهء لصح أن يقال في السواد 
مثل ذلك . 
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فإن قيل: لم قلتم إن الجسم في احتاله للحركة لا يحتاج إلى مكان؟ 


قبل له: إنما محتمل الحركة لتحيزه. فإذا حصل متحيزا كان ف احتمله للحركة. 
وان م يکن مک نكو اذا حصل المكان ين ذلك أن الجوهر لى احتمل السواد 
لتحیزه. لم بفترق الل فيه في احتاله. سواء حصل في مكدن أو م يحصل فيه . 


دليل آخر: ويدل على ذلك أيضاًء أن الله تعالى لو خلق جسم ثقبلاً وإ يخلق 
غیره» لکان يجب هوی الجىمء لأن السبب إذا حصل والحل محتمل ولا مانع» 
فالواجب أن محصل المسبب. 

فإن قيل: إن عدم المكان ۹٤[‏ ب] يجري مجرى المانع للاعتاد من التوليد . 

قيل له: إا يكون جارياً جرى المانع ‏ إذا كان الل لا يجتمل الحركة لولا المكانء 
أو كانت الحركة محتاجة في وجودها إلى المكان. فإذا م يصح أن يقال إن فقد المكان 
يخل باحتال الحل للحركةء لم جز أن يعد جارياً مجرى المانع. 

سوال هم : قالوا: لا يعقل كون الجسم متحركأً إلا بان يکون في مکان» لأنه لا 
بد من أن يفرغ ما ينتقل عنه» ويشغل ما ينتقل إليه. وليس يصح أن يفرغ أو يشغل 
إلا شيا انيا موجوداء فلا بد إذن من وجود مكان حت ينتقل الجسم . 

الجواب: يقال م : إن قول « لا پعقل کون الجسم متحرکاً إلا ف مکان » لا 
عليه . وإن أردتم بذلك أنه لا يكن اعتقاده فليس يصح أيضاًء لأنا نجد من أنفسنا 

. (۲( 
صحة الاعتقاد به '. 

فان قالوا : ردنا بذلك أن المتحرك إذا كان يجب أن يكون مفرغا لما يتحرك عله 
وشاغلا لما يتحرك إليه» ولیس يصح أن يعتقد كونه مفرغاً وشاغلاً لما ليس بثابت. 

قیل 4(" 
شيا ثابتاء ونرجع بقولنا مفرغ وشاغل إلى أنه يفرغ جهة ويشغل أخرى. ونريد 
بالجهة أن الجوهر'""“ آخر لو حصلء لكان لا حصل بجحيث هوء ولا يوجد على الحد 
الذي لو قد رتا أماکن لکانا يشغلان مکاناً واحداًء وهو معقول» وهو الذي نریده 
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بقولنا: جهة. قإذن قد صح أن نعتقد هذا . ولا جوز أن نقضي بأنه غير معقول. 

سوال آخر: قالوا لو کان يصح أن يتحرك""" الجسم لا في مكان. لكان إذا 
بعد عن جسم آخر أن يقال. بأن هذا قد قطع من المسافة ما قد صار أقرب منه. 
وغيره قطع من المسافة أقل من ذلك. . ولیس يصح ٥۹[‏ أ ] أن يقال هذا إلا على ما 
هو کائن ابت . 

الجواب : إن ذلك يصح أن يقال على ضرب من التقدير» وهو أنه لو كانت أماكن 
وأجسام بينهاء لكان قدر ما بقي من الأجسام التي يحتاج أحدهما""' إلى قطعهء اقل 
ما يجحتاج إليه الجسم الأول. وهذا كما نقول بأن الله تعالىء لو خلق جسماء ثم خلق 
بعده جسم آخرء ثم خلق بعده جس آخر» لكان من التراخي بين الأول والثالث» أكثر 
ما بين الأول والثاني. وإن م يكن هناك وقت آخر. ولكن يقال ذلك على تقدير أنه 
لو كانت أوقات. لكان ما بين الأول والثالث من الوقت أكثر ما بين الأول والثافي . 

- مسألة في علة سكون الأرن ("': 

ذهب شيخنا أبو هاشم الى أن الأرض يجوز أن يقال في أنها سكنت» لأن الله 
تعالى يسكنها حالاً بعد حال ويجوز أن يقال: ان النصف التحتاف منها بختص باعتاد 
صعداً » والنصف القوقاني يختص باعتاد سفلاًء وتک 6(" الاعتاد ان فلذلك وقفت . 

وقال شيخنا بو علي: إنغا وقفت لأجل أن الله تعالى يسكنها حالاً بعد حال. 

وقال شيخنا أبو القاسم: الأرض انما سكنت لأا حصلت ف المركز من الفلك. 
والفلك من ساثر جھاتہا مر تفع . وقد علمنا أنه لا يتنع أن يكون آقوام على الأرض 
أقدامهم ملاقية لأقدامنا . ونكون تحت السماء وفوق الأرض. فلو تعر كت الأرض سقلا 
بالإضافة إلينا. لكانت متحركة صعداً بالإضافة اليهم . 

ولا جوز أن يتحرك الثقيل عن المركز إلى الفلك بطبيعةء فلذلك وجب أن 

وليس يجوز أن نقول لأولئك"' [۹ ب] الأقوام الذين أقدامهم ملاقية لأقدامنا 
أنم تحتناء وأن الفلك الذي ترونه فوقك تحتناء لأجل أن لم أن يقولوا لنا مثل ذلك 
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لأن حالنا معهم كحالمم معنا. فإذا لم جز هذاء وجب القضاء بأن الفلك مرتفع من 
سائر جهاته. فلو تحركت الأرض في جهة من الجهات. لكانت قد تحركت صعداً إلى 
الفلك. وليس يصح ذلك في الجسم الثقيل. 

فالذي یدل على فساد ما قاله انه کان جب لو رأينا هولاء على هذا الحد ان لا 
تراهم" منکسین» وکان جب لو لم يكن الإنسان واحداًء أن یری نفسه منكساً 
مستقماء لانه یری رجل نفسه تحت السماء منکساًء ومن حیث إنه یری رأس نفسه 
تحت السماء مستقماء فيجب أن يكون الإنسان منكساً مستقماء وهذا حد لا يبلغه 
عاقل . 


وبعد» فكان لو خرقنا في الأرض خرقاء ثم أرسلنا فيه الحجرء أن يقف ولا 
يذهب .وقد عرفنا أنه لا يجوز أن لا يذهب» مع أن الشقل الذي فيه يوجب الذهاب 
في ذلك السمت. وليس بأن يذهب وينفذ قدراء أولى من أن يذهب قدرآً آخر. 
وبعدء فكان يجب أن يكون في هولاء الذين أقدامهم ملاقية لأقدامنا اعقاد في جهة 
الصعود بالإضافة إليناء وأن يكون فينا اعتاد أيضاً في جهة الصعود بالإضافة إليهم . 
وقد عرفنا أن الاعتاد في جهة الصعود لا يبقى إلا بأن يكون في محله يبوسةء ون 
يكون ذلك الجسم يختص بالناريةء فكان يجب أن يكون أحدنا مع كونه لحا دما 
بصفة النارء وذلك عال. 

وبعد» فيجب أن يكون ما فينا من الاعتاد بالإضافة إليهم صعداً» وبالإضافة 
إلينا سفلاء وهذا يوجب [۹1 أً] أن يكون الاعتاد حاصلاً على صفتين ختلفتين 
لنفسه» وجيب أن لا يلزم إلا للرطوبة واليبوسة جيعاًء وأن يكون في محله رطوية 
ويبوسةء وذلك محال . 


ويقال م : أرأيتم لو م يكن إلا واحد مناء والفلك على ما هو عليه من صفتهء 
أليس إذا نظر إلى رجليه فلا بد أن يرى الفلك تحتهء كا أنه إذا انظر إلى سمت 
رأسه فإنه يرى الفلك فوقه» فلا بد من بى" . فيقال: فكيف جوز أن يرى الفلك 
في سمت رجله تحته» ولا يكون تحته في الحقيقة؟ وكيف جوز أن يتعلق الادراك 
بالشيء على ما ليس به؟ وهل هذا إلا كقول من يقلب القصة» فيقول"""" إنه وإن 
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كان يرى الفلك في جهة الفوقء إذا نظر إلى سمت رأسه» فليس الفلك كذلك. فقد 
بان أن هذا كلام في غاية البعد» وما كان من حت هذا أن يخفى على المرتاض بالنظر. 

فان قیل: کیف يصح ما ذکره أبو هاشم > من أن أحد النصفين في الأرض يختص 
باعتاد صعداًء والآخر يختص باعتاد سغلاًء مع أن من أن ما يختص باعتاد صعداء 
أن يكون رقيقاً بصفة النارء وأن لا يقل الجسم الثقيل» بل الثقيل يحركه؟ 

قيل له: لا يتنع أن يحصل فيه مع رقته ضرب من الصلابةء فيقلٌ لأجل ذلك 
الثقيل» وهذا كما نعم أنا إذا جمعنا المواء في زق» قإنه يقل الحجر ولا يرسب فيهء لا 
مجحصل في المواء من الصلابة. 

فإن قيل: فيجب إذا اجتمع الناس في جانب من الأرض وكثرواء أن بحصل 
هناك الثقل أكثرء فيهوي ذلك القدر من الأرض 

قیل له: لیس ب تع أن لا بوي» وان خاق الله تمان فيا بلاقي ذلك الوضع من 
هذه الأجسام الختصة بالاعتاد صعداًء من الاعتاد ما یکافیء ما في الأرض ٩٦[‏ ب] 
الملاقي له» وما في هذه الأجسام من الثقل» فلذلك هوي ما يلاقي تلك الأجسام من 
الأرض. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون سبب سكون الأرض. خلق الله تعالى في الصفحة 
تحت الأرض» فتكون تلك الصفحة تمنع الأرض من أن تتحرك. لأا إن تحركت مع 
كون الصفحة هتاك» لم يصح لأن الصفحة في حال حدوثها لا تتحرك» ومتى صح 
هذاء فهلا جعلتموه وجهأً ثالثاء يصح أن يكون علة في سكون الأرض؟ وبعد» فلو 
خلق جزءاً واحدا تحت الأرض. وألزقه ما حواليه من الأ جزاء إلزاقاً شديدآًء لكان 
يحب أن ينع الأرض من النزول . 

قيل له: ليس يصح أن يخلتق الله تعالى هذه الصفحةء إلا بأن يخلق فيها من 
الأكوان أكثر تًا يتولد من ثقل الأرض» وإلا فإن ثقل الأرض» بأن يوجب كون 
صفحة الأرض في مكان هذه الصفحة» أولى من أن تحصل هذه الصفحة هناك . وإذا 
كان كذلك. فلا بد من أن ينع ثقل الأرض من توليد ايء با يخلق من هذه 
الأكوان. وكذلك الكلام با سأل عنه في الجزء الذي قال بأنه يخلقه تحت الأرض. 
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فأما ما يذهب إليه قوم من الأوائل في سكون الأرض. أا إنغا سكنت. لأن 
الفلك يجذبما من كل جهة جذباً متساويا أو يدفعها دفعاً متساوياًء فجهل غث» لأجل 
أنه يازم أن يتعذر على الواحد منا التصرف وجب إذا رمينا الحجر أن يقف في 
الجوء وأن لا يتراجع» بل جب أن يتعذر علينا في الحجرء بل جب أن يستحبل 
تحريك جسم من الأجسام» > وهذا لا بيخفی فساده على أحد. 


- مسألة في أن الثقل يجوز أن يسكنه الله في الجو: 
٠۷[‏ أ] ذكر أبو القاسم في عيون المسائل. ني الكلام في اللطيف» أن ذلك يستحيل 
في المقدورء وعندنا يصح ذلك" . 
ودليلنا على ذلك» أن السكون لا يحتاج إلى أكثر من محلهء والحل محتمل لتحيزه» 
والقديم تعالى قادر على اختراعه» فا المانم وال حال هذه أن يفعل الله تعالى فيه أكثر 
ما يتولد من لوي عن ثقله» فبقى ساكناً في الجو؟ 


دلیل آخر: وهو أن أحدنا قد سکن يده في الجو حالاً بعد حال. ولا جوز أن 
يقال أن ذلك إنغا يصح باتصاطما بهء لأا تكون متصلة به ولا تسکن إذا ام يسكنها 
وهذا إذا نام سقطت. ولا جوز أن يقال إا تقف يده في الجو لأنه لا ججد ثقلاً 
فی فتتارّل معه منزلة ما لا ثقل فيه» وذلك إغاالا]نقبله لما بيناه من وجود 
ھویھا إذا ل یسکنها. فإذا صح ذلك من أحدنا فمن الله تعالى أصح وأجوز. 

فإن قيل: إنا يجوز أن يسكنها حالاً بعد حال بشرط اتصالما به ولا جوز أن 
يتصل الجسم بالله تعالى » فلا جوز أن يسكنه في الجو حالاً بعد حال. 

قيل له: إنما يحتاج أحدنا إلى هذا الشرط» لأنه لا يسكن الثقيل سكوناً مبتدئًاًء 
إلا اڈ کان يمضه ويه درت . ومتی بان عنه» فلا کن أن يفعل فيه السکون إلا 
متولداً. ولا يصح أن يولد الاعتاد السكون ف الحجر وهو على غيرقرار. لأن 
من ا الاعتاد أن يولد في غير محله الحركةء إذا یکن منوعا من تولیدها وإذا 
فلا يقنع ان پسکن الجر في الجو. 
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دلیل اخر: إذا كان أحدنا قادرا على تسكين الحجر على يده» والباري قادر على 
مثله لکونه قادرا على سائر اجناس المقدورات» ولا مجحتاج إلى [۹۷ ب] الآلة في فعل 
ا يقدر علبه» صح ما قلناه. 


سوال هم : قالوا: إن ذلك لو جازء لكان جب أن لا يسقط الحجرء إذا نحن 
تجينا اليد من تحته. 

الجواب: ان ذلك إا يسقط لأن السكون الباقي لا حظ له في المنع وإنما يمنع 
الحادث منه وهو إذا نحى يده عتر""" فيه السكون. 

سوال فم : قالوا لو صح من الله تعالى أن يفعل ذلك لصح من أحدنا. 

الجواب: لا يصح من أحدنا أن يفعل السكون في الحجر من غير آلةء فلذلك ل 
يصح أن يسكنه من غير أن يقبض عليهء والقد تعالى جوز أن يفعله من غير آلة: 
فیجب أن يصح منه ان يسکبه في الجو حالاً بعد حال. 

: مسأل‎ - 0٤ 

يجوز عند نا أن يحرّك الله تعالی جسم ثقيلاء من دون جسم آخر» يدفعه به» أو 
يجذبه به. وقال أبو القاسم في عيون المسائل لا جوز ذلك» ولا يجوز عنده أن يفعل 
الله الحركة خترعةء من غير أن تكون متولدة عن سبب . وكان بعض المتأخرين من 
أصحابنا يذهب إلى أن الجسم لا جلو من الاعتادء وأن الحركة لا توجد إلا متولدة. 
وكان يقول أن الاعتادء إا حكمت بأن الجوهر لا يخلو متهء لأنه محال أن يتحرك 
حركة مبتدأًة. وعن شان الا عټاد أن بولد من جهنهء وجهته ھ۱ الکان الثاني 
فلذلك لم جز أن يتحرك من الأول إلا إلى الثاني . 

والذي يدل على فساد ما دکره ابو القاسمء أن ھا یو جب أن تکون هناك 
حاجةء والحاجة لا ترجع إلى الحركةء لأن حك الحركة مقصور على لها . وإذا كانت 
كذلك. لم تحتج في وجودها إلى أكثر من الحلء فيجب أن تكون الحاجة راجعة إلى 
الفاعل. ولا يجوز أن يجحتاج الفاعل إلى السبب. إلا إذا كان قادراً بقدرةء لاأنا قد بينا 
أن الحاجة إلى السبب» كالتابعة للحاجة إلى القدرةء لأن ذلك [۹۸ أ] إا وجب لأجل 
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أن القادر بالقدرةء إنغا يفعل لأمر يرجم إليها. ولا جوز أن يفعل بالقدرة القعل» من 
دون أن يستعمل لها في الفعل» أو قي سببه. ولو جاز ما ذكره أبو القاسم » جاز أن 
يقال إِنٌ الله تعالى ء لا جوز أن يفعل الكتابة والبناء إلا بآلة. وبعدء فإنا قد علمنا 
أن الله تعالى ء يجوز أن يفعل الكون في الجوهر في حال حدوئه مبتدئاء لأن ذلك لو 
تولد لكان: إما أن يتولد عن نفس الجوهرء أو عن كون آخرء أو اعتاد. ولا يجوز 
أن يولد الجوهر الكون لوجوه: 

- أحدههاء أنه لو ولد الكون. لا كان بأن يولد بعض الأكوان أولى من أن يولد 
البعض» فكان يجب أن يجتمع فيه الأضداد في حالة واحدة. 

- والثاني » أن من حق السبب أن يصح وجوده» ويعرض هناك عارض فيمنعه 
من التوليد» وهذا يوجب أن يجوز خلوه من الكون. 

- والثالث. أنه كان يجب أن يقدر أحدنا على الجوهرء كما يقدر على الكون» لأن 
القادر على المسبب يقدر على السبب» كما أوجبنا لمن يكون القادر على السبب قادرا 
على المسبب. 

ولا جوز أن يكون ذلك الكون متولداً عن كون آخرء لأن الكلام في الكون 
الأول كالكلام في هذاء إن كان لا جوز أن يوجد مبتدأًء وهذا يوجب أن لا يصح 
منه خلق الجوهر» إلاً بعد أن يوجد ما لا نهاية له من الأكوان. على أن الكون لو ولد 
كوناً في حالة» لكان يجب في الثاني أن يولد كوناً آخرء وهذا يوجب وجود ما لا نہاية 
له من الأكوان في حالة واحدة. 


ولا جوز ان پکون متولدا عن الاعتاد. لأن الاعتاد لا جوز أن يولد الكون من 
غير أن يولد اعتاداً آخر. ولو ولد اعتاداً آخر في حالة. لوجب ان بولد في الثافي 
اعتاداً آخر في حالة. وهذا يوجب وجود ما لا بتناهى من الاعتادات في حالة 
[۹۸ ب] واحدة. وذلك عال. 

على أنا إذا جوزنا أن يولد الاعتاد الكون في علهء في المكان الذي حصل فيه 
علهء فالواجب أن جوز أن يولد في الثاني والثالك مل ذلك . وهذا يوجب أن بقف 
الحجر في الجر إذا كان معلقاً بسلسلةء وانقطعت سلسلتهء بأن يولد ما فيه من الثقل 
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السكون حالاً بعد حال . وبعدء فان ذلك الاعتادء كما يجوز أن يولد الکون في محله في 
تلك الحاذاة. فانه جوز أن يولد الكون في الحاذاة الثانية. وهذا يوجب أن يولد 
الضدين في حالة واحدة. فثبت بهذا أن ذلك الكون لا يوجد في الجوهر إلا متولداً. 
وقد عامنا أنه كان يصح من الله تعالىء أن يقدم خلق الجوهر على هذا الوقت 
بوقت» ولو قدمه وخلقه في محاذاة من أقرب الحاذيات إلى هذه» لصح أن ينقله إلى 
هذه» هذا الكون. ولا مانع ينع منهء لان کل ما کان مقدورا لقادرء فإنه لا خرج من 
أن پکون مقدوراً له إلأ لأمر يرجع إليه أو إلى المقدور . فإذا لم يخرج عما کان عليه 
من الصفةء فالواجب أن يقال أن ذلك الأمر يرجع إل القدور. وذلك لا يخلو من 
وجوه: أما أن يكون وجوده» أو وجود سببه» (أو) يقضى وقته' أو يتضى وقت 
سببه» أو حضور وقته» أو حضور وقت سببه. وإذا أ يكن في هذا الكون أحد هذه 
الوجوه» فيجحب أن یکون مقدورا له کا کان وأن يصح منه إيجاده في الثاني . 
وقد علمنا أن كل ما جاز أن يفعل مبندأء قإنه لا بجوز أن يفعله بسبب» لأن 
هذا يوجب أن یکون له في الحدوث وجهان . ولو جاز ذلك» لکان يجب إِذا لم پوجد 
السبب» وحاول أن يبتدىء بابجاده» أن يكون هناك وجهان: أحدهها يقتضي وجوب 
وجودهء والآخر يقتضی وجوب عدمهء وهو [ ٩٩‏ أ[ فقد السبب»ء وهذا محال . فاذا 
صحت هذه الأصول علمنا أنه كان يصح منه أن يفعل الحركة في ذلك الجسم حالاً بعد 
حال من غير سبب . 
فأما ما أُورده بعض المتأخرين من أصحابناء في أن الجسم لا يخلو من الاعتادء 
فخطأًء لأنه قد ثبت أنه ليس بين الجسم وبين الاعقادء تعليق يقتضي استحالة 
انفكاك أحدهها من الآخر. والذي ذكره ه من التعليل فاسد» لأنه ليس بأن پقال: إغا 
جز أن يتحرك الجوهر من المكان الثاني دون الثالث» أولى من أن يقال: وإنما ولد 
الا عاد الكون في عله في اكان الثاني لأن الجسم لا جوز أن ينتقل عن الأول إلا إلى 
اي فلم پنفصل فیا ذکره ٠‏ من التعليل المعلل من المعلل به فوجب أن يكون 
. ولا جوز أن يقال أن جهة الاعتاد هو" المكان الثانيء بل جهته ا“ 
الان الثاني وما والاه من الجهات إلى ما لا ار له. ولذلك إذا اعتمد أحدنا على 
طرف الرمح الذي طوله مثلاً الف فرسخ» وجب أن يتحرك آخره في حال ما يتحرك 


۱4۸ 


فق بان م ا ک وده من ا اله تال ر ر ر 


اة في أن أحدنا يصح أن يسكن الجبل الذي لا يصح 
8 رک 
امتنع ا هاشم فالجامع . والصحيح عندنا أن ذلك مكن . والدليل عليه: 
أن السبب قد حصل» ولا مانع ينع من التوليد . فيجب أن محصل المسبب الذي هو 
السكون . يبيّن ذلك أن توليد الجبل للسكون فيا يلاقيه» يصح أن يتمع مع تسكين 
هذا القادر للجبل [۹۹ ب] بالاعتاد عليه. فإذا لم جز أن يكون مانعاً منه على وجهء 
(A),‏ 

فليجب أن نقضي بأنه لا مان ينع من التوليدء وإذا لم ينع من توليده مانع» 
وجب وجوده لا ذکرناه. 

دليل آخر: وهو أن أحدنا إذا اعتمد على حمل ثقيلء فإنه بجتاج من يحاول 
تحريكه إلى قدر زائد ما يحتاج إليه إذا لم يعتمد عليه . فلولا أن اعتاده» قد ولد فيه 
السکون» لکان لا فرق بين أن يعتمد هذا عليه» وبين أن لا يعتمدء في أنه لا جد 
مشقة زائدة في تحريكهء ولا بحتاج إلى زيادة قدر حتى يحخف عليه. ومعلوم أن من 
یعتمد علیهء رما لا کله أن يجرکهء فيکون سبيله قي ذلك سبيل من اعتمد على 
الجبل ولا يكنه أن يحركه. 


دلیل آخر: أن عل الاعقاد إذا کان في حک المدافع لا یاسه» فان" لا بد من 
أن يولد» فإن منع من توليد الحركة» فلا بد من أن يولد السكون. ولا بجوز أن يقال 
أن محل الاعتاد لا يكون في حك المدافع للجبلء ء لأنه لو کان بدلَهُ حي ثقيل بحيث لا 
بمكنه تحريكه. لكان جد المدافعة من اعقاد هذا المعتمدء ولأن محل الاعتاد إغا يخرج 
من ان يکون في حك المدافع بأحد سببين'"": إما أن يكون في حك المعلقء أو بأن 
يحصل فيه السكون من فعل فاعل حالاً بعد حال» او بن يكون ما يكافيه من اعتاد 
اخر في خلاف جهته . فإذا لم يحصل فيه أحد هذه الوجوه. فلا بد من ان کون ي 
حكر المدافع . فإذا حصل في حك المدافع ومنع من تولبد المحركة. فیجب أن يولد 
النسكين. يبين ذلك أن أحدنا . اذا اعتمد على جسم على الأرض . ومنع کونه على 
الأرض اعتاد عليه من أن يولد التحريك. ٠٠١[‏ أ] فالواجب أن يولد اللسكين. 


4۹۹ 


۵ - مسألة: 

قال أبو القاسم في عيون المسائل: « وحركة الجسم ينةء محال أن تكون كونه 
يسرة ». وعندنا أن ذلك يصح › وتکون الا“ وأاحدة. لان أحدنا اذا مشی 
ينه فإن الأكوان التي تحصل في هذه الحاذيات ينةء في ذلك السمت» من جنس 
الأكوان التي تحصلل فيها بالانمصراف. وإذا حصل منصرفا. فإنه 
بفعل الأكوان في سمت اليسار» ولا يعتبر"" بالعبارة في هذا الباب. بل لو كان 
مقبلاً من تلك الجهةء ومتحركاً في هذه الأماكن»ء لكان ما فعله الآن من الكونء 
ويسمى حركة ينةء يصح أن يفعله في هذا الوقت بعينه» ويسمى حركة يسرة. ولا 
يجوز أن يقال أن ذلك يكون كونا آخر يفعله بتلك القدرة» لما قد بينا اهما من 
جنس واحد» من حيث أن كل واحد يوجب من الصفة مثل ما يوجبه الآخر. وهذا 
يوب أن تكون القدرةء قد تعلقت بأكثر من جزء واحد» من جنس واحد» في. وقت 
واحد. في محل واحد. وذلك لا يصح» لا بيناه في باب القدرة» فثبت بذلك فاد ما 
ذكره. وقد بينا فما تقدم أن الكونين في حاذاة واحدة» جب أن يكونا من جنس 
واحد» بطرق غير هذه» وقد نقصينا الكلام فيه. 


. ۹ - 0¥ 

قال في عيون المسائل: « جوز أن يوجد الجسم متوالي الحركات حتى لا تقع فيها 
سكون» إذا كان الكلام في أخف الأشياء» ولا جوز ذلك في الثقيل. ». 

وقال في موضع أخر من هذا الكتاب: « لا بد من أن ينتهي الجسم ‌الثقيلالمنحدر. 
ال حال تتوالی حرکاتهء فلا یکون له في الواء سکون البته ». 

واعلم أن هذين القولين يتناقضان. والصحيح عندناء أن توالي الحركات مكن في 
الثقیل والخفیف» ولکن إذا رمینا جساً ٠۰۰[‏ ب] خفیفاًء فإانه لا تکون حرکته في 
السرعةء كحركته إذا كان ثقيلاً. فلا بد أن يكون ما يعرض في الجو من العوارض. 
ينع الخفيف من الحركةء مالا ينع الثقيل. فمتوالي الحركات في ال جو في الثقيل أمكن 
منه في الخفيف» فلا دري باي وجه قال ذلك. ومتی کان الجسمان یتحرکان لا في 
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مكان» وكان أحدهها ثقيلاء والآخر خفيفاًء فإنهما بتحركان على سواء» ولا جوز أن 
کون في الخفيف ما ينع من ذهابه سفلاً. 

وقد استبعد(ء) شيخنا أبو هاشم » والصحيح عند أصحابه اها یتحرکان معا على 
حد واحد . وقال أيضا في الجسم الثقيل إذا فعانا فيه اعتادات جتابة فإن الجسم بعد 
مدة يعود إلى ما كان وإن ام يكن في الجو ما ينع ذلك. وهذا أيضأً لا يبصح» بل إذا 
م يكن منع» فإن ذلك الحجر لا يعود إلى ما كان عليه من الثقلء ولا فعلنا فيه 
الجتلب» بل يحب أن يتزايد اعتاده على مرور الأوقات. 

ويقال لأب القاسم فيا ذكره أولاء ما الذي ينع في الجسم الثقيل من أن تتوالى 
حرکاته» بان لا یکون في الجو عارض ينعه من النزول» فلا يکنه أن يشير فيه إلى 
وجه» لن المانع إما أن يكون في نفس الجسم وإما أن يكون من خارج. ويجوز أن لا 
يحصل المنع على أي وجه قيل فيهء فتتوالى حركاته وإن كان ثقيلا. وإذا كان كذلك. 
بطل ما قاله أولاً. 

ويقال له إن الخفيف إذا كان يتحرك في ال جو وفي اهواءء وعندك أن حركته لا 
تصح لأنه في مكان» فكيف يجوز أن تتوالی حرکاته؟ ولا بد من أن يکون ما في 
الجو من العوارض ينع منهء ولا بد من أن تکون له وقفات. يوضح ذلك أن أحدنا 
مع ما يفعل قي الريشة اعتادا سفلاء لا تجد الريشة إلا بطيء الحركةء ولا تكون 
حركتها كحركة الثقيل. لا سما إذا رماه ٠١١[‏ أً] من شاهق. : 

إن قيل: فالثقيل بجوز أن تكون له وقفات في الجو أوقات متوالية. 

قيل له: هذا لا يصح لأن اهواء لا يقله» ولكن يجوز أن تكون له وقفة في أقل 
قليل الأوقات» لا فيه من مكافأة الجتلب للازم» ثم يرجع باللازم. ويجوز أن يكون 
ذلك للجاذب. وذلك لا يصح أن يكون لمعنى سوى ما ذكرناه من مكافاة الجتلب 
للازم. لأنه لو كان كذلك. وكان المعنى لازماًء جوز أن يكون نصفه يختص باعټاد 
صعداً» والنصف يختص باعتاد سفلاًء لكان يجب إذا تساوى ذلك أن يقف في الجو 
أبدآء وإن زاد أحدها على الآخر أن لا ميجصل تجاذب أصلا. وإنغا يجوز عندنا من غير 
وجه مكافاة الجتلب للازم» بأن يدفع نصفه بعض الأجسام التي تلاقيه دون النصف 


الآخرء فيعلو أحد النصفين. ويسفل النصف الآخرء ويزول المانع فيهوى» فعلى هذا 
الوجه يحصل التجاذب . 
- مسأل : 

وقال في عيون المسائل «إِنٌ تألف ال جزء بالجزء غير مفارقته للأجزاء ». وإنغا أراد 
بالتآلف الجاورةء لأنه لا يقول بالتأليف الذي نلبته. وهذا بعيد» لأن الذي به يفارق 
الآخرء لا يخرج من أن يكون كوناً في تلك الحاذاةء وبكل ما حصل فيه من 
الأكوانء حصل جاورا لا جاورهء لأن مجاورته لا جاوړه. لا تخرج من أن تکون کونا 
في هذه الماذاء""'. فلا يكن أن بجعل بعض هذه الأكوان مجاورة مع ما" جاوره 
دون بعض» وليس ني المسألة شبهة. 


مسألة: 


قال أبو القاسم في عيون المسائل في الكون في حال الحدوث آنه معنى غير الحركة 
والسكون"". وإلى ذلك ذهب أبو المذيل × وأبو على أولآء م رجع ٠١١٠[‏ ب] 
عنه وقال: ان ذلك المعنى عخالف للحركةء وهو من جنس السكونء وجعل الحركة 
كونا آخر. وعند شيخنا أي هاشم أن ذلك معنى الحركة والسكون. والذي يدل على 
صحة ما قلناه وجوه لو 
- أحدها أن الجوهر ليس له بكونه ساكناً صفة زائدة'"' على کونه کائناً في ذلك 
المكان وإنغا يعبر عنه بكونه ساكنا إذا دام کونه ساکنا فیه کا قلنا ف کونه باق أنه 
لاا صفة له بذلكک زائدة على وجوده وإذا كانت الصفة وأحدة ا تقدم من الدلالة فعا 
يوجب هذه الصفة ببب ان یکون معنی واحداً. 
دليل اخر: قد علمنا أن هذا الكون لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مثلاً 
للسكون أو الحركة» أو ضداً لاء أو خالفاً هما . وقد علمنا أنه لا جوز أن يكون ضداً 
(×) هو أو المذيل تمد بن اهُذيل ( - ۲۴۵ ه ) العلأف. أحد كبار المذهب الممتزلي على الإطلاق. وهو 
أشهر متكلمي مدرسة البصرة. قارن عنه. تاریخ بغداد ۳/ ۳۹٦‏ نکت اطمهان ۲۷۷ - ۲۷۹ لسان الميزان ۵ / 
٤‏ فضل الاعتزال ۲٠١ - ٠۵۲‏ طبقات المعتزلة ٤٤‏ - ۹ء درر القلائد ٠1۷۸ /١‏ أبو المد يل العلآف 
نعلي مصطفى الغراي . 
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للسكون» لأنه لو كان كذلك. لكان يستحيل أن يكون الكائن في المكان ساكنا فيه . 
ولا جوز أن يكون خالفاً لهء لأنه لو كان كذلك. لكان لا يجوز أن ينتفيا بضد 
واحدء لا بينا من قبل أن الشيء الواحد لا جوز ان يٺفي شيئين مختلفين غير ضدين › 
وإنغا ينفي مثلين أو ضدينء فلم يبق إلا أنه من جنس السكون. 

فان قيل: أنه إذا طرأت المركة على السكون قارا کون آخر . فالكون في أحد 
المكانين ينتفي بالكون الآخر. والحركة تنفي السكون . فلا يكون الشيء الوا حد نافيا 
لشن غير صدين. 

قيل له: إنا قد علمنا أن الكون الآخرء لو قدّر طروؤء""" على هذا المعنى» من 
غير أن يقترن به المعنى الآخر الذي ذكرته» لكان لا بد من أن ينفي المعنيينء 
لاستحالة أن يكون كائناً غير كائن في ذلك المكان مع أنه ساكن فيه فكذلك يجب 
٠۰۲[‏ أ] أنينفيهماء وإن اقترن به المعنى الآخر الذي ذكرته. 

دلیل أخر: وهو أنه لو كان الكون مخالفاً للحركة والسكونء وقد علمنا أن البقاء 
بجوز عليه با بيتاه بدءاء لوجب أن يكون الجوهر ما يجوز أن ينفي كائناً في ذلك 
المكانء من غير أن يكون ساكناًء بأن لا بحدث السكون. لأنه ليس بينهما تعلق 
يقتضي أن لا ينفك أحدهها من الآخر. 

فإن قيل: أن الكون يحتاج في وجوده إلى السكونء لم يجز. لأنه كان يجب أن 
يصح وجود السكون» مع عدم هذا الكونء حتى يكون الجوهر ساكناً في الكان غير 
کائن فیه. 

ولو قیل: وجوده مضمن بالسکون» لم يصح . لأنه كان جب أن يصح أن يوجد 
مرة مع هذا السكونء ومرة مع ما" يضاده من الحركةء كما قد علمنا من حال 
الجوهر والسكون» لا كان وجوده مضمناً بهء وكان يجب أن يكون في نفسه على صفةء 
لكونه عليها لا ينفك من صفة أخرى. ولا يبحصل على الصفة الأخرى إلا ويوجد ذلك 
المعنى . 

ولا يكن أن يقال أنه علة فيه» لأن العلل لا توجب وجود الذوات لا بينّاء وإغا 
توجب الأحكام ما. ولا بجوز أن يكون سبباً فيه لأنه كان لا يتنع أن يعرض 


عارض» فيمنعه من توليد السكون» حتى يبقى الجسم كاثنا في ذلك المكان» غير ساكن 
فيه . 

دليل [خر: وهو أن الله تعالى كان بجوز أن يقدم خلق هذا الجسم على هذا 
الوقت بوقت» في محاذاة تلي هذه الحاذاة". ولو فعلهء ثم نقله بهذا الكونء إلى هذه 
الجاذاةء لكان هذا الكون حركةء فكان يجوز أن يوجد فيكون حركة. وكذلك لو 
قدم خلقه على هذا الوقت بوقت في هذه الحاذاة» ثم خلتق هذا الكون فيه في الثاني ء 
لكان سكوناً. ولا جوز ٠١١[‏ ب] هذاء إلا وذلك الكون هو معنى الحركة والسكون 
على ما قلناه . 


٠‏ - مسألة: 


جوز في عيْون المائل أن يكون للسفينة رسوب في الماء بمقدار جزء. إذا طرحت 
فيه خردلة. والصحيح أن يقال أن ذلك القدر. لا تأثير له في الرسوب. وإنما يؤثر في 
الرسوب. ما نزيد به ثقله على ما في الماء من الاعتاد. فيظهر ذلك فيه. وقد علمنا أن 
هذا الجزء. لو كان في غير السفينة. وطرحت في الماء. لكان بطفو“ على الماء. لأنه 
أخف ما يلاقيه. فكذلك إذا طرح في السفينة. وقد ثبت با قدمناه أن ما بطفو أ" 
على الماء من الأجسام. فإنغا بطفو'. لأن الماء يانعه من النزول فيه. والأ قرب أن 
يقال في الحجر. إذا وضع على زق علوء هواء. انه إا يقف عليه لأجل أن المواء يكثر 
في الزق. فتحصل فيه صلابة بالاكتناز. فتصير مقرأ للجسم الثقيل. لا أن اعتاد اهواء 
صعدا منع الحجر من النزول. إذ لو كان كذلك..لكان يوؤثر في تفريق أجزاء الزق على 
الحد الذي توثر فيه النار. إن كان في الزق بدله نار. ولا يجوز أن يقال. أن صلابة 
الزق تمنع من نفوذ الهواء في خلله. لأن تلك الاعتادات إذا كثرت. حى صارت بحيث 
قنع ثقل الحجر من توليد الموى فيه. فالواجب أن يقال أا تؤثر في تفريق أجزاء 
ذلك الطرف. كما يوئر اعتاد النار فيه. فالواجب أن يقال في علة وقوف المحجر على 
الزق المنفوخ فيه ما قلناه. 


- مسالة في ن ارک لا تولد أخرى ولا السكونء وأن 

الکون لا يولد سکونا 

ذهب أبو القاسم إلى أن الحركة تولد حركة أخرى وكذلك تُولّد السكون. وذهب 
إلى أن السكون جوز أن يولد السكون. وعند شخنا أي هاشم ]٠۰۴[‏ لا جوز أن 
تتولد الحركة إلا عن الاعتاد. وكذلك السكون لا يتولد إلا عن الاعقاد. ويقول بان 
الاعتاد يولد الحركة عا في عله. . وقي غير تحله. ولا يولد السكون في محله. ونما يولده 
في غير محله. إذا كان منوعا من توليد الحركة فيه. وكان أبو علي يقول. إن المحركة 
من فعلنا تولد الحركة وتولد السكون. ولم جوز أن يولد السكون السكون. 

قالذي يدل على أن الحركة لا تولد الحركة. أا لو ولدت حركة اخرى. لا كانت 
بان تولد حركة ينة. بأولى من ان تولد حركة يسرة. لأن حاها مع الجهتي سواء. اذ 
قد ثبت ان الحركة لا جهة ها. وكان يجب على هذا ان يولد الثىء وضده ف حالة 
واحدة. وهذا تحال. 


دليل آخر: وهو أن الحركة الثابتة تضاد الحركة الأولىء وقد علمنا با تقدم من 
الدلالةء أن الشيء لا يجوز أن يولد ضده» فلا وجه لإعادته. 
دليل آخر: وهو أنا قد عرفنا أن هوي الجسم اللقيل إنغا يتقف" على الثقلء 
فمتی کان أثقل کان هوه أُسرع» ومتی کان النقل أقل كان اهوي أبطاًء فيجب ان 
يكون الهوي حادثاً عن الثقل لأنه بجسبه محصل. وإذا كان متولدآً عنهء م جز أن 
يقال مع ذلك أنه يتولد عن الحركة لأن هذا يوجب أن يكون السببان يولدان سسا 
واحداً. 
دليل آخر: وهو أن الحركة لو ولدت حركة أخرى» لوجب أن يذهب الجسم إذا 
رميناه صعداً أبدآ كذلك وأن لا يتراجع . 
فان قیل: یزم على ما ذکرتوه أن يقال ان الاعقاد لا یولد اعتاداً آخر؛ لأنه کان 
مبب أن ل يەرا < جع الحجر. 
قيل له: أن شيخنا أبا هاشم قد فصل بين الموضعين بأن قال» أن الجسم الذي فيه 
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ثقل» إذا فيل فيه اعتادات مجتلبة» فان بعضها ٠١۳[‏ ب] يكاي اللازم» ولا يولد 
ويتولد عن الباقي مثله» ويبطل الأول» م الذي يولد يكافي منه قدرٌ من اللازم» إلى 
أن ينتهي إلى حال يساوي ما فيه من الجتلب ما فيه من اللازم» فيقف في الجوء في 
ذلك الوقت» ثم يتراجع با فيه من الثقل. وعلى ما بختاره قاضي القضاة» أن اللازم لا 
ينع شيا" من الجتلب من التوليد» لأنه لو منعء لا كان بأن ينع البعض أولى من 
أن يجنم البعض٠الآخرء‏ فكان يجب أن ينعم الكلء فلا يذهب لأنه لا خصص. 

فإذا قيل: فلم يرجع الحجر؟ 

قال: لأنه يكتنز المواء إلى فوق» فيثخن المواء هناك» فيتصلب ويرده. 

ولقائل أن يقول: أن الحركة تولد الحركةء وإنما لا يذهب الجسم صعداً أبداً لمذه 
العلة التي ذكرتموهاء فلا يكن الاعتاد على هذه الدلالة. 


دليل آخر: لو كانت الحركة مولدة لحركة أخرىء وهي أيضاً تولد السكون 

عندهم» لما كانت بأن تولد الحركة أولى من أن تولد السكون» إذ لا عخصّص» وهذا 
بو جب أن بولد الضدين ف حالة وأحدة. 

وهم أن يقولوا: أن قد جوزتم في الاعتاد أن يولد الحركة في غير علهء والسكون 
أیضاء ول یازمک ان یولد السكون والحركة في حال وأحدة. بل قلع بان یولد الحركة 
أولى» إذا م يكن منوعاً من توليدهاء فإذا كان منوعاً من توليدهاء ولد السكون» فأنا 
أقول في الحركة مل ذلك. فأجعلها مولدة للسكون إذا كانت ممنوعة من توليد 
الحركةء فإذا لم تكن منوعة من توليد الحركة ولدت المحركة"'. 

فأما الكلام في أن السكون لا جوز أن يولد السكونء فهو أنه لو ولد السكونء 
لوجب أن یولده ٠۰٤[‏ ا] في حاله» ولو ولده في حاله» لوجب أن یوجد ما لا پتناهی 
من السكنات في حالة واحدة. على أن السكون لو ولد السكونء لوجب أن يكون ما 
إذا انقطعت السلسلة. 


وبعد: فان أحدنا إذا سکن جسماء واستعمل في تسکینه جيم قدره» حى انه 


يتعذر على الضعيف تحريكه من تحت يده فالواجب إذا رفع اليد عنهء أن يكون 
ذلك السكون يولد مثله في كل حال. وهذا يوجب أن يتعذر على الضعيف تحريك 
ذلك الجسم الخفيف» وان رفع القوي(يده)عنهء بأن توجد فيه السكنات حالاً بعد 
حال وتحدث . وقد علمنا أن الأمر بخلافهء لأنه في حال ما يتعلق به ويتسك به 
يتعذر على الضعيف تحريكهء وإذا رفع اليد عنه تأتى ذلك. فلا جوز أن يقال أن 
السكون في كل حال يحدث فيهء وأنه يثولد البعض عن البعض. على أنه كان جب إذ 
سکن أحدنا نقنه حالاً بعد حال ثم نامء أن لا يسقط » بان یکون ما فعل في نفسه 
من السكون يولد مثله فيه» فيبقى على الحد الذي كان» ولا يحتاج إلى أن يبتدىء 
فيسكن نفسه حالاً بعد حال . وكذلك يجب إذا سكن يده في ال جو ونام أن لا تسقط 
یده» بان یولد السکون في کل حال في يده مثله. 

۴ - مسالة في أن زوال الجسم الذي يقل الثقيل من تحته لا 
يولد اوي فيه. 

قال أبو القاسم في عيون المسائل: لو أن رجلا قبض على تفاحة في اهواء يإصبعهء 
م باعد يإاصبعه عنهاء تهوي إلى الأرض. قال: وليس يثك أن إبعاد اصبعه منهاء هو 
المولد لما لذ هابها نحو الأرض» وهذا المولد هو حركة عن الجسم » وليس""" حركة إليه. 

وعندنا أن المولد للهوى ما فيه" من الثقل ""'. يدل على ذلك ٠٠۶[‏ ب] إن 
اهُوّي يقم بحسب ثقله» حتى إذا كانت ريشةء فارق في حاها في اوي حال التفاحةء 
وإن كان رفع اليد لا ينتلف. على أن تنحيّه عنهاء ليس ما بالتوليد في جهة من 
الاختصاص» ما ليس له بغيرها. 

وبعدء فإنا قد بيتا أن الثيء لا جوز أن يولد ضده» وتنحيه ليده يضاد في 
ا لجنس ما في التفاحة من الكون. على أن السبب لا يجوز ان يولد في غير حله إلا 
بشرط الماسةء ومع تنحية اليد لا تكون اليد ماسة له» فكيف يجوز أن يكون 
مولدا؟ 

إلا أن لقائل أن يقولء إن الماسة بحب أن تكون متقدمة للمسبب» وكانت اليد 
ماسة قبل ذلك . يكن أن جاب عنه بأن يقال: لا بد من أن تكون الماسة حاصلة في 


حال حصول السبب المولدء لأنه شرط في حك لهء وهو التوليد» وفي حال تنحَي اليد 
م تكن اليد ماسة. على أن عنده أن السبب يولد في الثاني فيجب أن نقول إن 
التفاحة تسكن ف الجو ثم تولد في الثاني . 
وبعد فلو قدّرنا أن الله تعالى أفنى""' الجسم الماس هذه التفاحةء لكانت 
فان قال: انما عَلْقَّتٌ اهُوي بتنحية اليد لأنه لولاها لكان لا يحصل الموي. 
قيل له: إنه شرط في التوليد» فلذلك كان لا يحصل اهُوّي لولاهاء لا أنها مولدة . 
وهذا كما قد علمناء أنه لولا رخاوة البطيخ. لكان لا ينقطع بالسكين. ثم لا يجب أن 
يكون القطع متولداً عن الرخاوة. ولولا الحياةء لكان لا بحصل في جسم زيد عند 
الضرب وتفريق الأجزاءء أل ثم لا بحب أن تكون الحياة مولدة لذلك. 
منه ابو القام» والطريقة ف ذلك هو ما ذکرنا ف ]۱۰۵ [ جواز وجود سوادین ف 
حل واحد. 
٤‏ - مسالة في أن الحركات لا تنضم على عدد الفاعلين : 
قال أبو القاسم فما خالف أصحابه؛ إن اللإثنين إذا حركا جزءاً لا يتجزاًء إلى 
أدنى الأماكن إليهء فإنها حرك واحد كما أن الجماعة أمة واحدةء والعشرة عشرة 
واحدة. وعندنا أن كل واحد منهما محرك» وما یفعله کل واحد منهما یوصف بأنه 
حركة. 
والذي أداه إلى ذلك ما يقولء إن الحركتين لا جوز أن يجتمعا في محل واحد. 
وألزمهم الشيخ أبو هاشم » من حيث قالوا في الاثنين إنما حرك واحدء أن يقولوا في 
الثلاثة rr}‏ محرك واحد. ونصف ما فعلوه حركة ونصفاء وذلك لا بلزمهم› لان 
عندهم لا معتبر في التسمية بالعدد. فلو حرّك ألفء كان الموجود من فعلهم حركة 
وأاحدة» وکانوا كلهم حرکا واحداً. 
واعام أن الواجب أن يحقق الخلاف في هذه المسألة» فإنه يجوز أن يقع في معنى» 


وجوز أن يقع في عبارة. 

إن قالوا: كل واحد من الفعلينء لو وجد منفرداًء لم يوجب كون الجوهر 
متحرکاء أو قالوا“ ‏ : کل واحد منهما› لو انفردء لأوجب صقة» والآن هیا يوجبان 
صفة واحدةء أو قالوا"": هما ليسا مثلينء كان ذلك خلافاً فى معنى . وإن سلموا كل 
ذلك وزعموا اپا مجحموعهها يسمیان حركة وأاحدة» والفاعلان يسمیان رکا واحداء 
کان خلافا في عبارة. 

فان قال: کل واحد منھما لو انفرد ل وجب کون الجوهر متحرکاًء بل لا بحصل 
الإيجاب على طريقته ني نفي الأحوال. فالواجب أن يتك في موضعين: 
يرجع إلى الصفة التي لكونه عليها يخالف» وذلك يختص الآحاد دون الجمل. ٠١٠۵[‏ 
ب] وکل ذاتین: فإما أن يكونا مثلين» أو ختلفين . وإذا ثبت أن كل واحد منها إذا 
انفرد اوجب الصفةء فيجب إذا اجتمعا أن يوجب كل واحد منهما صفة على حدة. 
فيحصل الجوهر منهما على صفتين . 

فما وجه تَماثُلهما فبيّن» لأن إججاب كل واحد منهما من الصفة مثل الذي يوجبه 
الآخر. 

وبعد» فإن الضدٌ الواحد إذا طراً عليهما نفاهماء وقد بيّنا فما تقدم» أن الشىء 
الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدين. على أنا نقول له: إذا كان المعنيان 
مختلفین» فلا بد من أن يکونا مفترقين في صفة» يكون الافتراق فيها يوجب 
الاختلاف. وهذا لا يكن أن يسين فيهماء فيجب أن لا يکونا ختلفين . وإذا لم يكونا 
ختلفینء وجب أن يکونا مئلين» لأن كل شيئين لا بخلوان من أن يكونا مثلين أو 
نتلفین . 

فأما الكلام في العبارة فالوجه فيه أن يقول: كل واحد من الفعلين لو انغرد 
لتحرك به الجوهر» فيجب أن يسمى بأنه حركه» لأن الأسامي المستحقة للفوائد 
المعقولة بالإنضام لا تتغير. يبيْن ذلك أن السواد إذا استحق هذه التسمية» فبأن 


یکون وحده. أو یقارنه مثلهء لا یتغیر حاله فی أن يجري عليه هذا الاسم . 

قان قيل: آليس إذا وجد من الائنين. من الحروف» ما لو وجد من أحدهماء كان 
کلاما وکان متکلاء والآن يقال اپا متكلم واحد لأنه لا جوز أن يقال إن كل 
واحد منھما متکل» مع أنه کل واحد منھما لم یفعل ما هو کلام. 

قیل له: قد قیل» إن ما ذکرته لا یکون کلاما. ولا بطل به ما حددنا الکلام 
بهء لأنا نقول: « ما له نظام من الحروف على وجه مخصوص »» وعنينا بقولنا « على 
وجه خصوص » أن يكون الفاعل هما واحدا. والأجود أن يقال: إن كل واحد من 
الحرفين. أو الحروفء لا يستحق ٠١١[‏ أ] الاسم لو انفرد. 

وقد بِيّنا أن کل واحد من الفعلينء لو انفرد. لكان يستحق الاسم بأنه حركة . 
وقد قیل: إن هذا یسمی کلاماء ولا يکن إثبات متکام له فلا نطلتق أنه کلام لا 
متكام له. لأنه يوهم أن لا فاعل له. لكنا نقول: إن اردت أن دين الحرفين فاعلين. 
فنحن نشبت هما فاعلین» وإن اردت أن کل واحد منهما یوصف بانه متتکام. فلا 
يصح . ولا يجوز أن يقال إنهما متكلء لأن المتكام هو الفاعل للكلام. فكا لا يقال إنهها 
فاعل واحد. فكذلك لا يقال إنما متكام واحد. وبذلك يضد ما قال أبو القاسم» إن 
القاعلين محرك واحد. وكما لا يقال فيهما إنهما فاعل واحد. فكذلك لا يقال إنما 
محرك واحد. ٠.۷[‏ ب] 


۵ - مال" : 

زعم أبو القاسم أن الحركة التي وقعت قبيحةء كان لا جوز أن تقع حسنة. وعنده 
أن القبيح من الحركة لا يكون مثلاً للحسن منها . وكذلك يقول في كل فعلين» أحدهها 
حسن» والآخر قبيح» إبها يجب أن يكونا ختلفين. وعندنا أن نفس ما هو قبيح من 
الحركة» كان جوز أن يقع فيكون حسناً. والحركتان إذا كانتا في جهة واحدة كانتا 
ملين وإن كانت إحداههما حسنة والأخرى قبيحة. 

والدلیل على صحة ما قلناه أولاًء أن من دخل دار غیره بغیر إذنهء کان دخوله 
قبيحاء ولو أنه فعل ذلك الدخول بعينه» وقد أذن فيهء لكان حسناً . فكيف جوز أن 
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يقالء إن تلك الحركة كانت لا تقع إلا قبيحة؟ ارايت لو أذن له صاحب الدار في 
الحركةء لكان الإذن يخرج هذه الحركة من أن تکون مقدورة له؟ 

فن فبل: نعم أحال.لآن وجود هذا القول.لو كان يجبل كون ذلك مقدورا 
له. لوجب أن بكون اإذن غير صاحب الدار يحل دلك بلأن الكلامين من جنس 
واحذ .واذا م يحل أن يكون مقدورا له .فبجب أن يجوز وجود ذلك بعد الإذن.ولو 
وجد لکان حسناً. فقد بان آن نفس ما هو قبیح» کان يجوز أن يوجد فيكون حسناً. 
على أن ذلك الکون» لو كان لا يصح أن يقع إلا قبيحاء لكان جب لو لم يكن فيه من 
القدرء إلا قدر ما يصح أن يفعل به هذا القدر من الأكوان» أن لا يصح منه في تلك 
الحالةء لو أذن له في الدخول وحالته سليةء أن يفعل ما أذن له فيه. وعلى أن أحد 
الكونين» إذا كان حسناًء والآ خر قبيحاًء فالواجب أن يكون ٠١۸[‏ أ له إلى الفصل 
طريق» وإلى التميز قبل فعله سبيل» ولا فصل. على أن الذي يخرج المقدور من كونه 
مقدورآء أمور محصورة قد بيّتاها من قبل» وقد بيا أن الكون الذي يقبح من حيث 
وقع بغیر رضی صاحب الدار» لو اُذن له فپه» لکان لا يخرج من أن يكون مقدوراً 
له فما المانم من أن يفعله فيقع حسناً؟ 

وعلى ذلك نقولء إنه تعالى إذا كان موصوفاً بالقدرة على إحياء الميت» عند 
ادعاء صادق للنبرٌة» فبأن يکون کاذباًء يخرج من أن کون الله تعالى قادراً 
عل" . [ ٍ ٍ 

وقد جوز بو القاسمء فما خالف أصحابه في المقدورء أن يوجد الجسم مرة ويكون 
حسنا وأخرى فيكون قبيحاً. فكأنه يقول في الجسم إنه يكون حسناً لوجود معنى 
حله» وقبیحاً إذا لم حصل في خلقه عرض لوجود معنی يلأ“ 
أن جوز ارتفاع ذلك المعنى» الذي لأجله حسن بالمعنى» الذي لأجله يصح لأا 
ضدان» يصح × طروء أحدهها على الآخر» وذلك يوجب أن يصير الجسم قبيحا بعد 


(×) [يصح] كذا في الأصل. 
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أن كان حسناً. على أن الدلالة قد دلت على أن المؤثر في الحسن يجب أن يعم حتى يعم 
ا لحسن» وقد صح أن يعام حسن ما خلقه الله تعالى من الأجسامء من غير أن يعم هذا 
المعنىء لا على جملةء ولا على تفصيل. وإذا جاز أن يكون هذا وجهاً في الحسن» 
وغيره وجهأً في القبح» ثم العلم به لا يكون أصلاً للعام بالحسن» فهلا جاز ما قالت 
ا لجبرة ان القبيح يقبح للنهي . 


فان قيل: إن الله تعالى يصح أن يخلق في أحد؟ العم بکون زید في الدارء إذا 
کان في الدارء أو لم يكن قي الدار» فإنه لا جوز أن يوصف بالقدرة على خلق العل 
فیم. 

قيل له: إنه تعالى لا يخرج من أن يكون موصوفا بالقدرة على خلق ذلك المعنى 
فینا. ٠۰۸|‏ ب] 


فإذا قيل لنا: أرأيتم لو خلق (الله العم" ولم يكن زيد في الدار» كيف كان 
یکون حاله؟ أحلنا السرال > ولا سيخرج وجود ذلك الا عتقاد من أن یکون صحیحاً. 


سوال هم :'قالوا: لو جاز أن يقع الفعل مرة حسناً ومرة قبيحاًء لوجب أن يكون 
قبیحاً لوجود معنی 

الجواب: إن هذا القدر لا يدل على إثبات المعاني» بل لا بد من أن تبطل سائر 
الوجوهء ما خلا إثبات معتی» وهذا بعد أن تين أنه لا بد من مخصص. فإذا صح في 
العقل أن يكون حسناً لوقوعه على وجه» وقبيحاً لوقوعه على وجه» بطل أن يثطرق 
بالقدر الذي ذكره إلى إثبات المعنى . 

- مسألة: في أن الأكوان لا تدرك بشيء من الحواس(" 

قال ابو القاسم إن الأكوان تدرك بافاستين. وإليه كان يذهب الشيخ أبو علي 
وقال شيخنا أبو هاشم الأكوان لا تذرك بشيء من الحواس. والذي يدل على ما تال 
وجوه: 

منها أن الذات إذا حصلت على الصّفة التي لو رؤيت لا رؤيت إلا لكونه عليه 


YY 


وحصل الواحد منا على الصفة التي لو رأى لا رآى إلا لكونه عليهاء وارتفعت الموانعء 
وجب أن يراهاء وكما جب أن نراها بحب أن نعلمهاء إذا م يكن هناك لبس. 

فإذا صخت هذه الجملة قلنا: لو كانت الأكوان ما جوز أن ترى. لوجب أن نراها 
إذا لم يكن منع» ونحن أحياء لا فة بناء وجب أن نعلمها إذا ا يكن هناك لبس» 
وهذا يوجب أن يقع الفصل بين المتحرك والساكن. في سائر الأحوال مع ارتفاع 
الموانم واللبس. وقد علمنا أن أحدنا لا يفصل بين أن يكون الجسم متحرکاًء وبين 
أن یکون ساکناًء فی [۱۰۹ اً] بعض الأحوال» مع أنه لا مانم ولا لبس. ألا تری أن 
راكب السفينة لا يفصل بين أن تكون متحركةء وبين أن تكون ساكنةء ولو اسوّد 
باطن السفينة بعد أن كان أبيض» لفصل . 

فإن قيل: ما أنكرتم أن ها هنا لبساء وهو أنه قد حصل فيه مثل ما حصل في 
السفينة من الأكوانء فيحل محل الحموم إذا أدرك بيده جسم حاراً. فكها أنه لا 
يتبين حرارته» لأا من جنس ما جلته» فكذلك سبیل ما ذکرقوه. 

قيل له: فكان يجب أن يفصل إذا نظر إلى الشطء على أن ما فيه من الأكوان 
يضاد ما في السفينة. على أن السفينة» لو كانت سو داء"ء أو هو سود وعليه ثياب 
سود ؛ لفصل . 

فإن قيل: إن وجه الالتباس فيه» حصول أكوان مختلفة فيهاء فيجري مجرى 
اختلاط الملونات بألوان مختلفة بعضها ببعض . 

قيل له: فكان يجب أن لا يفصل وإن نظر إلى الشط» على أن مله فيها ما بحصل 
فيها من الأكوان في الحاذاة الثانية منه» ضد لجملة ما كان في الحاذاة الأولى . فلو 
كانت مدركةء لوجب أن يفصل كما يفصل» بين جواهر ملونة بألوان ختلفةء وجواهر 
أخر ملونة غالفة لتلك . 

فإن قيل: إن وجه اللبس فيه هو أنه الشعاع المتصل به لا يتغير حالهء فلهذا لا 
نعلمه على الصفة التي نراه عليها. 

فإن قلتم إن هذا يقدح في القول في أا ترى» لأنه يكن أن يقال إنا لا نراهاء 


۳ 


ولكنا إنما نفصل بين المتحرك والساكن» لا ختلاف حال الشعاع» لأثه يستطيل بعد أن 
کان قصیرا. أو يقصر بعد أن کان مستطيلاء أو يتعرج بعد أن كان مستقماً. 

قيل لك: ليس أكثر من أنه لا يكن» لكان الفصل بين المتحرك والساكن» أن 
يقال إن الحركة والسكون مرئيان. ومن يسال ٠١٠۹[‏ ب] عن هذا السوال يقول: إفي 
أتوقف في ذلك ولا أقطع على أحد الأمرين ء فلا قؤل من يقول بأن الحركة والسكون 
يريان إذا اعتمد على الفصل بين المتحرك والساكن يصح لا أوردتقوه» ولا قول يضر 
ودليل الذي أوردقوه لا أوردته من السؤال علي . 

فإن قيل: فيجب أن لا يتبين أحدّنا حركة الجسم إذا تحرك معه وسار مع سيره 
وكان شعاع جسمه المتصل به لا يتغير. 

قہل ل : إن قد عَم على أن تَغْيرَ حال الشعاع هو سبب القصل ؛ بين المتحرك 
والساكن» ولا يعترضه هذا الوجهء فكذلك جب ان يكون زوال هذا التغير سبباً 
للالتباس» حتى يجوز أن يقال إن أحدنا يرى حركة السفينةء ولا يشبتيا لما هذا 
الوجه من الالتباسء وهو أن شعاعه المتصل به لا يغبر حاله. 

فإن قلتم : وكان يجب لأجل ما ذكرقوه» أن لا فصل بين أن يكون باطن السفينة 
أ سود وبين أن کون أ بيض . 

قيل لك: لاختلاف الشعاع ولتساوي"" حالة تأثيره في معرفة الحركة والسكون 
وزوال العلم بہاء وليس كذلك حال السواد والبياض . 

قيل له: إنا نعتمد في الفصل بين المتحرك والساكن. على اختلاف 
حال الشعاع. إذا اختلفت حال الشعاع. فأما إذا وقع الفصل. ولم بختلف حال 
لشعاعء فنحن على اختلاف حال الشعاع بينهها لا نعتمد في الفصلء وإنا نعوّل على 
ذکره ابو هاشم في العسكريًات'»'. واذا كان كذلك» صح أن يضد سالك بأن نقولء 
إن هذا لا يكون وجهاً في الالتباس حتى لا يفصل بين المتحرك والساكن لا جلهء وإن 

کنا ری الحركة والسكون لأجل أن أ حدنا إذا تحرك وأمامه جسم يتحرك على قدر 
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حركته فإن حال ما يتصل به من الشعاع لا يتغيّر» ومع ذلك فإنه يقصل بين أن 
[۱۱۰ أ] یکون متحرکاً وبین أن یکون ساكناً۔ وإنغا يفصل لأنه يشاهد مكاناً قد 
غطاه اولاء م انکشف بالانتقال عنهء ورج ما يستره ویشغله من أن کون مرئياً 
له» تعد أن کان رائيا له. 

فإن قيل: أرأيع لو شاهد جسماً يتحرك في مكان السير» كان يفصل بين حركته 
وسكونهء وإذا كان الفصل راجعا إلى ما ذكرقوه متى لم بختلف حال الشعاع ء ففي هذا 
الوضع إلى ماذا يرجم ؟ 

قيل له: إا إذا شاهدنا جسما يتحرك في الجوء فإنه يغطى موضعاً من الجو 
ویکشف عن موا ض۳ أخرى» فلذلك نفصل بين حالتيه. على أن استواء حال 
الشعاع» إا يقتضي زوال الفصل» متى كان ذلك الشيء عا لا يرى»ء وكان الطريق إلى 
الفصل بين حالتي الجسم غير الرؤيةء وإنما يكون اختلاف حال الشعاع» أو اختلاف 
حال ما يتحرك فيه من المكان. فأما إذا كان مرئياأًء فطريق العم به الإدراك. وان 
لا يختلف حال الشعاع معه لا يقتضن اللبس» كما أن السواد والبياض لا كانا مرئيينء 
وكان سبيل العام بالفصل بينهها الإدراك» فبأن حال الشعاع لا تلف معه لا يقتضي 
اللبس. فقد ثبت فاد ما ذكره السائل. 


دليل أخر: وهو أن الحركة والسكونء لو كانا مرئيين» لوجب أن يفصل أحدنا 
بين أن يشاهد الجسم في مكان» وبين أن ينتقل إلى أقرب الأماكن إليه» بعد أن يكون 
قد غاب عن بصره» ثم رآه ثانياًء وقد علمنا أنه لا ينصل وليس لأحد أن يقول» إن 
قرب المكان يقتضي الالتباس» لأن ذلك لو اقتضي الالتباس»ء لوجب إذا اسودٌ في 
ذلك المكان ثم ايض في هذا المكان» ان يلتبس حاله عليه. ويعد» فكان يجب أن لا 
تتبن حرکنهء وإن کنا مشاهدین لهء وقد نقل إلى قرب الأماكن نه لا اوردته 
٠٠١[‏ ب] من قرب المكان. 


دليل آخر: وهو أنا لما رأينا السوادء فصنًا بين الكثير منه وبين القليل. فلو كنا 
رائين للأكوانء لفصلنا بين الكثير منها وبين القليل. وقد علمنا أنا لا نقصل» قيجب 
أن نقضي بأن الأكوان لا ترى. ورا يسع الاخشيدي بقول أنّا لا فصل بين الكثير 
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من السواد وبين القليل. ونحن نقول لا يجوز أن يجتمع في الجزء أجزاء من السوادء بل 
يکون ذلك سواداً واحداء إلا أنه سواد حالك يخالف السواد الذي ليس جالك . وهذا 
جهل منهم ء لأنا قد بينا أن السواد الحالك قد ثبت أنه من جنس السواد الذي ليس 
بالك . 

وبعدء قإنه لا مانع ينع من أن يجتمع من أجزاء السواد الحالك في محل واحدء ولو 
اجتمعت لكنا نفصل بين الكثير منها وبين القليل. على أنا نقول» أنا نفصل بين أن 
نشاهد جزاء كثيرة من الجواهرء وبين أن نشاهد اليسير منهاء فكذلك كان يجب أن 
يقع الفصل» بين الكثير من الحركات»ء وبين القليل منها. 

وبعد» فإنا نفصل بين أن ندرك حلاوات كثيرةء وبين أن ندرك اليسير منهاء 
فكذلك بحب أن نفصل بين الكثير من الحركات» وبين القليل منهاء إن كانت مرئية. 
وقد علمنا أنا لا نفصل» فوجب ذلك القضاء بأا لا ترى. 


دليل اخر: وهو أن الحركة لو كانت مرئيةء لوجب أن تكون هيئة لحلهاء وأن 
تكون معاقبة لون وأن يستحيل أن تجتمع مع اللون» لأنه يستحيل أن يكون امحل 
على ا ختلفتر 
فإن قيل: ولم قلع إنہا لو رؤيت لكانت هيئة للمحل؟ 
قيل له: لأب" إذا رؤيت ورؤي جلها وجدت کاها صفة للمحل» وکأا شيء 


دلیل اخر يقرب من الأولء وهو أن الحركات والسکنات. ١١١[‏ اً] لو كانت 
مرئيةء لكنا نعلم ضرورة فيا ليس بتحرك من الأجسامء وما هو ساکن» آنه لیس 
متحرك. وقد علمنا أنا لا نعم ضرورة أن الأرض ساكنةء ويحتاج إلى الدلالة على 
ذلك» فيجب القضاء بأن الحركات والسكنات لا ترى. ولا يكن القلب علينا بأن 
يقال» ولو ل تر الحركة لكنا في سائر الأجسام المتحركة نحتاج إلى استدلال حتى نعلم 
نها متحركة. لأجل أنه لا يتنع أن نعام الجوهر على صفة عند الإدراك بالاضطرارء 
وإن لم يدرك عليهاء كما نعلم الجوهر موجوداً باضطرار» وإن | ندرکه موجوداً. 
ولکن لا جوز أن نشاهد الجركة في الجسم ولا نعلم ضرورة أنه متحرك ونشاهد 
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السكون ولا نعم ضرورة أنه ساکن. حتی نحتا إلى ضرب س الاستدلال. كما أنه لا 
جوز ان نشاهد السواد. ولا نعام ضرورة ان الجسم أسود. 

واعلمء انا وإن لم نعم الفصل بين المتحرك والساكن الى ماذا يرجم؟ م يضرّنا في 
الدليل الذي ذكرناهء على أن الحركة والسكون لا يريان. غير أنهم إذا تعلقوا بالفصل 
ہیں المتحرك والساکن. وقالوا: کا انا نفصل بين السواد والبياض في جيم الحالات. 
فكذلك نفصل المتحرك والساكن. 

قلنا مم : أوّلاً: جرد الفصل لا يدل على أن الحركة والسكون يريان إلا إذا ثبت 
أن الفصل لا يرجم إلى أمر آخر سوى رؤيتهها. وإذا أمكن أن يعلق بأمر آخرء ل 
يصح الاستدلال بالفصل على أا لا يريان. 

وقد ذکر أبو هاشم ني السكريات. أن الفصل يرجع إلى مشاهدة المكان الذي 
ينتقل عنه» وأن لا نشاهد ما ينتقل إليه. 

وقال في الجامع » إن الفصل يرجع إلى اختلاف شعاعهء لأنه إذا كان ساكناً فلا بد 
من أن يتغير ١١١[‏ ب] الشعاع المنفصل من عينه» بأن يستطيل أو يقصر أو يستقم 
أو يتعرج. وليس لأحد أن يقول: إنه يفصل بين المتحرّك» من غير أن يعم حال 
الشعاع» ومن غير أن يثبت الشعاع» وذلك أنه لا بد من أن يعلم على الجملة. ولذلك 
إذا کان ناظراً إلى وجهه» فأراد أن ينظر إلى ساقهء فلا بذ من أن يقلب حدقته إلى 
ذلك السمت. فبطل ہذا قول من پقول: لو كان الفصل كما ذكرقّوه» لوجب أن لا 
يعرف ذلك من لا يعرف الشعاع . على أنه ينقلب ذلك عليه فيقال: ولو كان يفصل» 
لأنه يرى الحركة والسكونء لوجب في كل من يعم الفصل» أن يعم أنه رأى الحركة 
والسكون . وف الموضع الذي يختلف حال الشعاعء لا شبهة في أن الفصل يرجع إليه. 
ولذلك إذا اضطرب شعاع أحدنا بأن دار نضسه مرات» ظن أن الأرض متحركة“'. 
فإذ؛ تخايل له فما ليس بمتحرك أنه متحرك» إذا اختلف حال الشعاع» فالواجب أن 
يكون المقتضي للفصلء في الموضع الذي بختلف حال الشعاع فيه» ما ذكرناه من 
اختلاف حال الشعاع . 


سوال : قالوا: لو كان الإدراك لا يتعلق بالكونء لا علمنا عند إدراكنا للجوهر 


Y1¥ 


أنه كائن في جهة. ويفارق ذلك علمنا بوجوده عند إدراكنا لهء لأن ذلك إنما وجب 
من حيث إن الصفة التي ندركه عليها من التحيز مشروطة بالوجودء ولأن العم 
بوجوده محصل وإن لم يحصل العام بتحيزه . نحو علمنا أن الله تعالى أوجد ذاتا وم يعم 
ما هي . ولا يكن أن يقال إن تحيزه مشروط بكونه كائنا في جهة. بل الأمر بالعكس 
من ذلك . ٤‏ 

الجواب: إن ذلك إا وجب لأن ما تدرك الذات عليه" من التحيزء لا يظهر. 
بذلك الح وهو وجوب كونه كائناً في جهة ما حتى يصح تحيزه . فصار ذلك بمنزلة ما 
قلنا: إنه لا يعام تحیزه إلا مع العم بوجوده. ٠١١[‏ أ] 

فإن قيل: إنه يعلمه كائناً في جهة ماء لا في جهة بعينها 
يعم ذلك لو لم يشاهد الكون. 

قيل له: إنما يعم أنه حاصل في هذه الجهة المعينةء لأن شعاع عينه قد حصل 
هناك . وقد بيّنا أن الفصل بين المتحرك والساكنء قد رجع إلى اختلاف حال 
الشعاع . وإذا كان كذلك. فلهذا الوجه يجب أن يعلمه على ذلك الحد. في الجملة يعم 
الشعاع با بيّناء وأنه ينفذ في سمت دون سمت. ولذلك يقلب البصر من سمت إلى 
سوال : قالوا: من عم الجسم متحركاً عند المشاهدةء يتصور كونه متحركا من بعد 
کا پتصور کونه أسود إذا کان قد شاهد سواده. والتصور لا يصح إِلاً فا كان 
مشاهداً . 

الجواب: إن ذلك اعتاد على عبارة. فيقال هم ما الذي عنبع بالتصور؟ فإن 
قالوا: أن بکون قد شاهد نظيره. قيل هم: انا في ذلك ننازعک فإن کان هذا معى 
التصور. فالمتحرك لا يتصور كونه متحركاء وإن أردت أنه يعم حقيقته. فالعم بحقيقة 
الشيء لا يدل على أن ذلك الشيء مرئي. وبعد فإنا قد بينًا أنه إا يعلم أنه كائن في 
جهة ما. لأن ذلك من أحكام الصفة التي يتناو هما إلادراك . 


{v) 
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الكلام في التأليف 


۷ - مسألة في أن التاليف معنی سوى الكونين على سبيل 
القرب» وأنه يوجد في تحلين 

اعم أن التأليف معنى سوي الكونين على سبيل القرب. ويوجد في ملين 
متجاورين . وقال أبو القاسم : : إن التأليف ليس بعنى غير الجاورةء ونفي ما أثبتناه. 

فالذي يدل على صحة ما قلناهء أن الفصل بين ما يتصمّب علينا تفكيكه. وبين 
ما لا يتصعّب تفكيكهء يقتضي أمرا من الأمورء لو م يكن ذلك لا كان أحد 
الجسمين بأن يتصمَّب علينا ٠٠١[‏ ب] تفكيكهء أولى من أن لا يتصعّب. وكذلك 
الأخر ل یکن بان لا بتصعب» أولى من أن يتصعب . وذلك الأمر لا شبهة في أنه لا 
يجوز أن يرجع إلى ذات الجسم ولا إلى وجوده أو حدوثهء لأن ذات ما يتصعب. 
كذات ما لا يتصعب» والوجود والحدوث حاصلان؛ لا لا يتصعب علينا تفكيكهها . 

ولا جوز أڼ یکون راجعاً إلى عدم معنی» لأنه لا ختص به دون ما لا پتصعب 
تفكيكه. ولا جوز أن يكون راجعاً إلى جعل جاعلء لما قد ذكرنا في الكتب» أن 
الجسم لا يجوز أن بكون كائنا في الحاذاة بالفاعل. وقد تقصّينا القول في ذلك في 
زیادات الشرح * . ونی التذكرة ** . فیجب آن کون راجا إلى وجود معلى . ولا 
بد من أن يكون زاتدا على الجاورات. لأن أحدنا إذا نقل الجسم عن مكان الى 
مکان. فانه ببطل کل ما فيه من الجاورات .اذا سهل علیه إبطال کل ما فيه من 
الجاورات. فبأن يسهل عليه إ بطال بعضهاء إن لم يحتج إلى إبطال أمر سواه أولى . 
وإذا صحت هذه الجملة. » وقد علمنا أنه يتصعب علينا نقل بعض الجسم الملتزق عن 
بعض» ولا يتصعب علينا""' نقل سائره كالقطعة من الحجر أو الحديد» وجب 
القضاء بأن ذلك المعنى مالف للمجاورة. 


إن قيل: فلم يجب أن يكون موجوداً في محلين؟ قيل له: ليس يخلو القول فيه من 
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أحد أمرين : إما أن يكون موجوداً كما قلناء أو بكون موجودا في أحد النصفين دون 
الآخر. ولا جوز أن يكون موجوداً في أحد النصفين دون الآخر. لأن المعنى الذي 
یوجد في محل لا هنع من أن یفعل في حل آخر فعل. متی لم یکن موجودا فیه. ولا في 
حك الموجود فيه. 

يبيّن ذلك أن المنع جب أن يكون ضدا لما هو منع منه. أو يجري مجرى الضد لهء 
فإذا كان المعنى غير موجود في محل ما مجاول الفعل فيه. ولا في حك الموجود فيه. م 
جز أن يكون ضدا لا مجاول فعله. ولا جارياً ٠٠١[‏ أً] مجرى الضد لهء فلا يجوز أن 

فإن قيل: أليس ما خلق فينا من العلوم. يمنعنا أن نفعل في جزء خر من أجزاء 
قلوبنا الجهل متعلقاما؟ 

قيل له: إن تلك العلوم لما أأوجبت للجملة صفةء صارت كأنها موجودة في كل جزء 
من أجزائها. يبيْن ذلك. أن أحدنا بالحياة قد صار في حك الشىء الواحد فما يوجد 
في بعضه من المعاني التى توجب الصفة للجملةء يصير في الح كأنه حال في جميعه» 
فلذلك جاز أن یکون منعاً ما ذکرتاه. 

فإن قيل: اليس لو كان حجر عظم على صفحة. لكان ثقله ينع من أن يفعل في 
الصفحة الفعل. وإن لم يكن موجوداً في الصفحة؟ قيل له: إن ذلك الثقل يكون في 
حك الموجود في تلك الصفحة. لن تلك الصفحة في جهته. ولذلك لو كان بدل تلك 
الصفحة حياً. لكان مجد ثقل الحجر كأنه فيهء وجب مدافعته له. على أنه يولد الثقتل 
في الصفحة مثله. فالذي ينع الفعل في الصفحة. ما قد وجد فيها من الاعتاد متولدا 
عن ثقل الحجر. 

فإن قيل: ليس ثقل الحجر يقتضي أن يفعل في كل جزء من الحركةء بعدد ما في 
جمیعه» وجزء أ زائدآً. وان م يكن كل ذلك الثقل موجوداً في کل جزءء فلم لا جوز 
أن يكون هذا المعنى موجودا في أحد النصفينء ومع ذلك فإنه ينع من أن يفعل 
الفعل فى النصف الآخر؟ 


قيل له: إن ذلك الثقل يصير في الح أنه موجود في كل جزء منه» من حيث 
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إنه لا يكن تحريك بعضه»ء إلا مع تحريك جيعه للالتزاق الذي حصل هناك. 

فإن قيل: إِني أقول أن ذلك المعنى وإن كان موجوداً في أحد النصفين» فإنه 
يصير في الح كأنه موجود في النصف الآخر. 

قيل له: من أي وجهة قد صار كأنه موجود في النصف الآخر؟ فإنا إذا قلنا فى 
الثقل أنه يتازّل منزلة الموجود في کل جزء منهء بينا ذلك أن هذه الا جزاء بالاتصال 
٠١١[‏ ب] قد صارت في حك الشيء الواحدء فلذلك صار الثقل الحاصل في كل جزء 
من أجزائه» كأنه وجد في غيره الذي اتصل به. وإنك لا يكنك أن تشير إلى مر 
فتقول: لأجل ذلك قد صار هذا المعنى كأنه موجود في النصف الآخر وإن لم يكن 
موجوداً فيه فلذلك منم من الفعل فيه. ونا يبيّن ذلك أن ا منم لا جوز أن يكون 
بمجاورة واقعه على وجهء إن الجاورة لا نع في حال البقاءء وإنغا تمنع في حال 
الحدوث. وكل ما ينع من غيره لوجه التضاد. فإن باقيه لا يكون كحادثة. 

يبيّن ذلك. أنه لو منع ضده في حال البقاء. لكان لا جوز أن يطرأً عليه الضد 
فينفيه أصلاً. وقد علمنا أنه يجوز أن. يطراً التفريق عليه فينفيهء وإن كان أقل منه. 
على أن كل ما ينع لأنه يضاد غيره» فلا معتبر بأن يقع على وجه» لأنه لا فرق فيا 
يؤثر في المنعمء بين أن يقع على ذلك الوجهء وبين أن لا يقع. فمتى كان حادثاًء وكان 
أكثر منعء ومتی ام يكن كذلك, ا ينع فلا جوز أن یعتبر بوقوعه على وجه. ویفارق 
ذلك ما أثبتناه من هذا المعنىء لأن عندنا أنه إِنّا ينع لوقوعه على وجه لأنه لا 
يضاد ما هو منع منه. ولذلك قلنا إن القليل منه والكثير سواءء في أنه لا ينع من 
التفكيك. می يقم على هذا الوجه المعقول الذي هو التزاقء او ما يجري مجراه. 
وعلى هذا نقول إن الحجر. إذا وضع بجيث حجر آخر. وفعل بينهها تأليفات كثيرة. 
فمن يقدر على حمل ذلك الحجر وحده. يقدر على غيره. والأخر موضوع حبش" . 

فإن قيل: جوزوا في هذا المعنى» أن يكون معنيان موجودين في ا لحلين» لا ينفك 
أحدهها عن صاحبه» فمنع كل واحد منهما من نقل محله. 

قیل له: إِن کل معنیین لا یثبت بینهما تعلق من وجه معقول» فالوا جب أن يصح 
وجود ا حدها [ أ[ مع عدم الآخر. وليس يجوز أن بقال أن أحدهها حتاج إل 
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الآخر في وجودهء أو وجوده مضمن به» لأ نه ليس بان يقال ني أجدهها أنه حتاج إلى 
الآخرء أ أولى من أن يقال في الآخر أنه محتاج إليه. . ومثل هذا نعم أنه لا يكن أن 
يبين أن بينهها تعلتى امجاب: لا إمجاب العلة للمعلول ولا إيجاب السبب للمسبب . ولا 
جوز ان يقال ان هداکا ٿقولون ۴ ا جياتن أن و جود إ حداهما يستحیل من غير 
وجود الأخرى. وإن لم يكن أن يقال بينهما تعلتى حاجةء أو تعلق إيجاب» لان جوا بنا 
عنهء أن الحياة إا لم جز ن توجد في غير وجود غيرها: . لأا تصيّر الا جزا ء الكبيرة 
ف حم الشيء الواحد. فوجب لأجل ذلك أن یکون ف هده الأجزاء حياة. 

إن قيل: إن هنين لين يران اهل في سك الل الواحد فلدلك م غ أن 

فقيل له: إن الذي ذکرناه في الحياة. إا حب لأا توجب صفة بجموع هذه 
الأجزاء؛ وتلك الصفة تستحيل على آحادها. ولا جوز أن يقال في ا لمعن »آنه وجب 
صفة أو حك للمحلينء وإنغا"" يرجع إلى القادر. يبن ذلك أن هذا القادرء إذا زيد 
قدرآًء لم يجد صعوبة التفكيك› واد تعالی بستحیل عله هذاء وإن کان حال 
الحلين فيا يرجع إليها لا يختلف. 


دليل أخر: على أن هذا المعنى يوجد في محلينء وهو أنا نتتصور ثلاثة أجزاء لا 
يصعب علينا فك الأول من الثاني » ويصعب فك الثاني من الثالث . فلو كان التأليف 
لا محل علين» لكان يجب أن يكون المعنى الذي في الثاني : > لا مخلو: إِما أن کون 
واقعاً على وجه يوجب صعوبة التنكيك . ولو كان كذلك» لكان يجب أن يصعب فك 
الأول عنه. 

فأما أن لا يكون واقعاً على وجه يوجب صعوبة ٠٠١[‏ ب] التفكيك» فكان 
يجب أن لا يصعب فكه عن الثالث. فأما أن يصعب مع الثالث» ويسيّل مع الأولء 
فهذا لا يصح» لأنه يوجب أن يكون واقعا على وجه» غير واقع عليهء فلا بطل ذلك 
عل أن فيه معنيين. أحدهها حال فيه وني الثالث» وقد صادف في أحدهها الرطوبةء 
وفي الآخر اليبوسةء فلذلك صعب تفكيكه . ولم يصادف هنين المعنيين التأليف الذي 
بين الأول والثانيء فلذلك لم يصعب فكه. 
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دلیل اخر: وهو أن هذا المعنى الذي أثبته السائلء إن كان موجوداً في محل 
واحد» فليس يعقل ذلك إلا الكون. وقد بيتًا أن هذا ا لحك لا جوز أن يكون راج 
إليه. يبين ذلك أن التفريق يقتضي إبطال هذا المعنى . 

فما أن يّثر في نفيه بنفسه» وإما أن يؤثر فيه بواسطة. فإن كان يوؤثر فيه 
بنفسهء فيجب أن يكون ضداًء والذي يضاد التفريق ليس إلاً الجاورةء وقد بينًا أنه 
ل جوز أن يكون جاورة. وإن کان يوئر في انتفائه بواسطة. فيجب أن یکون ضداً 
لا حتاج إليه ذلك المعنى. والمعنى الذي يوجد في محل. ويكون حكمه مقصوراً على 
ذلك المحلء فإنه لا بحتاج في وجوده إلى أكثر منهء فبطل ما قالوه. 

فان قیل: فیجب فا لا صعب تفکیکه أن یکون فيه تأليف . 

قلنا: هذا لا يصح» لأن هذا عكس. والأدلة لا جب العكس فبهاء كيا بحب فا 
الطرد . يبيّن ذلك أن الأ جسام والأعراض قد اشتركت ف الحدوث. وإن كان ما يدل 
على حدوث الأجسام غير ما يدل على حدوث الأعراض. 

فإن قال: هذا ينقض تعليل. وذلك أن عللم تصعْب التفكيك ٠٠١[‏ أ] 
بوجود التأليفء فإذا آرينا؟ وجود التألبف ولا يثبت الح الذي عللتم» بطل 
تعلیلگ. فإذا بطل تعلیلک بطل دليلك. 

قيل له: إنا لا نقول أن التأليف في التخقيق يوجب حك للمحل. بل ذلك الح 
برجع إلى القادرء وهو أنه يتعذر عليه التفكيك أو يصعب. على أنه إن كان بؤثر. 
فلا تشع أن لا يؤثر إلاً بشرط أن يقع على وجه خصوص. وهو أن يصادف في أحد 
حليه رطوبةء وفي الآخر يبوسة. أو بكون هناك اشتباك على حد ما محصل بين 
أسنان المشط . وهذا كما نعلمء أن الاعتقاد لا يرّثر في اقتضاء سكون النفس. إلا إذا 
وقع على وجه. 5 

فان قيل: فما الدليل على أن فيا لا يتصعب علينا تفكيكه تأليفاً؟ 

قيل له: إن الجاورة قد ثبت أا تولد التأليف. والسبب إذا وجد والحل محتمل 
ولا مانع» فلا بد من حصول المسبب. 

فإن قيل: إن المولد هو الاعتاد. 
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قیل له ا . على أن الكون أولى بأن يكون مولداًء 
لأنه لو خلق الله جز متجاورین » في أحدها رطوبةء وف الآخر يبوسةء لكان 
لا بد من أن يتصعّب e‏ تفكيك أحدهما عن الآخر. والاعتاد الذي في أحدهها 
يختص بججهة السفل. والتأليف لم محصل في تلك الجهةء > فلا جوز أن یکون متولدا عنه. 
على أن الاعتاد لا يولد قي عله . في المكان الذي حصل فيه ملهء ولذلك لا جوز أن 
يولد الاعتاد السكون في عله . فإذا كان كذلك» وجب أن يكون المولد للتأليف هو 
الكَرْن. ولا يكن أن بقالء أن التأليف يتاج في وجوده إلى أن يكون في أحد محليه 
رطوبة وفي الأخرى ببوسة. لأن التأليف يوجد بحيث الحلينء ٠٠١[‏ ب] وها له 
كا محل الواحد» فكان يجب أن توجد الرطوبة في كل محليهء وكذى""' اليبوسة. 

وبعد» فإن حك التأليف مقصور على محليه» وها بتزلة امحل الواحد للسوادء 
فيجب أن لا يجحتاج في وجوده» إلى أكثر من أن يصيّر الحلان له بنزلة امحل الواحد . 

فإن قيل: لم لا جوز أن يقال إن الكون يجتاج في توليده إليهما. 

قیل له: ما یکون شرطاً في توليد الكون لا ولده» يجب أن يختص بحله» حقق 
بكون بينه وبين السبب تعلق» ولا يوجد هذان المعنيان في حل الكون الذي هو 

إن قيل: ألستم قد جعلم الكون مولداً للتأليف بشرط أن يكون في. الحل 
الاخر. 

قيل له: لسنا نقول ذلك» بل لو حصل الحل الآخر جاورا له لا بكؤن» لصح آن 
يولد التأليف . 

فإن قيل: اليس الاعتاد يولد الضرب في الجسم الذي عليهء بشرط ما محصل 
هناك من الصلابةء والصلابة كما يجب أن تكون في محل الاعتاد» فيجب أن تكون 
في الجسم الذي نضرب عليه . لأنا نشرط توليد الاعتاد للصوت بالصّكة» فقد جعلم 
الاعتاد مشروطاً في تولیده للصوت معنی یوجب في غير محله» فلم لا جوز أن کون 
االكون يولد التأليف» شرط وجود معنى يوجد في غير حله؟ 

قيل له: إن الاعتاد لاختصاصه بالجهةء يصير في الح كأنه موجود في الجسم الذي 
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يضرب عله عله فلذلك صح أن یکون مشروطا فی التولید ہنی یوجد في ذلك 
محل . وليس كذلك الكون. لأنه لا يصير في الح كأنه موجود في ا لحل الآخرء حى 
يقال إنه مشروط في التوليد بالعنى» الذي يوجد في الحل الآخر. 
- مسألة في أن اخشونة واللين [۱۱۹ ا] لا ذرکان"': 

ذهب أبو القاسم إلى انما يدركان لمساً. وعند مشايخنا اپا يرجعان إلى تأليف 
واقع على وجه لا جوز أن يکونا مدرکین. 

والواجب ان یبیّن أُولاً ہما يرجعان إلى التأليف» ثم ييّن أا لا بجوز إدراكهها 
لأن التأليف لا يجوز أن يدرك بشيء من الحواس 

فالذي یدل على آپها يرجعان إلى التأليف» أا لو كانا معنيين غير التأليف. 
لصح وجود أحدهما مع عدم الآخرء لأنه لا تعلق بينهما من وجه معقول» يقتضي 
استحالة انفكاك أحدهما من الآخر. 

فان قيل: ولم قلتم إنه لا تعلق بينهها. 

قيل له: لو كان أحدها تاجا إلى صاحبه. لجاز انفكاك أحدهما من الآخرء لأن 
من حق الحتاج إليه أن يجوز وجوده مع عدم الحتاج . ولا بجوز أن يكون أحدهما 
مضمنا بالآخرء لأنه ليس بأن يقال التأليف مضمن باللين والخشونةء أولى من أن 
يقال إن اللين والخشونة مضمن بالتأليف. ولأنه لو كان التأليف مضمناً باللينء 
فالتأليف مع استقامة الأجزاء ومع ثبو e‏ > بحب أن یکون في ذلكعلی(حد)سوای 
في أنه لا جوز أن يوجد إلا مع اللينء لأن تضمن الشيء بغيره يكون لأمر برجع إلى 
جنسه»ء وقد علمنا فساد ذلك. 
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وبعد» فان الشيء إذا کان مضمناً بغیره» فانه جوز ان يو جد معه مرة؛ ومع 
ما يضاده مرة أخرى > كما قد علمنا من حال الجوهر والكون» وذلك لا يكن أن يقال 
في التأليف واللين والخشونة. على أن ذلك إنغا يصح إذا ثبت انه لا هو عليه في تفسهء 
لا يصح أن يوجد إلا ويكون على صفةء ولا يكون على تلك الصفة إلا لوجود 
معنی . فیحنئذ یکن أن يقال إن وجوده ۱۱٩[‏ ب] مضمن به» كما قلنا في الجوهر 
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والكون. وهذا لا يصح ولا پتأتی ٤‏ التأليف والنشونة. ولا جوز أن يقال بينهها 
تعلق إججاب . لأنا قد بيا أن أحدهها لا يوجب الآخر إمجاب العلة. لأن العلل لا 
وبعد. فإن كان التأليف يوجب اللين مثلا. فيجب أن يجوز وجوده من غير 


وجود اللين. لأن العلة في إيجابہا لغيرها' "لا تقف على شرط . على أن الموجب عن 
العلة. لا یکون لأمر يرجم إل ذات العلة. والوجود بالحدوث ل بد دن ان تعلق 
بکو ن" بالفاعل . 


وبعدء فإن العلة لا توجب إلا إذا حصلت ختصة. ولا محصل الاختصاص 
بالمعلول. إلا إذا حصل المعلول موجوداًء فكيف يجوز والحال ما ذكرناه» أن توجب 
العلة وجود الذات؟ ولا يجوز أن يکون أ حد هما سببا للاخر. لانه إن کان التأليف 
سببا لبن مثلا. فيجب أن يصح وجوده مع استقامة الأجزاء. ويعرض عارض فيمنع 

من التوليد لأن هذا واجب ق كل سبب. لتميز الموجب عن السبب > عن الموجب عن 
العلة . إلا أنه يكن أن يعترض على هذا أن يقالء إن التأليف إذا حصل على هذا 
الحد. کان بنزلة الكون. إذا كان محله جاورا لغیره» فکها أنه لا جوز مع هذا أن يمنعه 
مانع من التوليد للتأليف. فكذلك حک التأليف مع اللين إذا حصل مع استقامة 
الأجزاء . والأجو د أن يقال: کان بجي ان يولده بجيث هوء وهو مجحیث الا 
وهذا يوجب أن یکون الين موجوداً في حلينء وأن يكون تأليفاً. ولا يجوز في 
التأليف أن پولد تأليقا آخر > لل ما قلنا في أن السواد لا جوز أن یولد سوادا آاخر. 


وإن قيل في اللين إئه يولد التأليف» ل جزء لأنا قد بينّا أن الكون يولد التأليف 
لا حالة. وهذا يوجب أن يكون المسبب الواحد يتولد عن سببين. 

فام الكلام في أن ٠١۷[‏ آً] التأليف لا يدرك باللسس» فهو أنه لو كان مُذْركاً 
باللمس» لوجب أن نفصل بين القليل منه والكثيرء كما نفصل بين القليل من الحرارة 
وبين الكثير من > لا كانت الحرارة مدركة اللس. 


فوجب القضاء بأن ن اتا 2 ر 
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وقد استدل شيخنا أبو هاشم على ذلك بطرق: 

٭ منها أن الماسّة لو كانت مدركة لاء لوجب إذا ادركناه. أن ندرك عليهء لاه 
لا يجوز أن ندرك الحال. ولا يدرك الحلء إذا كانا مدركين بطريق واحد. وهذا 
يوجب إذا كانت الماسة بين محل الحياةء وبين غيره. أن بدرك محل الحياة بنفس 
العل. وهذا فاسد لأنه لا يجوز إدراك ذلك الحل بنضهء وإنا يدرك بغيره. 

* ومنها أنه لو أدركت الماسة بين محل الحياة والخشونة مثلاء وكان في محل الحياة 
حرارة. لوجب أن تدرك الحرارة بنفس ذلك الحل. لأنه لا ججوز أن يدرك التأليف 
في محل. ويكون في ذلك الحل حرارةء ثم لا تدرك الحرارة. لأن ما ينعه من إدراك 
الحرارة. يمنعه من إدراك عرض اخر في ذلك الحل. بهذا الطريق. الذي هو اللمس. 
ومن الحال أن يدرك حرارة اليد بنفس تلك البدء وإنغا يدركها بموضع آخر. 

* ومنها أنه كان يجب أن لا تكون الصفحة التي تلى يده» تمنع من إدراك صفحة 
ثانية مماسة هذه . وهذا إنغا وجب. لأجل أن الحال والحلء إذا أدركا بطريق 
واحد» فما ينع إدراك المحلء ينع من إدراك الحال. 


* ومنها أنه لا بخلو من أن يدرك كلا" على المماسةء أو يدرك أحدههماء او لا 
يدرك شبئاً منهها. ولا يجوز أن يدرك كلا محليه لا بيناه. ولا جوز أن يدرك 
أحدهها. ولا يدرك الآخر. لأن ما ينع من إدراك الحل. ينع من إدراك معنى فيه. 
إذا كان ا لحل والحال [۷٠٠ء‏ ب] يدركان بطريق واحد . ولا يجوز أن بدرك الماسة 
ولا يدرك الحلان لا ذكرناه. ولأنه لو أدركها. كذلك لأدركهاتاليفا لا لولف . ولو صح 
ذلك. لصح وجوده لا لولف . وفي ملف . والاعتاد على هذه الوجوه لا يصح. لأن 
لقاتل أن يقول: إنا يكون إدراك الحل شرطا في إدراك ما ميحله. متى كان ذلك الحل 
مباينا عنه. أو في حك المباين عنه. فلذلك لم يجب أن يدرك محل الحياة بنفسه. فهذا 
اعتراض على الأول والثافي والرابع. 

فأما الوجه الثالث. فيعترض عليه بأن بقال: لا يتنع أن يدرك الماسّة. التي بين 
الصفحة الجاورة لىده. وبين صفحة أخرى. ولا يدرك الصفيحة الأخرى. لأن الشرط 
في إدراك الماسة قد حصل. وهو كونها بحيث لا ساتر بينها وبين محل الحياة. ولا 
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مكان يصلح أن يكون فبه س تر. وحصل هذا الشرط مع أحد محلبه دون الأخر. 
دليل أخر: وهو أن التأليف لو كان يدرك لساً. لوجب إذا لمسنا المتجاورين . أن 

يتبين هناك أمراً زائداً على تجاورهماء وقد علمنا أنا لا نتبين أمراً زائد أ. 
ولقائل أن يقول: لا يتبين. لأنه يلتبس بالجاورة. ولأجل أنه حال في محلها. 


سوال فم : إن قيل: فإذا م تكن الخشونة واللين مدركين» فما بالنا تفصل بين 
ا لخشن واللين. كما تفصل بين الحار والبارد؟ 
قيل له: إن المضرّس إذا أدركناهء وهو الخشن. فإنه بحصل بين أجزائه وبين حال 
الحياة. ما بجري مجرى التداخل. ويجحصل تفريق يولد ألا . وذلك يشَبِيْنةُ الإنسان. إذا 
أمر يده على المنشار وغيره من الأجسام الشديدة الخشونة. 


۹ - مسألة: 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائل أن ٠٠۸[‏ ا] الطول والعرض والعمق غير 
المماسةء لاذه يم أ حد الطويلين الى الآخرء فحدث ماسة واجتاع. ولا محدت طول . 
وعندنا أن الطول برجع إلى عاسّة واقعة على وجهء وكذلك العرض والعمق . فالكلام 
في هذا بتعلتق بالعبارة دون المعنى . ومعلوم أن أهل اللغة يقولون: طوّلث الحد يد إذا 
فعلت هذه الماسة المخصوصة . وإنا لا يظهر في أحد الطولين إذا ضع إلى الآخر الطولء 
لقلة الماسة الذاهبة في تلك الجهة. 

ويقال له: ما قولك فی جزء إذا ضم إلى جزء. أتقول إنه حصل فيه طول؟ 

فإن قال: لا أقول بذلك . 

فلنا: قإن ضممنا إليه جزءأ آخر إلى أن بزداد شا كثيراً. فبجب أن تقول أنه 
لا بحصل فيه طول . فإن ارتكب. لزمه أن يقول لا طويل في العالمء لأنه لا يعقل من 
ذلك إلا انضمام الأجزاء بعضها إلى بعض. 

وبعد . فإن المراد بالطول الأول. أن يكون جاورة واقعة على وجهء لا المماسّة الي 
نشبتهاء فإن أهل اللغة م يعقلوا ذلك كما عقلوا التجاور . 
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(rrr) 

لكلام ي الاعتاد 

الأقرب أن أبا القاسم يشير بالاعتاد إلى أنه سكون أو حركةء وبعض المنتسبين 
إليه يصرح بنفيه. ودليلنا على إثبات الاعتاد وجوه: 

- منهاء فصانا "بين ما يدافع من الجسم» وبين ما لا يدافع كالهمواء. 

فإن قيل: المرجع بهذا الفصل إلى أجزاء تدخل أجزاءء كما يجحصل من الضغط 

قيل له: المقتضي هذا الضغط ما يختص به من الثقل. 

- ومنهاء انا نفصل بین ما شق علینا تحریکه» وبين ما لا يشت . فالؤثر في ذلك 
لا بد من أن یکون وجود معنیء [۱۱۸ ب] يعبر عنه بأنه ثقل. 

- ومنهاء أن القادرين إذا تمانعا في تجاذب حبل وثساوی مقدورهماء فلا بد من أن 
يفعل كل واحد منهما ما ينع به القادر الآخر عن الفعل. وذلك لا يكن أن بقال أنه 
يحصل بالسكون. لأن ما فعله الاول إذا كان من جنس ما فعله الآخرء لم ينعه ما 
حاوله. فلا بد من أن یقال: إن کل واحد منهما یفعل فيه ما من شأنه أن پولد فيه 
الحركة إلى جهته لولا فعل الأخر. 

- ومنهاء أنا نعدي بالفعل عن محل القدرة» وذلك لا يصح إلا بما بجختص بجهةء با 
قد دللنا عليه وليس ذلك الا الاعتاد. 

- ومنهاء أن الجسم الثقيل بجحب هيه اذا لم ينعه مانع. فلا بد من أن يكون 
لعنى أوجب ذلك وذلك هو الاعتاد سفلاًء لأن نفس الجوهر حال أن يوجب الحركة . 

فإن قيل: لم لا يجوز فيا لا بختص بجهة أن يعدى به الثيء عن محلهء ويولد في 
أن الكون لا يولد في غير محلهء لا لوجه سوى أنه لا بجختص بجهة. فكل ما لا يختص 
بجهةء فيجب أن لا يولد في غير محله. 

فإن قيل: أليس الحجر يتراجع عن الجسم الذي يصطك بهء ويتولد عنه الذهاب 
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فى غير جهة ذلك الاعتاد» ويختص بأن يولد في غير ذلك السمت» دون سمت آخرء ولا 
خصص؟ 

قيل له: هناك خصص. لأنه من تلك الجهة كان مجىء الحجر أولاء فلذلك 
يتراجع في ذلك السمت إذا اصطك بغيره» ولا يتراجع في غير ذلك السمت. وكيف 
يكن أن يقال ني الاعتاد أنه حركة أو سكون» ویکون معتمدا لا متحرک ولا ساكنا 
ولا ماساً؟ على أن الحركة والسكون يولدان في علهماء والماسات لا حظ ٠٠١۹[‏ ] ما 
في التوليد أصلاء فالاعتاد يولد في غير محله. على أن أجناس الأكوان لا حصر لماء 
والاعتادات منحصرة بحسب احصار الجهات. والثأليف جنس واحد. والاعثاد غتلاف 
ومثاثل ولا تضاد فيهء وني الأكوان متضاد. فكل هذا يدل على أن الاعتاد معنى 
سوى الحركة والسكون والماسة. 

۷٠‏ - مسألة: 

قال أبو القاسم في عيون المسائل : لا يجوز أن يكون في الجسم من الثقل ما يوازي 
الجبلء كما لا يجوز أن يوجد في الشعر من الصلابة ما ثقل الجبل. 

إعلمء أن غرضه بذلك الجسم الصغير. 

والأصل قي ذلك أن يقول: إن الاعتادات الكثيرة يجوز أن تجتمع في محل واحد» 
وقد دللنا على جواز ذلك في ما" تقدم. 

ويبيّن ذلك أن جبلا لو وقع على صفحة من أجزاء لا تتجزاًء لكان لا بد من أن 
يكون اعتاد الجبل. يولد في كل أجزاء الصفحة مثل ما فيه من الثقل. وإذا جاز ذلك 
في تلك الأجزاءء جاز في جزء واحد أيضا. وإذا اجتمعت تلك الاعتادات في جزء 
واحد. وصادف حدوثها حدوث الرطوبة. فلا بد من أن تبقی فالباقی یکون تقلا 
فيجب على هذا ...[۱۲۰ ب] ۰ 


٤ erv) £ eo. pL ye o 
فإن قال :إن هذا يودي إلى دفع الضرورة. لأننا " نعم ضرورة أن الخردلة‎ 
1 } n u Cu Î < 
لا جوز أن تكون برنة الجبل ."كما نعام ضرورة أن الذرة. وحالة تلك ف الصغر.‎ 
لا جوز أن تكون في قوة الفيل.‎ 
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قيل له: إن اختيار أحوال الفاعلين والقادرين عند الدواعى والصوارف. 
واختبارنا لأحوال أنفسنا عند الضعف والقوة وما شاكل ذلك. لا يتنم أن يصير 
طريقا للعلم الضروري الراجم إلى هذه الطريقة. فكها نعلم باضطرار من أحوال 
أنفسناء أنه يمكننا وثبة نهر صغير. ولا ييكننا وىة النهر الكبير. وييكننا مل الجسم 
الكبير عند اختبار أحوالناء فكذلك لا ينع أن نعم عند معرفتنا بأحوال الأحياء. 
من صغير فيهم ومن كبير. أن الذرة لا يصح منها ما يصح من الفيل. والإشارة إلى 
طريقة هذا العلم ممكنة.ء وليس كذلك حال ما ذكرته من ثقل الخردلة. وأا تساوي 
الجبل في ذلك أولا تساويه. وهل يكن ذلك فيها أو لا يمكن. لأنه لا طريق لنا نعام به 
على وجه الاضطرار.ء كما قدمناه من قبل. 

ويبّن ذلك أنا نعم في الجملةء أن القادر يصح منه الفعل على وجه الاضطرار. 
فیصح في کبفیته آن یعلم على وجه الاضطرار > ولا عام ماله يصير الجبل ثقيلاء وماله 

تصير الخردلة ها حظ من الثقل . فكل ذلك يعلم باستدلال. وهذا صح في كثير من 

التكلمينء ان بقولوا ف هذه الجر کات ہا مبتدأة Yl.‏ انپا واجبة عن اعتاد ف الجسم 
حتى جوز شيخنا أبو على فا بتحرك بالرياح الشديدة. أنه مبتداً وليس بتولد . وفي 
التكلمين عالم ٠١١[‏ أ] ينفون التولد أصلا. فلا يكن والحال هذه ادعاء الضرورة في 
ذلك كما ذكرنا في الذرة والفيل. ويمكن التفرقة ببنهما من وجه اخر وذلك لأن 
الدلالة قد دلت على أن للقدرة تأثيرا لا في القدرة . وتأثيرا في محلها . وأن مقدورها 
بكتر بكثرتها وبكثرة المحال. ومعلوم من حال الفيل. أنه تكثر قدرة وتكثر اها 
ولا يتأتى متل ذلك في الذرة. وذلك يوجب قي الجملة العام بأنه لا يصح شنها. .ا 
يصح من الفيل . وقد ثبت أيضاً أن لصلابة حل القدرة تأثيرا في القدرة. وتأثيرا في 
کون الحل الذي في الا فعال . وذلك يوجب التفرقة بين هذين الحيين. ولم يثبت مثل 
ذلك ف الاعتاد. 

ومتى قال قائل: إنه قد ثبت أيضا ني الاعتاد اللازم. وإن م يثبت في نفس 
الاعتاد وجنسه. كما قلنا للشيخ أبي على لما قال إن الفعل برجع إلى نفس الجوهر. واذا 
ثبت في الاعتاد اللازم. فبجب أن يكون الصحبح ما قاله أبو هاشم . إنه لا يصح أن 
يوجد ني الصغير من اللازم ما يوجد في الكبير. وذلك لأن الذي يثبت في ذلك. إغا 
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نشبته على ذلك الأصلء وهو أنه لا يصح في الخردلة أن توازي في الثقل الجبل. وا وغ 
يثبت هذا الفرع» بثبات ذلك الأصل . فكيف يصح أن بجعل أصلاً. وپبنی ما هو 
أصله عليه؟ فالصحيح أنه إنا ثبت فيهء أن الصغير الآن لا مجده موازيا بالثقل 
الكبير. وهذا صحيح ؛ . والذى فيه الخلافء هو هل يصح ذلك في المقدور أم لا؟ وقد 
بنا آنه لا يكن تعليل بقاء الاعتاد مع الرطوبة في غير موضع ٠‏ إلا مع القول بأنه 
يثبت في حال حدوثه» فيقتضي فيه البقاء. وهذا يوجب أن الأمر في الثقلء على 
حسب ما خلقه الله ۱۲١1‏ با ت تما في حال إحداثه للرطوبة. 


فانه بقال : ول لا وز ذلك في المقدور؟ وسملي أن السلا ترجم إل تاليف واقع 
على آوجهء ولیس يتنع ا بيناه» أن توج الأمثال الكثيرة ي عل واحد . فما المانع 
من أن يوجد في الحل الواحد ما يكون مُقلاً للجبل لأجله ومعه؟ 


لکد فى الرّطُوبات واليبُوسات"' 
- مالة: 


الذي بقتضيه مذهب أي القامم ء > على ما ذكره في“ أنّا نحيل المواء نارا عند 
القدح» أن نقول نّا نفعل اليبوسة كما نفعل الحرارةء وإنا كذلك بجوز أن نفعل 
الرطوبة. والذي ذكرناه من قبل من الدلالة على أنا لا نقدر على الحرارةء يدل أيضا 
ا تفعل الرطوبة والببوسةء فلا وجه لإعادته. 
- مسألة: : قال أبو القامم في الأرض أنها بارد بأبس» كما قال في المواء أنه 
ا . والصحبح عندناء > أن کل ما فيه اعتاد لازم سفلاء فلا ہد من آن کون 
فيه لرطوبة . والاجسام الأرضية تختصٌ بالنقل› > وقد ثىت أن الاعتاد لا لزم سفلا 
إل إذا کان قد صادف حدوله حدوث الرطوبة. والثقل هو هذا المعنى ٠‏ فیجب ان 
يكون في الأجسام الأرضية رطوبة . على أن الأجسام الأرضية يحصل فيها الالتزاق. 
والالتزاق'“" لا يكون إلا بالرطوبة واليبوسة» لا بيّنا في غير موضع» فيجب القضاء 
بأن في هذه الاأجسام رطوبة. على أنه لو حصلت اليبوسة فيهاء لكان فيها اعتاد لازم 
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صعدأًء ولكان يجب أن يذهب صعداً إذا لم ينع من ذلك مانع. وقد بين في الكتب. 
أن اليبوسة وجودها ٠١۲[‏ أً] مضمن بوجود اللازم صعداً. 

۳ - مسألة : واظنه يذهب إلى أن الرطوبات واليبوسات مدركة باللمس. وقد 
کان ابو علي يذهب إلى ذلك ثم رجع عنه. 

وعند شوخنا انپا لا یدرکان مساً. 

فالذي يدل على ما ذكروه» أن الرطوبة واليبوسة لو كانتا مدركتين لاء لكان 
احدنا بأن ياس السفرجل أو غیره من الفواکه» یتبین نداوته ورطوبته من مه ولا 
يحتاج إلى الخمز عليه . وقد علمنا أنه يحتاج إلى أن تغمز عليهء حتى نعلم ذلك . قدا 
ذلك على اا لا تدرك لما لأن كل ما يدرك لا > فإنه يكفي في الإدراك له »أن 
يكون عل الحياة معهء بمحيث لا ساتر بينه وبين ذلك المدرك. ولا مكان محصل أن 
یکون (Yer)‏ , فيه ساتره. 

دلیل آخر (rer),‏ 

وهو أن الجسم بأن تكثر يبوسته أو تقل لا يتبين بطريق اللمس والإدراكڭ 
فيجب أن يقال أا لا تدرك إذ لو أدركت. لوقع الفصل بين القليل منها وبين 
الكثير. على أن الرطوبة لو كانت مدركة باللمس» لكانت كايئة للمحل وكالصفة لهء 
وکان امحل یتغیر بہاء كما يتغير بالحرارة» فكان يجب أن تعاقب الحرارة والبرودة» 
وقد علمنا فساد ذلك . 

سوال : فإن قالوا إن أحدنا بأن يجاور الماء بيده» يفصل بين حاله وبين حال 
الترابء ولا بجتاج إلى الغمز فما أنكرتم أن الرطوبة مدركة. قيل له: إا جد برد 
اليدء فأما النداوة فلا تتبيّن إلا بالاختبارء أو بأن يندفع من تحته إذا غمز عليه» 
فقد بان صحة ما ذكرناه. 

الكلام فى الىاةا""' 
۾ ي احجیاه 
- مسألة : 
(to),‏ 


الفا 


أن يتغذی ما دامت هذه طبائعها. 


(Yi )- 


وعند شيوخنا أن المحياة لا تحتاح إلى الغذاءء وإنما هي" بالعادة. 


والدليل على صحة ما قالوه. أن الحال في ذلك يختلف ف الحيوانات. فيتغذى 
بعضها با هو سم قاتل للآخرء كفأرة البيش لأنها تنغذى بالبيش. والحنظل يتغذى به 
الظبي . وبعد فإن أحوال الحيوان. إذا منع من الغذاءء يختلف في موتها. ولو كان 
ذلك موجباًء لا اختلفت. كما لا يختلف في انتفاء الحياة عند بطلان البنية الخصوصة . 


فإن قيل: يلزمك أن لا يجتاج إلى الروح. لأن هل النار یعیشون من غير روح 
لن الروح هواء باردء ولا يكون ذلك فی النار . وبعدء فإن أحوال الحيوانات يختلف 
ممن يوؤخذ بنفسهء فمنهم من يوت أسرعء ومنهم من يوت أبطاً. وقي الحيوان من 
یعیش في الماءء وان م یکن له نفس تتنفس ولم يتخلل جسم" الروح. 

وبعد» فإن في الكف حياةء وإن لم يكن فيها روح . 


قيل له: أما أهل النار» فيجوز أن يخلتق الله تعالى هم الروحء على الوجه الذي 
تبقى حياتهم معهء وينع أجزاء النار من أن تحلله . ولا يعد هذا القدر روحأولا راحة. 
فما هم فيه من ألوان العذاب كتنفس المضروب بالسياط . وأما المأخوذ بتفسه» فالوجه 
فيه أن فيه روحاء فيبقى حيأ لذلك إلى أن يحمي المواء الذي قد بقي فيه بالأجزاء 
النارية التي في جسمة. وإغا بختلف حال الحيوان» بحسب ما يغلب في جسمهم من 
الأ جزاء التي فيها ثارية. فأما الحيوان الذي يعيش في الماء. فاهمواء يتخلل الماء ويصل 
اليه. ولذلك يجمد الماء في الشتاء لتخلل المواء له 


فإن قيل: فما بال أحدنا موت إذا غرق؟ 
خیل لد : لجاجته إلى اکر ا يتخال ٣ء‏ م المواء . فأما الکف ففیها خلل Ce‏ 


نوجب مجاورة آ۳ 1 الروح لکل محل من حال الحياة وإغا ن نوجب جاورا حال 
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vo‏ - مسألة في أن الموت ليس بعنى: 

ذهب أبو القاسم إلى أن الموت معنى . وأبو هاشم ربا توقف في إثبات الموت. وربا 
قوي نفيه . والصحيح عندنا أن ننفي الموت. والذي يدل على أن الموت ليس بعنى. 
أن إثبات معنى غير مدرك لا يكن إلا أن يكون هناك حك موجب عنه أو حالة. 
وتجوبز خلاف ذلك بودي إلى الجهالات وقد ثبت أنه لا حك يتوصل به إلى إثبات 
الوت إلا انتفاء الحياة عن امحل وسائر ما يحتاج إليه حاصل لا كان ذلك عا لا سبيل 
إلى العلم به وإذا لم يكن إلى إثبات الموت طريق فالواجب نفيه. فإن قيل: ما أنكرع 
أنه لا بد من إثبات الموت» قإن اليد إذا بيت جاز أن تبنى بنية سمكة فتبقى 
الحياة فيه وجاز أن لا ببقى . فعلمنا أا لا تنتفي إلا بضد. قيل: هذا لا يصح 
لوجهین . 

- أحدهماء أن ما يكون حياة لزيد. لا جوز أن يكون'“" حياة لحي آخر 

والثاني » أنه وإن جاز أن تكون حياة زيد حياة لحي آخر"“"' فإفا تكون حياة 
له بان تبة تبقى' ”" على ذلك الحدء فأما إذا م تبق فلا تحتاج إلى أمر زائد تنتفي الحياة 
به سوى التفريق . 

فإن قيل: قد عرفنا أن الحياة عند التفريق تنتفي» وعلمنا أنه لا ينفيهاء فلا بد 
من معنى آخر يحصل مع التفريق يكون ضدا للحياة ونافياً لها 

قيل له: إن التفريق ينفي ما تحتاج الحياة في الوجود إليهء فيكون نافيا لجا 
بوا لے" 


۷ - مسألة في أن الموت إن كان معنى فإنه لا يجوز أن يكون 
ضدا للحياة: 

ذهب أبو القاسم إلى أن اموت معنى يضَادٌ الحياة. وأبو هاشم حين أثبت الموت 
معنی قال إِنه لا یضادها .فالذي یدل‌علی آن الموت إن کان معنی» [۱۲۳ ب] لا جوز 
أن يضاد الحياة في الحقيقةء أنه لو كان ضداً لما لعاد إلى أن يكون مثلهاء لأن ذلك 
الضد لا بد من أن يكون موجباً لصفة للجملة بالعكس ما توجبه الحياة. ولا توجب 
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صفة للجملة. إلا والجملة كالشيء الواحدء فيجب أن يكون إا صارت كالشيء 
الواحد به. ولا يكن إثبات معنى غير هذا الضد. أثر في أن صيّر الجملة كالنيء 
الواحد. فيجب أن تكون إا صارت كاشيء الوا" هذا المعنى المضاد للحياة. 
وقد ثبت أن الحياة لأمر يرجع إلى جنسهاء تصير الأ جزاء في حك الشيء الواحد. 
فكل ما شاركه في هذه القضية يجب أن يكون مثلهاء فلذلك قلنا إنه لو كان ضدا هما 
لكان الضد مثلا. 
دليل آخر: وهو أنه لو كان الموت مضاداً للحياة لافتقر إلى كل ما تفتقر الحياة 

إليه. لأن ذلك من حك الضدينء إذ لو افتقر أحد الضدين» إلى ما لا بفتقر الضد 
الآخر إليه. لالتبس المتضاد عا لا يتضاده إذ كان لا يكن القطع. على أن وجود ذلك 
الضد. ينع لأجل هذا الضدء بل لانتفاء ما جاج في وجوده إليه. فشبت آن الموت 
لو کان معنی. کان لا يضاد الحياة. 

فان قيل: اليس عند ؟ أن الزاي يخالف الراء ويضادها. وإن كانت إحداها لا 
تحتاح الى ما تحتاج الأأخرى اليه؟ 

قيل له: نحن لا نقطع على أنما متضادان. وبعد. فإنا لا نقول إن الحرف يجتاح في 
وجوده الى بنية. واا لا بصح أن يفعله أحدنا إلا مع البنية لافتقارنا الى آلة في فعل 
هذه الحروف . 

فإن قيل: أليس الكون في مكان» يضاد الكون في مكان آخرء وإن لم جز أن 
بطراً أحدههما على الآخرء وا محل يكون في ذلك المكان. 

قيل له: إنا م نوجب في الضدين» أن تكون صفة أحدها الراجعة إلى ذاته صفة 
الآخرء وإنغا أوجبنا ذلك في المثلين دون الضدين . وجب في الضدين أن يكون 
لأحدهها ٠١١[‏ أ] صفة» بالمكس ما للآخر فا يرجع إلى ذاته. 

فان قيل: اليس اعتقاد حصول الذات على صفة» يضاد اعتقاد أنه ليس بحاصل 
عليها؟ ثم أحد الاعتقادين حتاج إلى ما لا بحتاج إليه الآخرء لأن اعتقاد كون الذات 
على صفة محتاج إلى اعتقاد صحة كونه عليهاء واعتقاد أن الذات ليست على تلك 
الصفة لا يحتاج إلى ذلك؟ 
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قيل له: إنا لا نقول إن اعتقاد كون الذات على صفةء يحتاج إلى صحة كونه 
عليها . لأن الصحة إما أن تستعمل في الأمر المنتظر فلا جب أن يقترن بهذا الاعتقاد 
أنه يصح أن يحصل عليها في المستقبل. لأن ذلك لو وجب أن يقترن بهذا الاعتقاد ‏ 
لكان جب إذا علمنا أن القدم عالم الآنء أن تكون معتقدين لتجدّد هذه الصفة في 
الستقبل. وقد علمنا أن ذلك ما لا يجب أن يقترن با فعلناه من اعتقاد كونه قدياً 
وإن أراد بالصحة ما يكون كالتابع للثبوت» فإن ذلك ما لا يستند إليه اعتقاد 
الثبوت» بل هو مفتقر إلى اعتقاد الثبوت. لأنه تابع له والشرط لا يتبع الشروط» 
بل المشروط يكون تابعا ومرتبا عليه. 

فإن قيل: إن علامة التضاد فيه حاصلةء وهى أنه ينفى الحياة عن امحل من دون 
واسطة. ا 

قيل له: يكون نافيا نها بواسطةء لأنه يصيّر ا لجل في حك المنفصل وإن كان 
متصلاء ولا جوز أن توجد:الحياة فما يكون غيرأً لهء فلذلك وجب انتفاء الحياة به. 

۷۷ ¬ مسألة في أن الموت هل يجوز أن يوجد في الجزء 
المنفرد: 

الذي يقتضيه ٠١١[‏ ب] كلام أبي القاس أن الموت لا يجوز أن يوجد إلا مع بنية 
ولحمية . والصحيح عندناء أنه إن کان معنى» فلا يجحتاج إلى أكثر من محله في وجوده. 
والذي يدل عليه أن حك الموت مقصور على محله. وقد دللنا فيا تقدم» على أن كل 
معنى يكون حكبه مقصوراً على الحل» فإنه لا بحتاج في وجوده إلى أكثر من الحلء 
فلا وجه لإعادة ذلك . 

۸ - مسألة في أن الموت لا جوز أن يكون ضداً للعام والقدرة 
وسائر ما حتاج إلى الحياة: 

ذكر أبو القاسم في كتاب « الاستطاعة » من عيون المسائل أن العام يضاد الموت . 
وعندنا أن العام لا جوز أن يضاد الموت» ويقرب ذلك عند التحقيق أن يكون كلاماً 
في عبارة. فالذي يدل على أن الموت لا يضاد العلمء أنه لو ضاده٠وقد‏ ثبت عنده أن 
الموت مضاد للحياةء لوجب أن يضاد شيئين محتلفين غير ضدين . وقد عامنا أن ذلك 
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لا جوز با أوردناه في مسألة مفردة. 

دلیل آخر: قد علمنا أن الموت ينتفي عنده العلمء لانتفاء ما بحتاج إليه من 
الحياةء فحلٌ الموت محل تفريق القلب» > ني أنه لا يضاد العا لا كان تأثيره في إحالة 
ا إلبه. 


الآخر. والحل أو المي على حالة واحدة . فلو كان اموت یضاد العام لوجب أن یکون 
موجبا للجملة » وما كان حكمه مقصوراً على الحلء لا وز أن يوجب صفة للجملةء 
ro]‏ أ أن بض الجملة في حر الور الج > کزید وعمرو في أن ما يختص 
لیل آخر: لو كان الموت يضاد العم لوجب أن يكون متعلقاً بالغير كالعم» وأن 
يكون متعلقاً متعلقه على ذلك الوجه في ذلك الوقت. . وقد علمنا أن كل ما يتعلق 
بالغیر . فان ما" يتعلق بغیر ما یتعلتی به» لا جوز أن يضاده فيا لا بتعلق صلا بأن 
لا یکون ضداً لا يتعلتق بالغير أولى . 
۷ - مسألة: 
اط ابا ا يقول في أجزاء من الفعل إنها حركة واحدة يقول في الحياة 
مثل ذلك . وذلك قفا سد عند نا لأن الإدراك يصح بكل عضو فيجب أن يكون منه 
معني يفارق ما يستحيل فيه كالشعر. على أن الحياة توجب كون الجملة حيةء 
والإيجاب لا يكون إلا لصفة ترجع إلى ذاتهاء وصفات الذات ترجع إلى الآحاد دون 
الجملء وقد تقدم القول فيه. فما الكلام في جواز وجود حياتين في محل واحد» فقد 
مضى نظيره» عند الدلالة على أن السوادين يجوز وجودهما في محل واحد. 
- مسألة في أن البقاء جوز على الحياة: 
ل ا لیا آنا تیا ما ا و ی 
الضد ل تحتاج ات ف الوجود إليه قحب ان یکون ذلك تأثبر ف انتفاء الحياة 
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ولا يّثر في انتفائهاء إلا والمعلوم من حاله آنه لولاه لبقيت الحياة. 

وقد استدل أبو هاشم في الجامع بأن قال: قد علمنا أن القدرة جوز أن تبقى 
وهي محتاجة إلى الحياةء فيجب أن تكون الحياة باقيه» كما أنه لا جوز أن يكون 
السواد باقيا وهو محتاج [ ٠٠٠١‏ ب] إلى الجوهر في وجودهء إلا ويكون ال جوهر باقياً. 

واعلم أن الا عتاد ل يصح على ما ذکره» لأن لقائل أن يقول» إن جرد الحياة فيه 
كافية في أن القدرة يصح أن تبقى معه. 

پس ذلك انه لو ل نوجد هذه الحياة بعمنها» وو جد مثلهاء لکان پصح وجود 
هذه القدرة معه. وإذا كان كذلك» فلا فرق بين متجدده وبين باقية» يوضح ذلك أن 
التأليف لما افتقر إلى أن يكون محلاه متجاورين» م يفترق الحال سواءء كان باقياً أو 
طارئاء ولذلك تخلف الجاورات بعضها بعضاً في ذلك. فالمعتمد ما بدأنا به وإنا 
وجب ما ذكره في الجوهرء لأن السواد يجله ولا جوز أن يوجد ې غیرهء فلذلك لم جز 
بقاۆه لو م يىقى عله ففارق أحدها الآخر. 

١‏ - مسالة: 

وذهب أبو القاسم إلى أن الحياة تحتاج إلى الرّوح وإلى الدم . وجرى في التدريس 
ي کلام قاضي القضاة مرةء أنه لا يتاج إل الدم ولا إلى الروحء لأنه لا طریق إل 
اثیات الحاحة إلبها . وذلك أن اللإنسان می نرف دهة» وأخذ بنقسة »› جار ان موت 
ليطلان البنية الي تحتاج الحياة إليهاء لأن نفسه عند الأخذ عليه تحمی فتفرق بعض 
بنيته . وكذلك إذا نزف دمه» بحصل ججریان الدم تفریق في محال حیاته» فتزول ہنيته 
وتبطل لذلك حياته. 

فإن قيل: إن هذه الطريتة توجب الغنى عن البنية أيضاًء لأن الواحد منا إذا 
بطلت بنيته"فإغا يوت لا لكان نقض البنية» بل يجوز أن يكون إنما مات روج الدم 
وقطع الروح . 

قيل له: قد عرفنا في الجملة أنه يحتاج إلى واحد من هذه الأشياء. فأول ما يجتاج 
[١ ٠١١[‏ إليه البنيةء لأا تختص بحل الحياةء ومجاورة الدم وتردّد التفس يرجع الى 
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غير محل الحياة"". وإذا كان كذلك. كان صرف الحاجة"" إلى ما يختص 
بالحياة""" أولى من صرفه إلى ما ختص به. على أن هذا إنا يكن أن يورد على 
الدليل الذي نقوله» في احتياج الحياة إلى البنيةء من حيث أا تنتفي عند انتفاء 
البنية . فأما إذا لم نسلك هذه الطريقة بل قلنا إنها تحتاج إلى البنيةء لاما لو وجدت 
في الجزء المنفردء لوجب أن يكون امحل حيأًء لم يكن أن يقلب علينا ما ذكره 
السائل» وليس لمم طريتق إلى أن الحياة تحتاج إلى الدم والروح سوى ما حكينا 
وييكن أن يعارض با قلناه فلا معنى للقول بأن الحياة تحتاج إليهماء ولا وجه يقتفى 
حاجته إليهما . 

۲ - مسألة في أن الحياة هل تجب إعادتها: 

كان أبو هاشم يقول أولاً إن التأليف هو الذي يجب إعادتهء لأن زيداً إا يبين 
من عمرو بالتأليف لا بنفس الأجزاء إذ يجوز أن تكون أجزاء عمرو سمْناً لزيد . م 
رجح وقال إنه تىس بالحيأةء من حیث أن حك التأليف مقصور عل عله ء والحياة ھی 
التي يرجع حكمها الى الجملة. واحدى الجملتين انا تبين من الأخرى. بالأمر الذي 
يرجم اليها لا الى بعضها. فلذلك وجب إعادة الحياة. ليكون المثاب هو الذي كان 

. ۴ للتواب. 

وعلى ما يقوله أبو القاسم » لا جوز إعادة شيء من الأعراض» من الكلام في جواز 
الإعادة على الحياة بيّْنء لأن البقاء يجوز عليهاء والقادر قادر لذاته. ولا جوز أن 
تكون متولدة عن سبب فيجب أن تكون حاها في صحة الإجادء وقد عدمت بعد أن 
كانت موجودة. کا كان حاها في صحة الأحداث أولاً. وقال أبو القاسم لو جازت 
الاعادة على الأعراض لجاز فا أحدث حناً. أن يعاد قبحاء وهذا الذي ألزمناه 
مذهبنا. وإِغا نكر أن يوجد الٿيء حسناً[۹١٠‏ ب] م يصير قبيحا في حال بقائه. 
لأنه انما يكون حسناً لوقوعه على وجه وكذلك انا یکون قبیحاً لوقوعه على وجه» 
والباقي يستحيل أن يكون واقعاً على وجه. وليس كذلك اذا في لأن ايجاده يصح 
على خلاف الوجه الذي وجد عليه أولاًء فيكون قبيحاً. وقال ابو القاسم» ولو جاز 
ان یعاد العرض› لكان الضدان موجودين في العامء وهذا قد بيا قساده من قبل . 
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واعلم أن الحياة لا حب إعادتا على ما تختاره» لأن مثل هذه الحياة الي عم من 
حالما ان زيدا يکون حيا بها کهي. ولا فرق بين ٳإعادتها وإڃجاد مثلها. 


فإن قيل: ما أنكرتم أنه لا فرق بين أن يعيد هذه الا جزاء التي لا بد منهاء وبين 
أن يخلق مثلها التي يصح أن توجد فيها"' حياة زيدء في أنها تكون زيدأًء لأن حياة 
زيد لا بجوز أن تكون حياة لغيره. بييّن ذلك أن هذه الأجزاء التي هي سمن» لو 
ركبت تركيباً خصوصاء وفعل سائر ما تحتاج الحياة في الوجود إليهء لكان لا مانم 
ينع من أن تخلق فيها الحياةء التي تكون حياة لزيد. ولو خلقت لكانت زيداآء 
وكذلك لو كانت بدل هذه الأجزاء أجزاء أخرء ما قد عام من حالما أن حباة زيد 
جوز أن توجد فيها . 


قيل له: متى لم تعد تلك الأجزاء بعينهاء وخلق مثلهاء لم يكن قد أثيب من 
يستحق الثواب» لأن هذه التي خلقت ل تكن من قبل وام تعمل ما يستحق الثواب 
لأجله. واعلم أن حياة زيدء إا صح أن توجد في هذه الأجزاء الي هي سمن. فأما 
إذا خلقت أجزاء الأصلء فإن تلك الحياة لا جوز أن توجد فيه. 


. گے 
الكلام في القدر 

۴۳ - مسالة في أن القدرة معنى زائد ٠١۷|‏ ] على الصحة: 

اعام أن أبا القاسم قال في القدرة إا هي الصحة الزائدةء وأراد بها العافية لا 
التئام الأجزاء. 

واعام أن العافية ء إن لم يرد بها اعتدال المزاج وزوال الأمراض» لم تعقل. والمعقول 
من اعتدال امزاج تساوي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. ولا جوز أن تكون 
القدرة هذه المعانيء لصحة وجودها في الجماد» واستحالة وجود القدرة فيه. ولأن هذه 
المعاني لا تعلق بالغير» والقدرة تتعلق بالغير. ولأن للقادر بكونه قادراًء حالاً ترجم 
إلى جلته» واحكام هذه المعاني مقصورة على محالها. على أن هذه المعافي متضادة. 
ويستحيل أن يجب عن المتضاد مفة را-٠‏ ة. وإن أراد بالعافية زوال امرض فذلك 
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نفي» والقادر يكون قادرا لوجود معنى . ومن قال إن القدرة هي التأليف الواقع 
على وجه وهو الذي نسميه صحَة . فالذي پبطله آن التأليف يصح وجوده في الجمادء 
والقدرة يستحيل وجودها في الجماد . ولان التاليف جنس واحد والقدر ختلفة. ولان 
العلة في إجاما لا تقف على وقوعها على وجه ولا على شرط منفصل. لأن صفتها 
الذاتية إا تظهر إججاماء فلا بجوز أن توجد ولا توجب. 

سوال هم : 

قالوا : إن القدرة لو كانت غير الصحة» لكان يصح وجود أحدهها مع عدم الآخرء 
فکان لا يتنم أن يكون أحدنا حيا صحيحاً سلما من الآفات. والفقعل لا يصح هه 
لفقد القدرة عنه. 


جوز ذلك لأن سَحْمَةٌ الأذن صحيحة سليمة عن الآفات ٠‏ والفعل لا يصح با لفقد 
القدرة عنها. وهذا يكن أن ججعل ابتداء دلالة على أن القدرة. لا جوز أن تكون في 
معنى الصحة على أي وجه ٠١۷[‏ ب] حملت الصحة عليه. 

وقد قال بعض المنتسبين إلى أبي القاسم ء أن ذلك يوجب علي القول» بأنه ليس 
في جسد الإنسان القدرة» إلا في جزء واحدء وهو قول معمّر في الإنسان . لاتا نقول لک 
على ما ذکرغوه في شحمة الأذنء يجب أن لا يكون في جلدة الإصبع قدرةء وكذلك 
يسألون'""' عما وراءها من الصفحةء ثم كذلك أبداً. 


الجواب: إن جلدة الإنسان ليس بينها وبين ما وراءها مفصل. فلذلك لم يصح 
تحريكها دون تحريك ما وراءها . وفارقت الإصبع واليد بكماهماء لأن هناك مفصلاً. 
ولذلك لا يصح تحريك القلب من دون تحريك الحقوء لفقد المفصل. وليس كذلك 
شحمة الأذنء لأن بينها وبين الغضروف ما بحري جرى المنصل» وهو رخاوة أأحدها 
وصلابة الآخر. فلو كانت القدرة حاصلة في شحمة الأذنء لأجل صحتها وسلامتهاء 
لوجب أن يصح الفعل ببا ابتداءء وقد رئي في الناس من يجرك شحمة أذنهء لا 
حصلت فيها قدرة. 
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ویقال هم: : إذا جعلتم القدرة هي الصحةء فيجب أن لا يعقل للقادر صفة سوى 
كونه معتدل امزاج . ولو كان كذلك لوجب ان یون کذلك کل تادر حتی پبتی أن 
یکون الله تعالی قادرا . ولا ينقلب ذلك علينا فما تقوله في العم لأن عندنا أن الله 
تعالى حاصل على مثل الصفة التي تحصل لأ حد حد نا بکونه معتقداً. إلا اه لا پسمی 
معتقداً. والصفة التي نجدها من أنفسنا. متى لم يكن من يختص ها مفتقراً إل معنى 8 
یازم أن کون صاحب قلب وضمیر. . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

ولا یكنهم أن يقولوا إن الله تعالى» حاصل على مثل الصفة التي عليها المعتدل 
امزاج مناء لأن تلك الصفة ليست إلا تساوي الحرارة والبرودة ٠١۸[‏ أ] والرطوبة 
واليسوسةء ولا يثبت للجملة بها صفة . وعلى قوم جب أن لا يصح التزايد في القدرء 
إن كان المرجع بها إلى اعتدال المزاج وزوال السَقم والمرض عن البدن. وجب أن لا 
يصح ف المتساوبين في الصحةء إلا أن یتساویا في کونہها قادرین . وقد علمنا أنه لا 
يتنم أن یکون الصبي؛ ٠‏ صحیح اليدن معتدل ا مزاج م يکون الرجل الايد آ قوی 
منه. وكذلك لا يتنع أن يتساوى رجلان في اعتدال المزاج» م یکون احدھا اقوی 

من الآخرء ورا يقع في المرض من هو أقوى حالاً من كثير من الأصحاء. 

٤‏ - مسألة ف أن القدر مختلفة: 

ذهب أبو الحسين الخياط وأبو القامم أن القدرتين قد تکونان ختلفتین وقد 
تکونان متشاہتین'"' واعتبرا في تائلهما أن يصح أن يفعل يإحداهما'" ما هر 
من جنس ما يفعل بالأخرى» ومتى لم يصح ذلك كانتا ختلفتين. . مثاله أن القدذر على 
الارادات متاثلةء وكذلك القدر على الكلام» وعلى المي . والقدرة على اللي خالفة 
للقدرة على الكلامء لأن الإرادة لا تصح باللسان» ولا الكلام بالقلب. وعندنا أن 
القدر ختلفة. 

والذي يدل على ذلك > أن البعض لا ینوب مناب البعض فبا يرجم إل ذاته. لان 
الذي يصح ببعضها بستحيل بالا خر .ولا یلزم عليه ما بقولان'""' ان ما يوجد في بعض 
ا لجواهر من الألوانء لا يصح وجوده في غيره من ذلك لأن الجواهر تحتمل كل ذلك 
واا لا يصير ان يحل" في هذا الجوهر ما حل في الآخرء لأمر يرجع إلى العرض. 
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والا فلو حل هذا الجوهر» لکان ما هو عليه من کونه [۱۲۸ ب] متحیزا کافٍ. 
وبعد فلو وجد في هذا الجوهر نفس ما وجد في جوهر أخرء لكان ما عليه لا يتغير 
ولبس كذلك التعلق بمقدور واحدء لأنا لو قدرنا أن ما يصح يإحداهما يصح 
بالأخرى» فارق حالهما حالهماء إذا قلنا إن إحداها تختص بالتعلق بواحدة منهها دون 
الأخرى. وإنا أحلنا تعلق القدرتين بقدور واحد. لا قي ذلك من وجوب كون مقدور 
واحد لقادرين . 


فان قیل: لا يصح وجودهما إلا ف قادر واحد. 


قیل له: هذا لا جوزء لأنه لو صح ذلك لکاں''' لا يمتنع أن يکون في الجواهر 
ما لا يجتمل جنساً من الأعراض. فلا يأمن أن يكون في الجواهر ما يستحيل أن 
يكون في جهة خصوصة . 

فإن قيل: إن كان تغاير متعلتق القدرتين ينبىء عن اختلافهماء فالقدرة الواحدة 
يجب أن تكون ختلفة في نفسهاء لأا تتعلق بمقدورات متغايرة. 


قيل له: إنا استدللنا على اختلاف القدرتينء بأن إحداههما لا تنوب مناب 


دلیل آخر: وهو أن القدرة لو كانت غير مختلفة لكان يصح أن ينفيها عجز 
واحد. لأن حالما مع الكل سواءء كما نقول في البياض الواحد» إذا طراً على محل فيه 
أجزاء كثيرة من السوادء دون أن ينفيها. ويجوز أن يستدل ذه الدلالة على ما 
ذكرناهء بأن نقدّر العجز معنى . ألا ترى أنه كان يجب أن ينفيهاء وإن لم يتعلق 
بمتعلقام ا . وهذا لا يجوزء لأن كل معنيين تعلقا بالغير فاا لا يتضادان» إلا إذا 
كان متعلقهما واحدآًء ولذلك كانت الإرادة ٠١۹|‏ أ] للشيء لا تضاد الكراهة لغيره. 
وذكر بعض المنشبين إلى أي القاسم ء أن هذا الدليل لا يستقم عل طرائقع > لأن 
عند م جوز أن ينفي الشيء الواحد ختلفينء كالموت في آنه ينفي القدرة والحياة. 
وهذا لا يتكلمه من يعرف مذهبناء ولإ يكن عند هذا الجاهل» إلا الكذب على 
مخالفيه. 
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- مسألة ف أن القَدَروإن‌اختلفت فمقدوراتها متجانسة: 


ذكر أبو القاسم في عيون المائلء في فصل ترجه بالقول في القدرة التي بها يكون 
الكلام» أهي التي يكون بها لمشي لو وجدت ني الرجل؟ فيقال في قَدَر الجوارح لا 
جوز أن تكون قدرآً على أفعال القلوب؟ وقال: لو صيّر الله اليد مثل صفة اللسانء لا 
كانت هذه الصحة التي هي الآن في اليد هي الصحة التي كان جوز أن يخلقها فيها لو 
جعلها لساناء بل كان بحب أن تكون صحة أخرىء وذلك على أصله أن القدرة هي 
الصحة. 

والدليل على أن القدر وإن كانت ختلفةفمقدوراتما متجانة. هو أن قدر القلوب 
لا شك في اختلافها. وقد دللنا عليه من فبل. ولا شبهة في تجانس مقدَوراتا. فلذلك 
صح أن نفعل ببعضها مثل ما يصح ان نفعل بسائرها. وكذلك قدر الجوارح. وإنما 
وجبت هذه القضية فيها. لمر يرجع إلى أا قدر. فيجب أن يكون ذلك مستمراً في 
كل قدرة. فيجب أن تكون قدر القلوب قدراً على أفعال الجوارح. وكذلك قدر 
الجوارح قدراً على أفعال القلوب. 


دليل أخر: لو قدّرنا أنه تعالى. نقل بعض محال القدر. من أجزاء اليد إلى 
تضاعيف أجزاء ٠٠۹[‏ ب] القلب. وبناه معه البنية الخصوصة. لصح أن يفعل با 
فيها من القدر. أفعال القلوب لأناإن 0 جوز ذلك. لزمنا أن جوز في اليد قدراً 
کبیرة. لا a,‏ بها شيا من أفعال الجوارح والقلوب. وذلك باطل. ففسد ما 
أدى إليه" یما دكرناه من الدليلين ما ذهبنا إليه. 


سوال : قالوا لو كانت قدر الجوارح قدرأً على أفعال القلوبء لصح آن نفعل بقدر 
اليد العام والإرادة. 

الجواب: 

إن ذلك إغا ام يصح» لا لأن القدرة ليست" قدرة عليهاء ولكن لفقد ما تحتاج إليه 
من البنية» وإنا ل نفعل بقدرة القلب الحركة لفقد المفصل . 
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- مسألة: لا جوز أن تتعلق القدرة عند مشايجنا بأكثر من 
جزء واحد من جنس واحد في وقت واحد والمتولد في هذا الباب 
کالمباشر إلا في موضعین عل ما نبینه من بعد ؛ 

وقال أبو القاسم ‏ لا جوز أن يوجد بالقدرة الواحدة. في الوقت الواحد» أكثر من 
فعل واحد مباشر. ويجوز أن توجد أفعال كثيرة متولدة» وتكثر هذه الأفعال وتقل» 
على حسب حال الجسم الذي تتولد فیه» في صلابته واسترخائهء وثقله وخفتهء وذلك 
أن أجزاءه لنا كالآلات الى نفعل با . قال: وقد ضربنا مثل ذلك بالخشبة نحرّك ہا 
جساً فيصعب علينا تحريكه ثم تج وتصلب فيسهل بها تحريك ذلك الجسم بعينه. 
وربا يجري ني كلام بعضهم» أن القدرة الواحدة تتعلق بأكثر من جزء واحد» من 
جنس واحد في وقت واحد» في محل واحد إلا أنه لا يقع بها إلا فعل واحد. 
ويقنضي هذا الإطلاقء التسوية بين المتولد والمباثر. وقال أبو القاسم ٠١١[‏ ] في 
عيون المسائل وني [ال] مسائل الواردة في العجزء أنه عجز عن أفعال كثيرة. لأنه لو 
كان العجز عن كل فعل من ذلك» غير العجز عن الفعل الآخرء لجاز أن يرتفع العجز 
عن أحد الافعال التي عجز عنها بالقدرةء فتوجد قدرة على الشيء وليست قدرة على 
مثله ونظیره . وهذا یقتضی انه کان يذهب إلى أن القدرة الواحدة» تعلق باکر من 


والذي يدل على صحة ما ذكرناه» أن القدرة لو تعدت في التعلق عن جزء واحدء 
من جنس واحد» فی وقت واحد» في محل واحد» ولا حاطرء لوجب أن تتعلق ا لا 
یتناهی . ولو تعلقت با لا یتناهی ما هذا سبيله» لوجب أن لا يقع التفاضل بين 
الرااسيات. 

فإن قيل: لم قلتم إا لو تعدت في التعلق عن جزء واحد» من جنس واحد» في 
وقت واحد. في حل واحد لتعلقت با لا یٹناهی إذا م یکن حاصر؟ 
ذلك إذا كان الكلام في الأوقات» أو في الحالء تعدت إلى ما لا يتناهى . وإنا تعدت 
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الى ما لا نهاية له" لأا تعدت عن واحد ولا حاصرء لوجب أن تتعلق با لا نہاية 
له. 

فإن قيل: هذا التعليل لا يصح» لأن تعلقه بهذا الوجهء وتعديه عنهء يدخل فبا 
لا يتناهى» فيجب أن يكون الحك المعلل يدخل فبا يعلل به. 

قیل له : ليس الأمر على ما قدرتهء لأنه يجوز أن يتعلق . ما لا یتناهی» مع أنه لا 
تعلق باي واحد نشير إليه من ذلك ولا بآخر يون ٠١١[‏ ب] متعدياً إليه. 

فإن قيل: أليست القدرة تتعلق جنس وتعدّت عنه إلى جنس آخر؟ ومع ذلك 
فإہا لا جب أن تتعلق بكل جنس ولا حاصر؟ 

قبل له: إنہا إذا تعدت عن جنس ولا حاصر»ء وجب أن تتعلق بسائر اجناس 
مقدورات القدرةء وكذلك نقول. ولم نقل إا إذا تعدت عن جزء واحد ولا حاصر 
فیجب أن تتعدی إلى ما يستحیل أن یکون مقدوراً له . كما إنا ام نقلء إذا تعدت في 
التعلق عن جنس إلى جسين وأجناس» فلا حاصر أن تتعلق بكل جنس من 
الأ جناس. | 

فإن قيل: أليست الرؤية إذا تعدت في التعلق عن جنس إلى جنسين وأ جناس » فلا 
حاصر أن تتعلق بكل جنس من الأجناس'""'؟ 

قيل له: فإنه لا ببب أن الرؤية» إذا تعدت في التعلق عن جنس واحد إلى غيره 
ولا حاصرء وجب أن تعلق بکل ما يصح أن يکون مرئياً في نفسه» لا ما يستحيل 
أن يرى. كما إنا ل نلزمهم في القدرة» إذا تعدت في التعلق عن جنس واحد إلى غيره 
ولا حَاصرء أن تتعلق ما يستحيل أن تكون مقدورا له بالقدرة. على أن هناك 
حاصراًء وهو أن لا يراهء ليس على الصفة التي جوز أن يرى عليها. 

فان قيل: ليست الإرادة تعدّت في التعلتى بالشيء على وجه الحدوث إلى ما يتبعه 
ولا حاصر. ومع ذلك فاا لا بحب أن تتعلق بكل وجه؟ 

قيل له: إن ما يتبع الحدوث كالطربقة في الحدوث. فالإرادة لم تتعد في التعلق 
عن طريقة الحدوث. فلم يلزم ما أورده السائل. 


YEY 


فان قيل: اليس التأليف قد تعدى في التعلق با لمحل عن محل إلى محل آخرء ومع 
ذلك فإنه لم جز أن يحل في ثالث؟ 

قيل له: هناك حاصرء وهو صحة تألف الجزء مع جزء مع مقارنته لآخر. 

فان قيل: اليس الكون الذي نفعله في الجوهر على وجه يلاقي ستة أمثالهء فإنه 
تتولد عنه فى ذلك الحل ستة أجزاء من التأليف في وقت واحد؟ ٠١١[‏ أ] والتأليف 
جنس واحد. ومع ذلك فإنه جب أن يتعدى إلى ما لا نہاية له؟ 

قيل لهء هناك حاصرء وهو أن الجزء لا يلاقي أكثر من ستة أجزاء مثاله. 


فإن قيل: اليس يصح أن نفعل بالقدرة الاعقاد. ثم يتولد عن الاعتاد المركة في 
الثاني . وفي حال ما يتولد عن الاعتاد الحركة. يجوز أن يفعل حركة مبتدأة؟ فقد 
تعدّت القدرة عن جزء واحد. من جنس واحد. في محل واحد. ولا حاصر. ولم تتعد 
إلى أكثر منه؟ 

قيل له: إن السبب الواحد لا يولد أكثر من جزء واحد. لأنه لو تعدى عنه إلى 
اكثر ولا حاصر. لتعلتق با لا نہاية له. ولذلك لا يصح أن ببتدىء بالقدرة. في كل 
وقت. من كل جنس. في محل واحد. اكثر من جزء واحد. لأنها لو تعدت عنه ولا 
حاصر. لوجب أن تتعلق با لا نهاية له . فلذلك م يجز أن تتعدى عن هذين ال جزأين إلى 
ثالث . 


فإن قيل: أليس أحدنا يحرّك السارية العظيمة بالعتلة» ويحرك الجسم الثقيل 
بآلات معروفة» فما أنكرتم أن القدرة الواحدة» قد تعدّت في التعلق بأكثر من جزء 
واحدء ف وقت واحدء في حل واحد؟ 

قيل له: لا يتنع أن يقال إن ما ف التقيل من‌الثقل» يولد في غير جهته عند 
استعمال هذه الآلات» فتكثر الحركات فيه با ينضاف إليه ما يفعله القادرء فلذلك 
يتمكن من تحريك ما ذكرته. ولا يتنع أن يقال إنه محصل هناك مصاكة عند 
استعمال هذه الآلات التي ذكرتاء فلذلك يولد الثقل في خلاف جهته. وما يوجد في 
ذلك الجسم اللقيل من الحركات. لا تكون كلها من فعل من يحاول تحريكه مناء بل 
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بعضها یکون من فعله. وبعضها یکون من فعل الله تعالى. 

فإن قيل: اليس السبب الواحد لا جوز أن يولد أكثر ٠١١[‏ ب] من مسبب 
واحد» من جنس واحد؛ في وقت واحد؛ في محل واحد؟ 

قیل له: بل . 

فإن قيل: فما بال رمانة الفرسطون» مع أن وزنها عشرون متا تعادل دون مائة 
من أو أكثر؟ 

قيل له: إن سلاسل الكفة معلقة على طرف العمود والعمود منقصل» ثم في العمود 
علاقة معلقة على الحبل أو غيره فصار العمود هو المعلق على الحبلء وسلاسل الكفة 
معلقة على طرف العمود . ومتى خلي بين الأمرين فالعمود بشقله ينزل سفلاًء والسلاسل 
معلقة عليه" . فإذا وضع على الكفة الشيء النقيل» وقد ربط العمود بالحبلء ولا 
يكن في الكفة لتعلقها بالعمود النزولء فلا بد متى خلي العمود أن يذهب صعداًء 
ويكون ذهابه صعداً في القوة بحسب ثقل الموضوع على الكفة. حتى إذا كان الموضوع 
على الكفة الحمل الثقيل» ولو خلي العمود» لكان ما يصادفه يستند إليه""" حى 
يكسر الصلب من الأجسام. فصار ثقل الكفة والحال هذهء يولد في العمود الاعتاد 
اموجب لذهابه صعدآ . كما يجب مثله في القيلإذا صك موضعا صلباًء وكما جب مله 
في الماء الخدر الذي يجب انحداره بضغط فيرتفع صعداء كما نعلمه من حال الفوارات . 
وإذا كان كذلك» لم يتنم أن يولد بحسب قوته» خلاف ما يولد بحسب بعده» فلذلك 
إذا وضعت الرمانة على موضع من العمودء عادل قدر ما تولد عنه. 

وهذا كما نعم أن كل ما فيه اعتاد على حدٌ التراجم» فإنه إذا بلغ المدىء عاد إلى 
ما كان عليه. كما نعم من حال ما يصطك من الحجر بغيره . وإذ! كان كذلك. وجب 
أن يكون ما في العمود وما في الرمانةء كالقادر الجاذب إلى خلاف الجهة التي تجذب 
إليه كفة ٠١١[‏ أً] القبّانء فصح أن يعادلهء ولم يلزم أن تكون الحال في توليد السبب 
على ما ظنه السائل. 

وبين ذلك أيضاً. أن ما في العمود من الثقل لا يتنم أن يولد صعداًء عندما يولد 
فيه ثقل ما في الكفة . ثم يكون ما في الرمانةء إذا عادل ما في العمودء ما يولد ثقله. 
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وبعض ما يولد عن ثقل الكفة استوى. ثم يخثتلف حاله فى القرب والبعد حسب ما 
ذکرناه. 

وبعدء فإن أحدنا بأدنى قوّة» مكنه أن يجعل العمود على الحد الذي يحصل 
عليهء إذا وضعت الرمانة عليه. فلهذا جاز بقدر ثقل الرمانةء أن ميجصل على هذه 
الصفةء ويتحدد عما كان ذلك القدر من الانجدار. 

فإن قيل: لا بد أن يقال» إن وضع الرمانة عليه» ينع ما في الكفة من التوليدء 
حتى يحصل العمود على ذلك الحد. فيكون السؤال باقيا فيه وني جذب العمود إلى 
ذلك الحد. 
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قيل له" : فأما قول من يقول أن القدرة تتعلق بأكثر من جزء واحد» في وقت 
واحدء ي عل واحد» إلا آنه لا يفعل به أکثر من جرء وا 
مانع ينعم من ان نفعل اکثر ۷ 
[۳۴ ب] 
(rv4 feu‏ 
۷ - مسالة في أن العجز ليس معني" 
كان أبو القاسم يذهب إلى أن العجز هو الزمانة والمرض» كا أن القدرة هي 
الصحة والعافية . وذهب أو على إلى أن العجز معنى يضاد القدرة . وإليه كان يذهب 
أبو هاشم أولاًء م توقف فيا أملاه آخراً في نقض الا بواب "× . وقال الشيخ أبو عبد 
الله نه معنى يضاد القدرة. وقاضي القضاة قطع على نفيه وهو الصحيح. 
والذي يدل على ذلك. أنه إذا لإ يكن مدركاء فلا طريق إلى إثباتهء إلا حالة 
موجبة عنه. وتلك الحال إذا لم نعم كون الذات عليها ضرورة» فلا بد من أن يكون 
إلى معرفتها سبيل بحم صادر عنهاء وذلك الح ليس إلا تعذر الفعل. وهذا تم من 
غير هذه الصفةء فلا جوز أن يكون طريقا إليها. وإذا م يكن إليها طريقء م يكن 
إثبات المعنى الذي يوجبهاء فالواجب أن تنفى . 
فأما ما ذكره أبو القاسم فلا يصح» لأن الزمانة تختص الحلء فلا يجوز - با 


> فبعید» لأنه لا 


(×) هو کتاب ألفه ابو هاشم ني نقض کتاب الأبواب لعتّاد بن سلیان ( - ۲۳۵ ه)؛ قارن بالقهرست ص ۲٠۱‏ . 
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بيناه - أن تناف ما يرجم لا إلى احل. على أن الزمانة قد تكون بقطم الرجلء فلا 
يجوز أن يضاد القدرة لأنه يضاد الجاورة. فكان بجب أن يضاد الشيء الواحد شيئين 
مختلفين غير ضدين» وقد تقدم إفساد ذلك. وقد تكون الزمانة أيضاً بالجناف 
واليبوسةء فكيف يجوز أن تكون ضد القدرة؟ على أنه إذا جعل القطع ضدآ للقدرة» 
لزمه أن يقدر أحدنا على القدرةء كها أنه يقدر على على القطع وقد محري ٠١٤١[‏ أ] في 
كلام أي القامم ‏ أن المجز إا ي ينفى الفعل. الذي لو وجد لوجد بعده بلا فصل. وهذا 
خطاًء لأن العجز لو نفى الفعل » لنفی کل ما کان من چنسه من فعل الله تعالی وقد 
علمنا أنه يصح أن يوجد مع ما" يفعله الله تعالى من الحركة فكيف يجوز أن 
يضاد ما يفعله من الحركة. على أن الشيء لا ينغي ما يوجد بعده لا بينا أن 
الطارىء بأن يطراً فينفي الباقي أولى من أن يكون الباقي مانعاً للطارىء. فبذلك 
الوجه یبطل ما ذکره عل آنه لو كان النجز ضدا لاشعل لوجب أن يقدر على العجز 
وعلى القدرةء لأن من حت القادر على الشىءء أن يكون قادرا على أجناس أضداده 
إذا كانت له أضداد . ۰ 

وقد ذكر قي جواب المسائل الواردة» أن العجز يضاد. الإيان والكفرء وهذا فاسد 
با وردناه. وقال ني عيون الائل : « وإذا تعب الإنسان» حدث من التعب ما يضاد 
بعض القدر » . وظاهر ذلك يقت يقتضى أنا نقدر على العجزء ويازم عليه أن نکون 
قادرين على القدرة. 

واعلم أنه لا يكن القطع على أن التعب تنتفي عنه القدّرء بل لا يتنع أن يقال 
إن المشي إما يتعذر عليهء لانصباب المواد إلى مفاصل رجليه. ويجوز أن يقال: إنه 
بحصل هناك اقتراق على حد» يخرج آلاته من أن تكون آلة في الي فلذلك ما تعذر 
المي . لا لانتفاء القدرة. على أن العجز لا يكن اثباتهء إلا بعد ان ڀقال ببقاء 
القدرة» فيقال: إذا انتفت مع جواز بقائهاء وحال امحل على ما كان عليه وجب أن 
تنتفي بضدهاء فإذا م يجوز البقاء على القدرة» فكيف إثبات العجز ٠۳١١[‏ ب] 

- مسألة في المنع: هل يصح أن يكون عجزا أم لا؟ 


لا حلاف بين شيوخنا في أن المنم لا يكون عجزاً . وقد اختلف قول ابي القاسم في 
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المنعمء فقال في موضع من كتاب عيون المسائل؛ إن المنع قد ججامع القدرة. > وکل هنع 
ينافي القدرة فإنه لا يجامعها. فأما ما لأ ينافيها فيجوز أن يجامعهاء كالمنع بالقيد 
والرباط . وأشار في هذا الموضعء إلى أن المنع قد يكون عجزاً. 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب. لو كان المنع منعاً عمًا لو وجد لوجد في 
الثاني ما جاز أن يقم في الثاني فعل مع وجود المع في الأول. لأن ذلك لو وجد لكان 
قد وجد ما وجد المنعم منهء وذلك محال . ألا ترى أن العجزء لما كان عجزأً عمًا لو وجد 
لوجد في الثاني ء لم يجز أن يوجد الفعل في الثاني لوجود العجز عنه في الأول؟ 

ثم قال: إن المنع يفارق العجزء لأن المنع ضد للفعل الممنوع منهء وليس كذلك 
العجز إنه ضد للقدرة في أكثر المواضع 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب» والذي أومأت إليه أذهب إلى المنع الذي 
ليس بعجز في الحقيقةء وهو القيد والحبس والحصر. أحد اضداد الفعل الذي لو م 
يكن هذا المنع» لوجد هو في حالةء وهو يحل محل القدرة ويضادها"". وإذا كان 
هكذا"“'. فالقادر لا يجوز أن يكون قادرا في وقت المنع على ما منع؛ لوجود ضد ما 
ملع منه قي وقتهء لکنه قد کان قادراً. 

وقال في هذا الموضمع: العجز يضاد القدرة وينفيها. وإذا نفاها. لم بجز أن يوجد 
في الوقت الثافي فعل وعجز فصح أته عجز عمّا م بزو وجوده في الثاني لوجوده في 
الأول. وا منم لا ينفي القدرة. وإنا هو ضد الفعل. ٠٠[‏ آ] الذي لو يوجد لوجد 
بدلا منه في مکانه ووقته. وقد بجوز أن يقع الفعل في الحالة الثانية بالقدرة الموجودة 

مع المنع. ومتى حل المع محل القدرة . كان عجزأ في الحقيقة . ولذلك متى اتفق أن محل 
العجز محل بعض الأفعال التي كان يجوز وجودها في حاله. وتكون ضداً له. کان منعاً 
منه وعجزأ عما لو وجد لوجد في الثافي. 


واعلم أن ما شار إليه في الفصل الأول ما حكيناه من أن المنع قد يكون عجزآء 
لا يصح. لأن المنع : إما أن يكون ضداً لما هو منع منهء أو جارياً مجرى الضد له. ولا 
مجوز أن يكون العجز ضدآً للفعلء لأنا قد بينّا أن الشىء الواحد لا جوز أن يضاد 
شيئين مختلفين غير ضدين . وقد ثبت أن الفعل مالف للقدرة غير مضاد هماء فلا جوز 


أن يكون ما يضاد القدرة مضاداً له. 

وبعد» فإن الله تعالى جوز أن يخلق مع العجز ما هو مثل للمعجوز عنه» وما 
يضادٌ فعلي يضاد فعل غيري إذا كان من جنسه» وهذا نعل أن العجز لا يجري مجرى 
الضد للفعل. وبعدء فإن العجز لو كان ضداً للفعل» لوجب أن يكون أحدنا قادراً 
عليه إذا قدر على الفعلء لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس 
ضده. 

دليل اخر: ويدل أيضاً على أن العجز لا يكون منعاً عن الفعل» أن أحدنا قد 
ينع غيره من الفعل. فلا جوز أن يقال إنه يفعل فيه العجز. لأنه لو صح أن يفعل فيه 
العجز. لصح أن يفعل القدرة عليه لا ينا أن من حت القادر على الشيء أن یکون 
قادراً على جنس ضده. إذا کان له ضد . ولا يكن أن يقال أن أحدنا لا يصح أن ينع 
غيره. لأنا نعم ضرورة أن القوي منا يتأتى منه منع الضعيف من التصرف . 


دلیل اخر: [1۳0 ب] وهو أن القادر مناء قد يقنع عليه الفعل» مع كونه 
قادراء فلو كان المنع عجزاء لكان قادرا على الشيء عاجزا عنه. 

فإن قيل: من أبن لك أن القادر على الشيء قد يتنع عليه فعل ما قدر عليه؟ 

قيل له: لأنا قد عرفنا أن القادر منا يتنم عليه الكون في مكان الجبلء والمعلوم 
من حاله أنه لولا كون الجبل هناك» لصح منه التحرك إلى مكان الجبل. لأن القدرة 
على الشىء قدرة على أضداده» فالقادر الختار يعم من تفسه» انه یتاتی منه ما بروم 
من الحركة في أي جهة شاء. 

دليل آخر: وهو أن الدلالة قد دلت على إبقاء القدرة» وسنذكر ذلك مستقصى في 
مسألة مفردة إن شاء الله. قإذا صح ذلك والمعلوم من حال القدرة أنها توجب كون 
القادر قادرا ء ومعلوم من حال القادر بها في الثاني أنه قد يجوز أن ينع من الفعل بأن 
يفعل فيه ما يضاد مقدوره» ومعلوم أن ما يفعل فيه لا يناف في القدرة. فإذا صح 
ذلك» وجب مجموع ما قلناه» أنه قد يكون قادرا في حال ما هو منوع من الفعل؛ ولا 
جوز أن يكون قادرا في حال ما هو عاجز عنه. وهذا يقرب من الوجه الأول. 
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وا يدل على صحة ما قلناهء أن من فقد العام بالكتابة . تتعذر عليه الكتابة . وإن 
كان قادرا عليه" . فإذا صح ذلك. لم يتنع أيضاً. أن یکون مع کونه قادرا. 
منوعاء ولا بجوز أن يعجز عما يقدر عليه. 

دلیلی آخر: ویقارب بعض ما ذکرناه. أن القادرین إذا تساوی مقدورهماء وحجاذ با 
جً. فإن الجسم يتقف بينهها. ويكون فعل كل واحد منهها للاعتماد في ذلك 
الجسم» معا للآخر من فعل ما حاوله من الحركة. [۱۳۹ ] فيكون كل واحد منهماء 
عنوعاً مع کونه قادرا ولا جوز أن پكون عاجزا عا يقدر عليه . فثبت بہذه الجملة 
أن المنع لا يجوز أن يكون عجزا. 

دليل آخر: وهو أن امن إذا کان بنضه لا موجبه. لا بد من أن يفارق ما هو 
منع منه. والعجز يجب أن يتقدم المعجوز عنهء فأين أحدهما من الأخر؟ 

فأما ما ذكره فما حكيناه في الفصل الثاني » فهو مقتض أن المنع يقارن ما هو منم 
منه ولا يتقدمهء وهذا ينقض قوله أن المنع عجز. 

وبعدء فإن ذلك لا يصح على ما يختاره» لأن الصحيح أن يقال ني المنع» أن فيه 
ما يتقدم» وفيه عا يقارن. فإذا كان المنع منعا عن الفعل مموجبه لا بنفسه كالاعتادء 
فانه يصح ان پکون منعاء ويکون متقدما لا هو منع منه. وهذا کنحو قادرین 
پتجاذ بان جسماًء الا تری انپا إذا تساوی مقدورههماء فان ما یفعله کل واحد منهما من 
الاعتاد في ذلك الجسم ينع الآخر من فعل ما يحاوله من التحريك في الثانيء فيكون 
المانم لكل واحد منهها الاعتاد» وهو متقدم لما هو ملع منه؟ 

ألا تری اپا إذا تجاذبا وتکافیاء فإنه لا يصح أن يولد فعل کل واحد منهها . بل؛ 
جب ان پکون کل واحد من الاعتادين مانعا للاخر من التوليد في الثانی؟ فقد بان 
أن انع قد يكون منعاً عما لو وجد في الثاني . فأما ما يكون منعاً لنفسه لا موجبهء 
فهو على ضربین: إما ُن يکون مضاداً لا هو منع منهء أو جاريا جرى المضاد له وأى 
الأمرین کان فلا بد من أن يقارن. 

فأما ما ذكره فما حكيناه في الفصل الثالك'“. وهو الذي يشير إلى أنه ما يقرر 
عليه مذهبه في المنعم» فقال فيه: « أن القيد أحد أضداد الفعل» الذي لو م يكن هذا 
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لوجد في حاله». فقد عرفنا أن الذي ]۱۳۹ ب] ينع القادر من المي هو صلابة 
الجديد. وتعذر تفريق اجزائه . والصلابة حل الحديد؛ والمي يحل الرجل. فليس 
جوز أن يقال هم يحل محل الفعلء ولا جوز أن يقال إنه يضاد الشي . يبيّن ذلك أنه 
تعالى » يجوز أن يخلتق في رجل المقيد مع القيد الحركة . ولذلك يصح من غير المد أن 
ينقله من مكان إلى مكانء فكيف يوز أن يقال في القيد أنه يضاد الشي؟ ولو كان 
ضدا لما يفعله من الحركة في رجلهء لكان ضدا لا يفعله غيره من الحركة في رجله؟ 

وقال أيضاً في هذا الفصل: والمنع لا ينفي القدرة وإغا هو ضد للفعل الذي لولاء 
لو جد بدلا منه .ولا جوز أن يقع الفعل في الثاني بالقدرة الموجودة مع املع » ویرید به 
مع ا لو وجد في الثاني لكان منعا من الفعل . وهذا ليس بصحيح» لأن المنع كما 
یکون ضداً للفعل» قد پکون جارياً جری الضد له . فقصر انع على آنه يضاد الفعلء 
لا يصح ۔ وھذا کما نعل » أن الصلابة قد تمنع من التفكيك» وليست ممضاد له» ا بين 
في الكتب أن التأليف لا ضد له . وسنذكر في مسألة مفردة» أن في مقد وراتنا أشياء لا 
أضداد ها . قإن أبا القاسم على ما حكي عنه يقول: لبس في مقدوراتنا ما لا ضد له. 
وبعد. فقد علمنا أن الله تعالی . لو خلق فینا اعتقاد استحالة حدوث الراد. لكان 
منعنا بذلك من فعل الإرادة. وإن م يكن ضداً للإرادة. 

فام قوله : « ومتى حل المنع محل القدرة كان عجزاً في الحقيقة » فليس يصح با 
قدمناء أن المنع لا يصح أن يكون عجرا" . ثم يقال له: أليس القدم تعالى يينعنا 
بالعلوم الضرورية عن فعل الجهل المضاد ها؟ را المع جل حل القدرة على الجهل؟ ˆ 
ولا يجوز أن قال في هذه العلوم إنها عجزء إذ لو كانت كذلك» لكانت حاصلة على 
صفتين مختلفتين للنفس. والحدث لا يجوز أن يون هذه المنزلة » لا وجب إذا طرأت 
القدرة عليهاء أن تنفيها من وجه ٠۳۷[‏ أً] دون وجه. وكذلك يجب فيها أن تنتفي 
من وجه دون وجه" لو طرأً اجهل عليها. وبعد» فان هذا يوجب ان يکون أحدنا 
قادرا على الشيء عاجزاً عنه. إذ قد ثبت أنه قادر على الجهل با يعلمه ضرورة. 

وبعدء فإن أحدنا قد يفعل السكون في يد غيرهء فيمنعه بذلك من التحرك» 
ويكون ذلك السكون حالاً في محل القدرة. ومع ذلك فإنه لا جوز أن يكون عجزآًء 
لأنا لا نقدر على فعل العجزء كما لا نقدر على فعل القدرة. 
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فأما قوله: « ومتى اتفق أن محل العجز محل الأفعال التي كان يجوز وجودها في 
حالة وتکون ضداً له كان منعنا منه عجزاً عما لو وجد لوجد في الثاني » فخطاًء لأنه 
يلزم عليه أن يكون هذا العم الضروري عجزاًء وكذلك ما نفعله من التسكين في يد 
الغير. فقد بان فساد ما ذكره في هذه الفصول» مع آنا كما ترى متناقضة» وتدل على 
أنه م يكن يتكلم في المنع والعجز على تصورء وإنا كان يتكلم كلام منحت. 


۸۹ - مسألة في أنه كما يجوز أن يقال فى القدرة على المعصية أنه 
قوة عليها جوز أن يقال ؛ ان الله تعالى أقدر العبد على المعصيةء 
وكذلك جوز أن يقال: فَوّاه عليها . 


واستبعد أبو هاشم قول من يقول: إن الله تعالى لا يوصف بأنه قوى على المعصية 
والطاعة كما يقال: « أقدر عليها ». وقال: إن قولنا: « قوی » ماخودذ من القوةء كما 
أن قولنا « أقدر » مشتق من فعل القدرة. وقال أبو القاسم في عيون المسائل: لا جوز 
أن بقال: قوّى الله تعالى الكافر على المعصية والكفر. وذكر إن هذا قول جمهور أهل 
العدل. وقال: لأن معنى قواه على كذا ٠"‏ ليس هو أنه أعطاه قوة تصلح لهء بل 
معناه أنه أعطاه قوة تصلح له ليفعله. والله تعالى لم يعط الكافر القوة التي تصلح 
للكفر ليكفر با. بل أعطاه لبتركه. 

واعل ان هذا الخلاف واقع في ٠١۷[‏ ب ] عبارة. والصحيح ما قاله أبو هاشم 
لأجل أن التقوية هي“ فعل القوةء كما أن الإقدار هو فعل القدرة . وکما جوز أن 
يقال: « أقدر الكافر على الكفر » فكذلك جوز أن يقال « قواه عليه ». ولیس يفید 
« قواه عليه » أنه خلق القوة له ليكفرء كما لا يقتضى ذلك قولنا: « أقدره ». وإغا 
يفيد ذلك إذا قيل: «أعانه على الكفر». وليس يمكن ان یدعی بعارف ني قول 
القائل « قواه على الكفر ٠»‏ إنه يفيد فعل القوة لكي يكفر. وأنه صح أن فيه تعارفاء 
فالواجب أن نتجنب إطلاقه» ولكن لا يصح فيه هذا التعارف. وأما قول من يقول: 
لان توي عل طلاعة الله لى جي الدج فممنا أنه يتسىك ہا عادل عن غيرها 
إليهاء وهو مجاز. والحقيقة انه قادر عليها . وليس بحب لأجل هذاء ن يتنع من 
إطلاق القول بأن الله تعالى قواه على الطاعة والمعصيةء كما انم لا يقولون ما أقدره 
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على الطاعةء إلا إذا كان متمسكا بها منقطعاً إليها. ثم لا بجوز أن يقاس على هذا 
فيقال: لا يجوز أن نطلق القول بأن الله تعالى أقدره على الطاعة والمعصبة. 
- مسألة في أن الحي منا يجوز أن يخلو من القدرة والعجز: 

ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز. وعندنا أن العجز إن كان معنى» فإنه يجوز 
أن يخلو"" الحي منا من القدرة والعجز . والطريقة فيه مثل ما ذكرناه في جواز خلو 
الجوهر من اللونء فلا وجه لإ عاد ته. 

١‏ - مسالة في أن القدرة يجوز عليها البقاء: 

أحد ما يدل على ذلك. أن الحي منا على طربقة واحدة. لا بخرج من كونه قادراً. 
إلا عند طروء الضد وما بحري مجراه. فيجب أن يكون لذلك الأمر تأثیر في انتفاء 
القدرة. ولا يؤثر في انتفائها. إلا والمعلوم من حاله" "أنه لولاه لبقيت. وأن القادر 
منا لا بخرج عن کونه قادراً مام یظهر في جمه ٠۳۸[‏ أ تغیر سلو بالاختبار 
والعادة وادعى فيه الضرورة جاز. وقد بينا صحة هذه الطريقة في الدلالة على بقاء 
الألوان. فلا وجه لإعادة القول فيه. 

وقد استدل على ذلك بأن قيل: بحسن ني العقل أن نذم من أمرناه ناولة الكوز. 
و بيده وبال مکانه مسافة. اذا ل بناوله . ٠‏ ويفصي من الوقت القدر الذي لو حاول 
المناولة فيه لأمكنه . فلولا أن ما فيه من القدرة. هي قدرة على المناولة . ا حسن منا 
أن نذمه انه غ يناو الكوز لأن الذم لا جسن ذا م قعل النر ما ل يقدر علي 
الکوز نقتضي صحة وقوع امناولة ما عل بعض الو جو .ولا يصح وقوع ذلك پا 
ومن حقها أن تبقى'"". لأا إن كانت تعدم في الثاني لا محالة. فوقوع المناولة بها لا 
صح ٠‏ 

فإن قيل: إن العام بحسن ذمه. فرع على العم بأنه قادر عليه. لأنه مالم يعلم كونه 
قادرا على ترك ما أمر. م بحسن ذمه. وإذا كان كذلك. ل يكن أن ستدل بحسن ذمه 
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قيل له: ليس الأمر على ما ذهبت إليه. لأن العقلاء يعلمون أنه يصح منه الفعل 
على طريق الجملة. ويعلمون " الفرق بينه وبين من يتعذر عليه بأمر من الأمور. 
ويكون ذلك علا بأنه قادر على طريق الجملة. فلذلك يستحسن أمره وذمه. إذا ١‏ 
يفعل ما کان يکنه أن يفعل . 

فإن قيل: إغا استحسنوا ذمه. لأنه لو قطع أقرب الحاذيات إليه. لكان الله تعالى 
يخلق فيه القدرة على المناولة بالعادة. فلما م يقطع أتى فيه من جهته. 

قيل له: لا يجوز أن يذم على ترك المناولة. لأنه لم يفعل فعلاً عنده. كان يخلثى الله 
تعالى له القدرة. إذ لو جاز ذلك. ٠١۸[‏ ب] لجاز ما يذهب إليه الجبرة. من أن 
الكافر إنغا يدم لأنه م يؤمن. لأنه لو اختار الإيان لكان الله تعالى يحخلق فيه قدرة 
الإيان . والعلة في الأمرين واحدة. وهي أنه تقرر في العقول. أنه لا جسن ذم الواحد 
منا. إلا على أمر له به تعلق . ولذلك لا جسن ذمّه على فعل غيره. أو على أن غيره ل 
يفعل الواجب. وأن لا يفعل الله تعالى "" القدرة فيه على المناولة. مق لم يقطع هذه 
امجاذيات. ما لا تعلى له به. لأن ذلك لا يتعلق إلا باختيار القدم تعالى وإرادته. 
وإذا كان متعلقاً باختیاره تعالی۔ أ يصح أن يسح هذا الأمور الذم. 


يبن ذلك أن نبياً من الأنبياء . لو أخبر العاجز وهو في مكانه. . أنه لو أراد قطع 
المسافة بينه وبي الكوز. لفعل الله تعالى فيه القدرة على ذلك. لم يوجب ذلك حسن 
ذم العاجز. على أنه لم يتناول الكوز. ذا ل بيرح من مکانه . لأنه لم يفعل ما هو 
عاچز عنه. وإ ن کان لو رام البراح من مكانه لأقدر عليه . وكذلك بحب إذا كان ما 
فيه من القدرة. لا يصح فعل المناولة بها أن لا يجن ذمه لأنه م يتناول الكوز. > من 
حيث لو قطع المسافة . لوجدت خيه القدرة على المناولة .ذا کان غير فاعل لا هو غير 
قادر عليه الآن. 

ين ذلك أيضأ آنه لو کان بینھ وہیں الکوز حائل لا بمکنه إزالته ما حسّن منه 
ذمه اذا م يبرح من مکانه . لأنه لم يناول الكوز . فإذا کان قد أخبره بعض الأ نبياء. 
أنه لو قام من مکانه لتناول الكوز لرفع الله ذلك الجائل, 


وقد عام أن إججاد القدرة التي بها يفعل المناولة إلى الله تعالى. كما أن دفع هذا 
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الحاتل إليه. فإدا لم يسن ذمه لأنه م يناول الكوز لحصول الحاتل الذي منع من 
المناولة. فكذلك لا جسن ذم على ذلك. لانتغاء القدرة التي بوجود ىا" يصح فعل 
المناولة . ولیس لأحد أن بقول ان المأمور إغا يدم . لأنه لم بتحرك إلى اقرب 1 ماکن 
إلبه. فإن ذم لأنه لم يفعل المناولة . فالمراد به ما قلناه ۰[ آ] فلا صح اعتاد f‏ على 
هذه الطريقة. وذلك أن العقلاء بستحسنون ذمّه. إذا مضت الأوقات التي لو حاول 
المنارلة . لصح وقوعها منه لأنه لم بفعل المناولة . وإن م بخطر بباهم الانتقال إلى أقرب 
الأماكن إليد. لأن بغبة الأمر لمناولة الكوز هي وقوع المناولة. وكذلك بغية العقلاء اذا 
ذنوه بأنه م يفعل المناولة هو ذلك . ولا فصل بين من صرف دمهم الى ما سأل الساتل 
عنه. مع أن المعلوم خلافه. وبي من قال إن مرادهم ذلك أن بذنوه على لونه وساتر 
أحواله. وهذا تجاهل . وليس لأحد أن يقول. إنما حسن أن يذم لأنه م يفعل المناولة. 
لأن ما فيه من القدرة قدرة على المناولة لو وجدت فيه. وقد صار إلى أقرب الأماكن 
من الكوز فلما لم يصر إليه. حسن أن يذمّْ لأنه م يفعل المناولة. وذلك أن ما قالود لا 
بخرج القدرة التي فيه. وبينه وبي الكوز مافة. من غير أن تكون قدرة على المناولة. 
ولا يصح أن یقع بہا. وهذه حاله على وجه. ونا کان يصح وقوعه بپا. لو وجدت على 
الوجه الذي سأل الساتل عنه. ولم توجد على ذلك الوحه. فيجب أن لا يصح وقوع 
المناولة بها . 


فاذا لم يصح ذلك. لم يصح أن توصف بأنيا قدرة على المناولة آلا ترى آن القدرة 
المعدومة .لا توصف بأنہا قدرة على کیت وکیت لا کان ذلك لا يصح وقوعه بہاء وهي 
على ما هي عليه من العدمء وإن كانت لو وجدت لصح وقوعه بہاءلكنها إذا م 
توجد .م توصف بأنها قدرة عليه. فكلك القدرة التي هي فيهء وبينه وبين الكون 
مسافة. إذا لم يصح وقوع المناولة بها. وهذه حالة على وجه لم توصف بأنيا قدرة على 
المناولة .وإن كانت لو وجدت على وجهء يصح وقوع ذلك بہاء لكنها م توجد على ذلك 
الوجه فليست بقدرة ٠١۹[‏ ب]. فإذا ثبت ذلك .وكان المأمور بمناولة الكوز م يرح 
من مكانه. فالقدرة الى فيه ليست قدرة على المناولةءوإذ كانت لو وجدت فيهءوقد 
قرب من الکوز. لکانت قدرة عليها .فيجب إذا لم يناول »وقد مضت الأوقات الي 
كان يمكنه أن يفعل المناولة فيها. أن لا جسن ذمّهبلأنه لم يناول وفي حسن ذمهءعلى 
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ذلك.دليل على أن القدرة قدرة على المناولة» وهذه حالماء ولا تكون كذلك» الا وهي 
باقية . على أن القدرة التي فيهء ولا قطع المسافة التي بينه وبين الكوزء لو صح وصفها 
الآن بأنها قدرة على مناولة الكوزء من حيث لو وجدت فيهء وقد قرب من الكوزء 
لصح وقوع المناولة بها يعترض دليلنا .وذلك أنه جب أن لا يصح وقوع المناولة 
بها - وهذه حالتها- البتةء وإن كانت قدرة عليها .ومتى ثبت ذلك فيهاء فيجب أن لا 
بحسن ذمه لأنه م يتناول الكوزء لأنه قبيح ذم من أم يفعل ما لا يصح وقوعه منهء 
وإن كان قادرا عليه »كما يقبح ذمٌ من م يفعل ما لا يقدر عليه في الحقبقة. 

فإن قيل:أليس الور بناولة الكوز ءإذا لم بيرح من مكانه »فهو على صفة لا يصح 
معها وقوع المناولة»وهي كونه في ذلك المكان.فإذا حسن منك ذمه لأنه م يناول 
الكوزءوإن كانت هذه حالتهءلا كان لو رام قطع المسافة لصح مناولة الكوز. فا 
أنكرتم من حسن ذمه على أن م يفعل المناولةءوإن كان ما فيه من القدرة لا تقع 
المناولة بها. 

قيل له :إن الفصل بين الموضعين ظاهر ءوذلك أن ال مور بناولة الكوزءوإن كان 
م يبرح من مكانهءفالمناولة لا تتأتی منه .فهو متمكن من قطع المسافةءوإنغا بوتي 
في انتفاء ذلك من قبل نفسه لا من قبل غیرهءلأن علله مزاجهءفلذلك حسن ذمه لاأنه 
م يناول الكوز[ ٠١١‏ ].فأما أنت»ءفمتى قلت إن ما فيه من القدرة لا لا يصح وقوع 
المناولة بهاءوان الله تعالى يفعل فيه- -إذا فطع المسافة-القدرة التي يكن معها المناولةء 
فقد أخرجت الأمور من أن يصح وقوع الناولة - وهذه حاله - شيء اتی فيه من 
قبل غیره. . فیجب آن لا جسن ذم إذا م بيرح من مکانه > وحسن ذمه دلالة على صحة 
ما ذکرناه . وھذا کہا تقول. أن من ترك النظر في حدوث الأ جسام ۰ ذم نها بعد على 
أنه لم ينظر في معرفة الله تعالى. > وإن کان من م فعل النظر في حدوث الأ جسام. تى 
من جهة نقسه في فقد ذلك وهو متمکن من فعله > فکان يصح منه أن يفعله وأن لا 
يفعله. ویقارق هذا ما عرفناء . أن أحدنا إذا حصل على الصفة التي معها لا يمكنه 
القيام ي الصلاة ة بأن يقطع رجل نفسه. قإنه لا يجن لومه على أنه ليق يفم وإن کان قد 
اتی في فقد ذلك من قبل تفه لأجل أنه لا بتمكن من أن يفعل القبام وهذه حاله. 
وليس كذلك سبيل من لم ينظر النظر الأول. لأنه على الصفة التي يتمكن من ذلك 


۰ 


النظر في المستقبل. فيجب أن لا بخرج من أن يحسن لومه. فكذلك سبيل من ل يناول 
الكوز. وقد مضت الأوقات التي كان يكنه أن بناوله فيها. لاأ جل أنه هو الذي جعل 
نضسه على الحد الذى لا يتمكن من المناولة. وبمكنه أن بصيرها على الصفة التي معها 
يتمكن من المناولة . بأن يقطع الأماكن اللي بسه وبين الكوز. 


فإن قيل:إغا ذم على ذلك لأن القدرة الموجودة فيه وهو في الحاذاة 
الأولى. كالقدرة ‏ الموجودة فيه في امحاذاة العاشرةءوإفا وقع التقصير من قبله.حيث 
م ينتقل إلى تلك الحاذاةءحتى كان بتمكن بالقدرة الموجودة فيه في الوقت العاشر 
من المناولة. فلذلك[ ٠٠١‏ ب] حسن لومهءولم يكن فيه دلالة على بقاء القدرة .ونظیر 
ذلك ما تقولون في ا مذ هب الصحيح وهو الذي اختاره شيخ أبو إسحق!* من أن العا 
لا يصح عليه البقاء.وأن الواحد منا إذا كان عالاً بالنساجة .وكان الموضع الذي بنسج 


فبه في الحاذاة ال اشرة. فأمر بأن بنسج . م مضى من الأوقات ما كان بمكه أن 
يقطعها . فام يفعل . فإنه بستحسن ذمّه على أنه م ينسج. لأن العلم الذي كان يوجد فه 
ي الوقت العاشر متعلق بالنساجة. كالعلم الذي بوجد الآن. إلا أن التقصير حصل من 
جهته. حيث لم بقطع الحاذيات حت كان يوجد فبه ذلك العلم. 

فيل له: ينهما فرق . وذلك لأن تلك القدرة التي وجدت فيه في الوقت الأول. لا 
جوز أن تکون قدرة على مناولة الكوز. إذا كان هو في الحاذاة العاشرة. والعم 
الجحاصل ف هذه الحادذاخ عم بالنساجة. كالعام إذا حصل وهو ف الاذاة الیإاف ٠*١‏ 
وافترقا. 

الي يبيّن الفرق بينهماء أن القدرة إذا م تبق» م يصح أن يناول بها الكوز 

من الوجوه. ولا يصح أن تكون القدرة قدرة على الفعل. إلا ويصح الفعل با 

بل بس ال انار نقل بذلك. لدی إلى أن لا يتيز حال القادر على 
الشيء. من حال من ليس بقادر عليه. ولیس كذلك العام لآن العم الموجود فيه وهو 


(x)‏ هر أو إسحاق انراهم س عاش الحری, کاں أحد بلامدة أف عىدالله الىریى وأفى هام . وص أساتدرة 
الماصى عبد الجارة. له كاب ف إمامة الجس والين. وكنب في التفص وأجوبة المنائل: فارن عنه: فصل 
الاعتزال ۸ - ۳۲۹. طفات المعترله ٠١۷‏ 
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فی هذه الحاذاة متعلق بالنساجة. كالعلم الذي يحصل فيه إذا كان ق الحاذاة العاشرة 
بدليل أن الواحد منا يعم ذلك من نفه. وأن لا يصح وقوع الفعل بذلك العم على 
ج ألوجوه. ولا پور ذلك ف تعلی العام يه . 


فإن قيل: إنه إذا م يصح فعل ذلك. لأن العام الذي يحصل من الحاذاة العاشرة ل 
یوجد . فقد اتی في فقده من قبل غيره. فيجب إذا مضت الأوقات ولم ينسج. أن لا 
بحسن لومه. لأنه كما لا بحسن لومه إذا لم بفعل ما لم يقدر عليه. ٠١١[‏ أ] فكذلك له 
بحسن لومه إذا لم يفعل ما لم يتثمكن منه. وكان قد أتى في أن لم يتمكن من جية 
غيره . فإن كان ما قلتموه دلالة على بقاء القدرة. فيجب أن يكون دلالة على بقاء 
العام . 

قبل له: إن الفعل الح لا ر يصح بالعل وإنا يصح بالقدرة . ألا ترى أنه ليس أكثر 
من ٳ باد شُيء بعد شيء. واڪجاد شيء ۾ مع شي ء. . وذلك إنما یتاتی لکونه قادرا . إلاأن 
کونه ile‏ شرط . وهذا الثرط متجدده كباقيه. وهو في الحال الذي بۇمر به عام 
بكيغية ايقاعه! و ا هذا العنى وبين أن قدت آمتال فیا جب 

وقد کر مش م بت إل أن الاس أن لم ا وجب أن لا يوصف 
الله تعالى بالقدرة على إعجاز من أمر بفعل عما أمر به. 

قال: فان قالوا لي: فكيف ذاك؟ 
انر ره بان ناله پش ا تاچ اله ی یی م ال ا لي 


فان أقام مکانه حی مضي من الأوقات القدر الذي کان مضي فبها وجیء ججحاجته. 
و يأته ا طلب . لام وعلفه. فلولا انه کان حال أن پعجز عن مناولته إیاه. ما 


حسن أن یلومه على أنه لم پأته ا طلب. لأنه لا يأمن أن یکون قد عجز. 
فان قالوا: أنه لا يلومه إلا إذا عل أته ل يعجز. 
قيل هم : فما تنكرون على قائل قال ل . إن القدرة وإن كانت غير باقيةء فإن 
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الحكم لا يلومه إلا إذا علم أن قوة المناولة قد كانت ٠١١[‏ ب | موجودة قبل حال 
المناولة بوقت. 

واعال أن هذا كلام من فسد دماغهء لأن قوة المناولة لا خلو من أحد أمرين : إما 
أن یقول بأہا قد وجدت فيه وان لم يبرح من مکانه, أو ام توجد فيه . فان م توجد 
فيه أصلاء فيجب أن لا بحسن لومه» وإن مضت الأوقات التي كان ييكنه أن یناول 
الكوز فيهاء وقد عرفنا حسن لومهء إذا كانت الحال ما ذكرناه. وإن كانت القدرة 
الي هي فيه - ولا برح من مکانه - قدرة على المناولةء فقد بيتا أن القدرة لا 
تكون قدرة على أمر من الأمور إلا ويصح إيقاع ذلك الأمر به على بعض الوجوه. 
وإلا لم يتميز حال القادر من ليس بقادرء ويؤدي إلى أن يجوز أن تكون قدرنا متعلقة 
بالأجسامء وإِن کان يستحيل إمجادها بها على كل حال . 

دلیل آخر: وهو أنا نعم من أنفسناء أنا وحالتنا هذه يصح منا الفعل في سائر 
الأرقاتء ولا يتم هذا العام لولا أن القدرة تبقى ولا تتجدّد حالاً بعد حال . إذ لو 
كانت تجددء لكنا لا نعام ضرورة» أنه يتأتى نه في كل حال الفعل» وحالتنا هذه. 

دليل آخر: وقد استدل على ذلك شيخنا أبو هاشم» بأن القدرة الي وجدت في 
زید» وهو ببغدادء کان يصح أن توجد فيه أن لو کان بالبصرة» بدلاً من کونه 
ببغداد . ولو وجد(ت) فيه وهو بالبصرة» لوجب أن تکون قدرة على الكون ببغداد . 
ولا تكون قدرة عليهء إلا ویصح جاده ہا .ولا د يصح أن یوجد با ذلك الكون» الا 
بان يبق" (f:‏ 

واعام أن هذه الدلالة لا يكن الاعتاد عليهاء إذا استدل با على بقاء القدرةء وأما 
اذا استدل ہا على أنها متقدمة» فيخب أن تبنى على انها ببقاءء ومع بقائهاء لا بد من 
أن يصح الفعل بها في كل حال . وإذا دل على بقائهاء وعلى أن الفعل [ ٠٤١١‏ آ] يصح 
پا فی کل حال > استغني عن هذه الدلالة . ولا بد أيضا من أن تبي » إذا اراد لتد 
أن يدل على انها في حالة واحدة تتعلق بالشيء وحده» على أنها تبقى . 

أما ماله قلنا من أن الاستدلال على بقاء القدرة بها لا يصح فهو أن لقائل أن 
يقول» إن القدرة على الكون ببغداد لا تتعلق إلا بكون واحدء قي الوقت الثاني ء في 
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محل واحد. من جنس واحد. ولا تتعلنى بثل ذلك في الثالث . ولا يكن أن يبين أا 
تتعلق نل ذلك في كل وقت. إلا إذا ثبت أن السقاء بجوز عليها. فمتى لم يثبت ذلك. 
فلقائل أن يقول أا لا تتعلق إلا بذلك الكون الواحد. فلو وجدت وهو بالبصرة. 
خرجت من أن تكون متعلقة بذلك الكون. لأنه لا يصح أن يفعل بها في الوقت 
التانى . وبمثل ذلك فى وقت آخر لا تتعلق لأا لا ببقاء. فلا يكن الاستدلال بالذي 
ذکره على آم ببقاء. 
هكذا"" يقول الخصم إن القدرة على الكون ببغداد. تقارن ذلك الكون. فلو 

وجدت فبه. وهو بالبصرة ۰ حرج ذلك من أن کون مقدور! هما. ولکانت کو 
قدرة على الكون بالبصرة. لآن الكون ببغداد - وهو بالبصرة - محال وقوعه 
بثلك القدرة. والكون بالبصرة واقع بها. فيجب أن تكون قدرة على الكون 
بالبحصرة. ولا تكون قدرة على الكون ببغداد. في حالة واحدة. فلا يكن ان يقال 
بأہا تتقدم مقدورها . فاذا بين أن البقاء جوز علبها . أمكن أن يقال آنا لا تتعلق 
بذلك الكون الواحد زرل" بل تتعلق بأمثاله. إلى ما لا آخر له. 

فاذ! كان كذلك. وجب أن تكون قدرة على أمثال ذلك الكون بالبصرة» وبحب 
أن تكون متقدمة . فقد بان أنه لا يصح الاستدلال بهذه الدلالةء على أن القدرة جوز 
عليها ٠١١[‏ ب | البقاء على الحد الذي ذكرناه. 

دليل آخر وقد استدل على ذلك أو هاشم بأن قال: إن صفات النفس في كيفية 
متعلقها كصفات العلة. فإذا عرفنا أن القديء لا هو عليه في ذاته الآن من كونه 
قادرآ» يصح منه الفعل في المستقبل» فكذلك الواحد منا يصح منه الفعل في الوقت 
العاشر لكونه قادراًء ولا يصح ذلك إلا إذا صح أن تبقى القدرة. 

فان ق قيل: ما أنكرع أن القدي تعالى إنغا يصح ذلك منهء لأن هذه الصغة داعة. 

قيل له: إن غير هذه الصفات تشاركها في الدوام» ولا يصح إيقاع الفعل بها في 
العاشر . 

فإن قيل: ما أنكرع أن صحة الفعل با في الوقت العاشر بشرط دوامهاء لا أنا 
نجعل الدوام موثر أ في صحة الفعل بها. 
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قيل له: إن الفعل في أي وقت كان» دلالة كون القادر قادرا فصار ذلك من 
الصفة. فإن الحال فيه لا تختلف بين أن تكون الصفة"' للذات» أو تكون الصفة 
لعلة. 

ولقائل أن يقول: إن إيجاد أي جنس كانء بنزلة إيقاع الفعل تي أي وقت كان في 
انه کن أن يستدل به على أن الغير قادر . وإن كان هذا يقتضي أن يصح الفعل من 
کل قادر في الوقت العاشرء سواء کان قادرا لنفه أو بقدره. حب أن يکون ما 
عارضناک به دلالة على أن كل قادر يقدر على كل جنس من أجناس المقدورات. 
وأن لا تلف فيها حال القادر لنفسه والقادر لعلة. فقد بان أنه لا يصح أيضاً الاعتاد 
على هذه الطريقة . 

ذكر جلة أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها: 

سؤال: قالوا: لو کانت القدرة بىقاءء لکانت تبقى بيقاء يجلها. والعرض 

لا جور ان يجله شُيء. 


والجواب: ٠١١[‏ ا] ما قد بينا في باب الجواهر“"» أن الباقي لا يجوز أن 
يكون باقيا ببقاءء فلا وجه لإعادة القول فيه. 

سوال : قالوا: إن كانت القدرة باقيةء لكان الإنسان في أول حال وجود القدرة 
قادرا على أن يفعل في الوقت العاشرء ثم قد يجوز أن يعجز في الوقت التاسع أو 
الثامن» فيكون الفعل مقدورا عليه معجوزا عنه في حالة واحدةء وذلك محال . وليس 
يصح أن ترتكبوا ذلك» لأجل أن العجز منع عن أن يقع الفعلء والقدرة إطلاق 
وتخلية من وقوعه» ومن الحال أن يكون الإنسان مطلقا لوقوع ما هو منع من فعله. 

والجواب: إن هذا لا يودي إلى ما ذکروه» لأنه كان مطاقاً حين کان قادراً 
مُخلىء ثم بالعجز خرج من ذلك» فما الذي ينع" من أن يكون مطلقاً في حال غير 
مطلتق في آخرى؟ وهذا كما نعلمء أنه إذا عم الثيء في وقت» ثم جهله في وقت اخرء 
صح وإن كان الجهل يتعلق با يتعلتق به العم في ذلك الوقت. وإنا كان يجب ما قالوهء 
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لو كان تقدم القدرة. بوثر في الإطلاق على كل حال. وإن طرأً العجز بعد ذلك . وإذا 
كان إا يْثر في صحة الفعل في الوقت العاشر. بشرط أن بستمر إلى الوقت التاسم. 
ولم ينتف بعجز. فالذي ذکروه لا يصح . 

سوال : قالوا : لو كانت القدرة باقية. لا جاز أن يتعب القادر أبدا. لأن الباقى 
ببقاء لا بجوز عدمه. وبعد. فليس بأن بحدث التعب فتبقى القدرة. أولى من أن نمنع 
القدرة والتعب من الحدوث. 

الجواب : إنا قد بينا في بقاء الألوان فساد هذا السرًال. فلا وجه لإعادته. فإن 
الطريقة فى الجواب عنه - إذا ورد ي كل واحد من الموضعين - سواء. 

۴ - مسألة فى جواز خلو القادر بقدرة من الأخذ والترك 

(۳۰٣( 
ب] ارتفاع الموانع:‎ \e۳[ مع‎ 

ذهب أبو هاشم أن القادر بقدرة جوز أن يخلو من الأخذ والترك مع" ف 
الثاني مع ارتفاع الموانم. فإذا قوي داعيه إلى أحدهها فإنه لا بخلو من أحدهها. لأمر 
يرجم إلى الدواعي. 


وقال أبو علي: لا يجوز أن بخلو من الأخذ والترك مع ارتفاع الموانم . وإلى هذا 
كان يذهب أبو القاسم . 
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والذي يدل على صحة ما قاله بو هاشم وجوه: 
احدها ان القادر القوي إذا أرخى يده. لم يتعذر على الضعيف تحريكهاء مع أنه 
بجد في تحريكها من الشقل والمشقة مشل ما بجد في تحريك يد الميت. إذا كانت مثلها في 
الثقل. فليس خخلو حال القوي من وجوه أربعة: إما أن يكون فاعلا لكل ما يقدر 
عليه من الحركة في يده أو لبعض ما يفدر عليه. أو لكل ما يقدر عله من السكون. 
أو لبعض ما يقدر علبه من السكون. ولا جوز أن يقال إنه يفعل بعض ما يقدر عليه 


من الحركة. لأنه لو كان كذلك. لوجب أن لا بجد في تحريك يده من المشقة والثقل ما 
Ir.al.,‏ 


نجده في تحربك يد المت اذا كانت" ف متل نقلها. لأن التوى يكون معبا له على 
هذا القول. 
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وبعدء فإنه إذا جاز أن يخلو بعض قدره من الأخذ والترك» فيجب أن يجوز ذلك 
في سائر قَدّره» لن العقل لا يفصل بين بعضها وبين بعض في هذه القضيةء ولا جوز 
أن يكون فاعلاً لبعض ما يقدر عليه من السكون. لأنه كان يجب أن بجد في تحريك 
يده من المشقة أكثر ما جده في تحريك يد الميت إذا كانت في مشل ثقلها - وقد علمنا 
أنه لا جب في تحريك يد هذا القوي» والحال ما ذكرناء إلا مثل ما جد في تحريك يد 
اميت - ولأنه ٠١١[‏ أ] إذا صار في بعض قدره» أن يخلو من الأخذ والترك جاز في 
سائر قدره. ولا جوز أن یکون فاعلا لکل ما پقدر عليه من السکون. لأنه لو كان 
كذلك يجب أن يتعذر على الضعيف تحريك يده وقد علمنا أنه لا يتعذر عليه 
تحريكهاء فيجب القضاء بأن هذا القادر قد خلا من فعل الحركة في يده وفعل 
السكون فيها. 

فإن قيل: إنه يجوز أن يخلو من فعل المتولد ومن ضده» والمنع لا يقع إلا بالتوليد 
فلذلك لم يتعذر على الضعيف تحريك يده. 

قيل له: هذا الذي ذكرته ظاهر السقوط لأنه إذا كان ما يفعله من المباشر» أكثر 
ما يجاول الضعيف فعله» وكان ضداً لا بجاولهء فيجب أن يقع المنع بهء لأن المنم إذا 
وقع بالتولدء فإغا يقع به مده العلةء وهي بعينها قامة في المباشر» فيجب أن تكون 
حاله كحال المتولد في صحة وقوع المنع به. 

وما يدل على أن المنع كما يقع بالمتولدء يصح أن يقع بالمبتداًء أن الله تعالىء 
ينعنا ما بخلقى فينا من العلوم الضرورية من فعل الجهلء وتلك العلوم ليست بتولدة؛ 
وإنا هي مبتدأة. فقد بان أنه لا فرق فما يقع المنع به بين أن يكون ذلك مباشرا أو 
متولدا, 

فإن قيل: إنغا لم يقع المنع بذلك لأنه لا يقصد إلى منعه به. 

قيل له: ليس حب أن يكون كون تلك الأفعال مانعة للضعيف من فعل 
أضدادهاء» مقصوراً على قصد فاعلها إلى أن ينع بہا. 

يبيّن ذلك أن الساهي إذا فعل أكثر ما يفعله غيرهء صح أن ينعه وإن ام يقصد إلى 


المنع. 
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يبين ذلك أن ناين إذا تجاذبا كساء وأحدهها أقوى من الآخرء فإنه ينجذب 
الكساء إلى جهته دون جهة الأضعف› وإن کان لا يقصد إلى منع الأضعف بذلك. 
٠4٤[‏ ب] 

فإن قيل: نقدر أن يد القوي مركبة من ألف جزء في كل واحد منها خسة أجزاء 
من القدر . ونقدر أن يد الضعيف مركبة من مائة جزءء في كلل واحد منها جزء واحد 
من القدر . فإذا لم يفعل القوي غير المباثر »م يصح أن يفعل في كل جزء من السكون 
أكثر من خسة أجزاء ٠‏ والضعيف يكنه أن يفعل بجميع قدره» في كل جزء من أجزاء 
يد القوي الفعل» فيكون الضعيف يصح أن يفعل قي كل جزء مائة حركةء والقوي 
متى لم يفعل إلا المباشر م يصح أن يفعل في كل جزء من يده إلا خسة أجزاءء فلذلك 
يصح أن يحرّك الضعيف يده. فإن أضاف القوي إلى ما فعله من السكنات المباشرة 
سکنات متولدة بان یعتمد ببعض يده علی بعض» ویتشبث على الأرض بیده» كان 
ما يفعله أكثر ما يجاول الضعيف فعله» فيحينئذ ينعه من تحريك يده. 

قيل له: إن يد القوي تنل معه منزلة ما لا ثقل فيه فلذلك يصح أن كته" 
بجزء واحد من السكون» يفعله في كل جزء من أجزائها . وتثازل مع غيره منزلة ما 
فيه ثقل» فيحتاج غيره - إذا حاول تحريكها - إلى أن يفعل في كل جزء من أجزاء 
يده من الحركة بعدد ما فيه من الثقل وجزءاً. زايداً. وجب آن يفعل ما يقاوم ما 
يفعله القوي من السكون وجزءاً زايداً. فإذا قدّرنا أن في يد الضعيف من القدر ما 
يقاوم مايه في يد القوي من القل ومن السكون. فالواجب إذا زيد القوي قدراً 
سرا أن يتعذر على الضعيف إذا آرخی القوي يده أن يج ركها. وقد علمنا أنه وإن 
زید قدرا. فما دامت يده مرخاةء وکان قدرها هذا القدر من الثقل. فإنه لا يتعذر 
على الضعيف تحريكها. ٠٠۵[‏ ب] فيجب أن يفسد ما قاله. وأن يقال بأنه إِغا تاق 
منه تحريك بده. لأنه قد خلا من الأخذ والترك"". 
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[الجزء الثاني عشر من الخلاف بين أي هاشم 
و بین اي اقام وأصحابه إملاء الشيخ ای رشید 
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فان قيل "": أليس الضعيف إذا حاول إسقاط رجل قوي من حائط. أمكنه 
ذلك إذا كان الحائط دقيق العرض. وإن كان الرجل يثبت نفسه ويفعل السكون 
فيها؟ فكذلك يصح أن محرك الضعيف يد القوي. وإن كان القوي لا بخلو من الفعل 
او ترکه؟ 

قیل له: إن من وصفته بالوقوف على جدار دقیق العرض. لا بد من أن یکون 
فيه ايلات لكان الثقل الذي فيه ولا يتمكن من أن يفعل في نفسهمسكنات كبيرة» 
على الحد الذي ينع الضعيف من إسقاطه. فإذا انضاف إلى فعل الضعيف ما فيه من 
القايلاتء غلب ذلك ما يحاول فعله من التثبت. فلذلك يقط . وقد ذكرت هذه 
الدلالة على وجه آخر وهوء أن يد هذا الرجل إذا كانت مرخاة. وكانت على وسادة. 
فإن تلك الوسادة إذا أزيلت من تحتها سقطت اليد وهوى. فلو كان يفعل السكون قي 
يده لكان يجب أن يقف في الجو على حد ما يقف. إذا سكنها المرء فيه حالاً بعد 
حال . وقد علمنا انپا لا تقف» ولا يكن أن يقال أنه حرّك يده في كل حال» لأن يده 
تسكن داناًء إذا كانت مرخاةء ما لم يزل تلك الخدة عن مکانها. 

فإن قيل: ارايت لو كان إنسان رافعاً يإحدى يديه شيتاً ثقيلاًء ويده الأخرى 
مطلقة» اليس کان يكن من هو أقل منه قدراء من أن ينعه بيده من استعمال اليد 
الطلقةء في الأمر الذي يريد استعمالها فيه؟ ولا يدل ذلك على أنه ليس يفعل في اليد 
المطلقة فعلاً من الأفعال؟ وبعدء فإن ٠١١[‏ اً] إنساناً لو كان واقعاء أليس سكوئه 
بتحدد حالاً بعد حال؟ 

فيقال: اليس قد يتوهم من هو أقل قدرآً منهء أن بجد الفرصةء فيجيىء من 
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فیلقیه وهو لا پشعر؟ 

قيل له: أما ما ذكرته أولاًء فإنه لا يتنم أن لا يكنه أن يفعل الأفعال الكبيرة في 
يده المطلقةء مع أن الأخرى مشغولة بحمل الثقيل» فلذلك لا يتعذر على الضعيف 
تحریکها. 

فإن قيل: وكذلك أقول في الرء إذا أأرخى بده إنه ليس يفعل فيها إلا المباشرء 
فقد مضى الجواب عنه. 

فأما ما ذکره آخراًء انه لا یتنع أن لا يغعل السکون في نضه بسائر قدره 
فلذلك يصح من الضعيف أن يلقيه. . ولا يکنه أن يقول أن القوي إذا أرخى يده 
فاته یفعل ببعض قدره دون بعض» لا قد بنا أنه إذا جوز في البعض أن يخلو من 
الأخذ والترك فالواجب أن جوز في الجميع» لأن العقل لا يفصل بينهها. 

دليل آخر: وأحد ما يدل على ذلك ما قد عرفنا أن الواحد مناء مع تذكره 
لتصرف الناس في السوق» قد لا يكون مريداً ولا كارها. فقد خلا من الأخذ والترك» 
لأنه لا ترك مده الإرادة إلا للكراهة. وسنبيّن في باب الإرادةء أن الإعراض ليس 
بمعنىء وأنه لا يكن أن يقال أن هذا القادر قد خلا من الإرادة والكراهة إلى ثالث 
هو الإعراض 

دليل أخر: وقد استبدل أبو هاشم في الجامع بأن قال: لو كان القادر بقدرةء 
جب أن لا جلو في الثاني من الأخذ والترك > لكان جب أن يفعل في الثاني ما لا 
يتناهى من الإرادات المفصلة» أو ما لا يتناهى من تروكها من الكراهات» لأن القدرة 
الواحدة با بين في الكتب» تتعلق با لا يتناهى من الإرادات الختلفةء وبا لا يتناهى 
من تروکها من الکراهات. ٠٤١[‏ ب] 

فإن قيل: ما آنكرت أنه يكره تلك المرادات بكراهة واحدة على طريق الجملة. 

قيل له: إن كل هذا الشيء على طريتق الجملةء لا يكون تركاً لإرادته على طريق 
التفصيل» لأجل أنه يصح أن بريد أحدنا نعم أهل الجنةء ثم يعتقد في شيء بعينه» 
أنه ليس من جله النعمء فيكرهه على التفصيل. 
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فإن قيل: إن القدرة لا تتعلق با لا يتناهى لا من الأفعال ولا من التروك. لأن 
القدرة لا تتعلق الا با يصح فعله. 

قيل له: لا قدر من الإرادات الحتلفة إلاً ويصح أن يفعل بالقدرة أضعافها 
وأضعاف أضعافهاء فالواجب أن يقال بأن القدرة لا متعلقة ما لا يثناهى . 

فان قیل: ات إا یح آت بعل ماد ینای سن الاردات الا تناه من 
من الأخذ والتركء فكذلك مع ما ا یکون آرم 

قيل له: ليس من الإرادات قدر يشار إلبه إلا وجب أن يفعل أكثر منه . فاا" 
كان الأمر على ما قلتموهء فيلزم أن يفعل ما لا يتناهى مع استحالة ذلك» ويازم 
وجوب أن يفعل أكثر ما عام أنه فعلء وذلك أيضاً حال. 

فان قيل: إن هذا منقلب علیک لأنك تجوزون ان يفعل القادر بقدرة الفعل قي 
الثاني أو الترك. فلا توجبون خلوه في الثاني منههما. 


قيل له: إن ما يلزم في الوجوب» لا يازم في الجواز. كما أن من يقول أنه يصح أن 
يتحرك الجسم في الثاني » ويصح أن يكن ل يلزم أن يكون متحركاً ساكناً في حالة 
واحدة. ومن يقول بأن الجوهر يجب أن يتحرك في الثاني وجب أن يسكنء لزمه أن 
يتحرك ويسكن في حالة واحدة. 

فان قيل: ليس يجوز أن الإرادة تستند إلى الاعتقادء وما يفعله من الاعتقاد 
یکون محصوراً. 

قيل له: إنا إنغا نشل بالاعتقادات وتروكهاء فنقول: فيجب ٠١١[‏ أً] أن يكون 
فاعلاً ما لا یتناهی من تروکها. 

فان قيل: ان الاعتقاد يستند إلى الخاطر وقدر ما بخطر بباله ما جوز أن يعتقد 
حصور. 

قیل له: إن الخاطر لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون كلاماً خفياًء أو يكون 
اعتقادا آخر. فإن أراد الكلام الخفي» م يصح» لأنه لا شبهة في أن هذا الاعتقاد"“" 
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يفتقر إلى الكلام. وإن كان المراد به اعتقاد آخرء لم يصح» لأنه لا شبهة في أن هذا 
الاعتقاد لا يحتاج إلى اعتقاد آخر من جشه. فلا معنى لقول من يقول أن الاعتقاد 
يستند إلى التاطر. 

دلیل اخر: وهو أن القادر بقدرة. لو كان يجب أن يفعل في الثاني أو يترك مع 
سلامة الأحوال. لوجب في الساهي أن لا يكون بأن يفعل الأخذ أولى من أن يفعل 
الترك. لأنه لا مزية لا حدهها على الأخر. فيجب على موضوع مذهبهم› أن یکون 
فاعلا للضدين في حالة واحدة. 

دليل أخر: وقد استدل على ذلك يان قيل: قد عرفنا أن نقل النام أيسر من 
نقل الميت. فلو كان القادر بقدرة لا يخلو من الأخذ والترك. لكان يجب أن يكون 
نقل الميت أيسر من نقل النامء لأن الميت إنا يصعب عليه حله للاعقادات التي فيه. 
وتلك الاعتادات كلها حاصلة في النامء وهو مع ذلك يفعل التسكين في نفسهء 
وللسكون حظ في المنع كا للاعتاد . ألا ترى أن الاعتاد إنغا ينع لتعلقه بضد ما يجاول 
القادر فعلهء والسكون الذي فيه يضاد ما يجاول فعله من النقلء بأن ينع أولى. 

قإن قيل: لو لزمنا هذا للزمكء لأن عند أن المانم من نقله في الحالين الاعتادء 
فكيف يكون الميت أصعب والنقل فيهما سواء؟ 

قيل له: الحي وإن كان فيه من الثقل القدر الذي يكون موجوداً بعد موته» فإانه 
في حال حباته يكون فيه أجزاء ناريةء وتختص تلك الأجزاء بالاعتاد صعداًء فبقدر 
تلك الاعتادات يقع القانم ٠١۷[‏ ب] بينها وبين الاعتاد سفلاً. فالواحد منا إذا أراد 
نقله. احتاج إلى أن يفعل فيه بقدر الباقي من الاعتادات. وهو أقل من الاعتادات 
التي يحتاج إلى أن يفعلها بعد موتهء لأنه إذا مات قلّت تلك الأجزاء النارية. وليس 
كذلك سبيل ما قلتموهء لأن عند أن تلك الاعتادات كلها باقيةء ومع ذلك فإنه 
يفعل التسكين الكبيرء» فكان يجب أن لا يكون جله وهو ميت أصعب. 

فإن قيل: إنغا لا يصعب حلهء إذا كان حياة لما ذكرتوه من الأجزاء النارية» وإن 
کان يفعل في نفسه السكون. 

قيل له: تلك الأ جزاء الناريةء لا يزيد حاها على ما يفعل من السكون في نفسه. 
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إلا أن هذا الموضع لا يكن أن يبيّن ولا يضبط. فإن الله تعالى أعل بتفاصيله. 
والأجود أن نصور المأة'"" في نقل قادر نام ونقل عاجز» فنقول: يجب أن يكون 
نقل القادر أصعب»ء مع تساوي الأجزاء النارية التي فيهم" وكان جب على 
موضوع ما قالوه» أن يكون نقل القادر أصعب . وقد عرفنا أن الأمر جخلافهء إلاً أنه 
إذا أورد الدليل على هذا الوجهء فما ذكرناه في العلة التي لأجلها يكون نقل القادر 
الام أيسر من نقل العاجز لا يصح» فلا جوز الاعتاد على هذه الطريقة رأساً. 


دليل اخر: وأحد ما يعتمد عليه في هذه المسألة أن يقال: لو وجب أن يكون 
القادر بقدرة فاعلا في الثاني الفعل المباشر أو تاركاًء لكان إنغا يجب ذلك لكونه 
قادرا . لأن وجوب أن يفعل حك يرجع إلى الجملةء فهو بنزلة صحة أن يفعل في أنه 
راجع إليها. فكا أن صحة الفعل لا يجوز أن يعلل إلا بكونه قادراًء فكذلك وجوب 
أن يفعل. وهذا يلزم عليه أن یکون الله تعالی حب أن بكون فاعلا للشيء أو ضده. 
فإن ارتكبوا ذلك. لزمهم أن يفعل في الجسم في كل حالء إما الحركة أو السكون. 
ولو كان ٠١۸[‏ آ] الأمر كذلك. لكان يجب إن كان" يفعل الحركةء أن بتحرك 
ذلك الجسم وإن كان يفعل السكون» أن يتعذر علينا تحريكهء لأن مراده يجب أن 
يكون بالوجود أولى . وجب على هذا القول. أن يكون المتولد في هذا الباب كالمباشرء 
في أنه لا جوز أن يخلو منه ومن ضده. 

وقد ذكرت هذه الطريقة على وجه آخرء فقيل: لو استحال أن يخلو القادر بقدره 
في الحالة الثانيةء مع ارتفاع المنع من الفعل أو ضده» لكان لا يخلو: إما له ولا جله 
يستحيل ذلك من أمرين » إما أن يكون ذلك راجعاً إلى مجرد كونه قادرآًء أو لأجل 
أنه قادر بقدره. وأي الأمرين كان فالواجب أن جوز خلوه من المتولد وضده. 

دلیل آخر: وهو أنا قد علمنا أن الإنسان قد يخلو من الاعتقاد لا إلى ضد لأن 
الدلالة قد دلت على أن الشك ليس بعنى» وسنذكر ذلك إن شاء الله في باب العلوم 
والاعتقادات""'. 

دلیل اخر: وهو أن القادر بقدره» لو كان بحب أن يفعل في الثاني أو يترك مع ء 
ارتفاع الموانع» فكان جب أن يكون هناك وجه يقتضي وجوب أحد هذين . وذلك 
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الوجه لا يخلو من أن يكون. لأجل أن بين القدرة وبين أحد هذين الفعلين تعلق 
احتياج أو تعلق إيجاب. ولا يجوز أن يكون بين القدرة وبين أحد هذين الفعلين تعلق 
الاحتياج» لأن القدرة لو احتاجت إلى وجود أحدههماء لكان ذلك يقارن القدرة ولا 
يتأخر عنها. 

وبعد» فکان جب أن تكون القدرة محتاجة في وجودها إلى الشيء وضده»ء وهذا 
لا يصح . على أن المقدور لا يوجد لولا هذه القدرة» فيجب أن يكون كل واحد منها 

وبعدء فإن القدرة بجوز أن توجدء ولا يقع بها في الثاني الأأخذ والترك» إذا كان 
هناك منع . فلو كائت ٠١۸[‏ ب] محتاجة إلى الأخذ والترك. لكان ما ينع ما تحتاج 
القدرة إلبه يمنع من وجود القدرة. ولا يجوز أن تكون القدرة مضمنة بوجود 
مقدورها من الأخذ والترك. لأ جل أنها لو كانت هذه الصفة لكانت لا تتقدى""'. 

وبعد؛ فإن التضمين إنغا يصح إذا كان ما يقال فيه بأن وجوده مضمن بوجود 
غیره» لا هو عليه في ذاتهء لا يحصل إلا ویکون على وجه - لکونه على ذلك 
الوجه - يجب أن يوجد ما يقال أن وجوده مضمن به کا قد ثبت في الجوهر 
والكون. وهذا لا يكن أن يقال في ,القدرةء فلا يجوز أن تكون القدرة علة لوجود 
المقدورء ولا أن تكون سبباًء لأنها متعلقة بالضدين . وكان جب أن يكون بوجودها 
وجود الضدينء وهذا محال.فشبت بهذه الجملة أنه يصح أن يخلو القادر بقدرة في 
الوقت الثاني من الأخذ والترك. 

ذكر جملة من أسئلة من يخالفنا في هذه المسألة والجواب عنها: 

سؤال: ذكر أبو هاشم أن أبا علي كان يقول:-لو جاز خلو القادر من الأخذ 

والترك لوجب إذا حصل في دار غيره يإذنهء ثم حظر عليه المقام فيهاء أن يكون ما 
فيه من الاکوان حسناء لأنه الذي أحدثه في حال ما کان مأذونا له في ذلك . ولا حب 
على هذا القول أن. يفعل مثله حلاً بعد حال . ولو كان كذلك» لوجب أن یقبح ذمّه 
على جلوسه عند حظر صاحب الدار عليه الجلوس في داره» لأن الجلوس إذا كان 
حسناء م بحسن ذْمّه» وما ثبت أنه وقع حستاًء لا بجوز أن يصير قبياً. وفي استحسان 
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العقلاء ذمّه» وما ثبت أنه وقع حسناء > لا جوز أن يصير قبيحاً . وفي استحسان العقلاء 
ذمّه على ذلك دليل. على أنه بحب أن يقعل في نفسه السكون حالاً بعد حالء او 
الحركة. 

الجواب : إن من أذن له في ال جلوس في الدار» إذا حظر ۱١۹[‏ أ] عليه من بعدء 
ليس يخلو: من أن يكون قاعداً أو مضطجعاً . فإن كان قاعداً منتصباًء فإنه غير خال 
من الفعل في تلك الحالء لأن القاعد إذا ر يكن مستنداًء > فلا بد من أن يفعل في نفسه 
ا جلوس حالاً بعد حال لأن ما يدعوه إلى أن يثبت يدعوه إلى فعل ما يبت به. 

وقد ذکر ابو هاشم فقال» ننظر في حال القادر مناء فمتی کان على حاله - لو 
کان مابه صار علیها من فعل غیره - صح أن يدوم على تلك الحال ثانء ببقاء ذلك 
الفعل. فيجب أن يصح أن يخلو هو من أن يفعل في نفسه حالاً بعد حال بل يبقى ما 
فعله أولاً في نفسه. ومتی کان على حاله - لو کان مابه صار علیها من فعل غیره - 
ا جز أن يدوم عليها ثان ببقاء ذلك. بل كان لا بد من آن يحدث فيه الفعل. 
فكذلك إذا كان هو الفاعل في نفسهء فلا بد من أن يفعل ذلك القعل حالا بعد حال. 
وقد علمنا أن هذا القاعد لو كان إنما صار كذلك با أحدث الله فيه من القعود » لكان 
لا يبت قاعداً في المستقبل ثان ببقاء ذلك القعود فيهء لا في أعضائه من الاعتادات 
التی توجب مایلته فی الجهات . وكذلك يجب إذا كان هو الختار لقعوده أن لا خلو من 
فعل ما ثبت به قاعداً اذا صح ذلك ثم حظر عليه صاحب الدار الكون في داره» 
فانه إذا ذم م على القعود» صح أن نوجه الذم على القعود المحظورء الذي هو غير 
القعود الأول» الذي هو حسن. وليس الذي أَدًّانا إلى القول. بأن القعود في الثاني غير 
لأر هر مى سسحت حم ته بد الحظرء لكن الذي أوجب عاينا الفول به ما 
ذكرناه من الدليل . ولولا ذلك لما امتنع ودام قعوده في الثاني . وصرف ذم العقلاء إلى 
1 نهم أرادوا بذلك ذمّه من حيث لم يفعل ما وجب عليه من الخروج من الدارء وهو 
زر القعود على ذلك. وقد قبل أبو هاشم ذلك ]4 ب] بالإذن لغیره بان 
يضع متاعاً في داره فإذا وضعه ثم حظر عليه ذلك > فان الناس قد يذمّونه بان يقولوا 
له : م بقيّت المتاع في الدارء ولم وضعته وتركت نقله؟ مع علمنا أنه ليس هناك معنى 
حدث في المتاع سوی ما کان . وإغا پریدون بذلك ذمه على آنه لم پنقله منها مع 
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وجوب ذلك عليه . فأما إذا كان الذي أذن له بدخول الدار» حصل مستلقيا قبل أن 
حظر عليه الكون في الدارء فإنه اذا م يخرج يستحق الذم على أنه ل يفعل ما وجب 
عليه. وسنبين من بعد أن أحدنا كما يستحق الذم والعقاب على فعل القبيح؛ 
فكذلك يجوز أن يستحق الذم والعقاب على أنه م يفعل ما وجب عليه. 

سوال آخر: وقال أبو على» لو جاز خلو القادر من فعل الحركة والسكون» لأدى 
إلى خلو أبعاضه من الحركة والسكون. وقد علمنا أن الحل لا يخلو منهما لاحتاله هما 
والحل قد ثبت أنه لا يخلو عا بجتمله ومن ضدهء ولأن في تجويز خلو الحل من ذلك 
إبطالاً لطريق الاستدلال على حدوث الجسم . وأكدٌ ذلك بأن قال: يجب إذا فعل 
الحركة. أن لا ينع على هذا القولء أن لا يفعل في ثانيهاء في محلهاء حركة آخری ولا 
سكونا. وهذا يودي إلى خلو الحل من الجركة والسكون. ولا يكن أن يقال بان 
الحركة تبقى فتصير سكوتاء لأن الحركة مخالفة للسكون ومضادة له. ولا يكن أن 
يقال أن الله تعالى يفعل فيه إما الحركة وإما السكون. لأنه كما يجوز أن جخلو القادر 
منا من فعل الحركة والسكون في ذلك الحل. ٠٠١[‏ أ] فيجب أن يصح أن لا يفعل 
الله تعالى فيه الحركة والسكون في ذلك الحل فيخلو امحل من الكون. 


الجواب _: إنا قد دللنا على أن الحركة يجوز عليها البقاءء وأا إذا بقيت كانت 
سكوناً. وبينًا أن الحركة قد تكون من جنس السكون. ولا وجه لإعادتهء فلا يازم 
ما ذكره. على أنه يقول في الحرك للحجرء أنه إذا ل يفعل فيه حركة أخرى. فإن تلك 
الحركة تولد السكونء ويبقى ذلك السكون. فما الذي ينع مشله من أن يفعل هذا 
القادر الحركة في عضو من أعضائهء ثم تولد تلك الحركة في ذلك الجسم وتبقى؟ فإن 
قال : عندي لا يبقى سكون الحيوان . قيل له: إنك تبني القول بأن سكون الحيوان لا 
يبقى'""' على هذا المذهب. فكيف يصح أن يبنى هذا المذهب على أن سكون 
الحيوان لا يبقى؟ 


سوال أخر: قال: إذا ثبت أن الحل لا جلو من بعض ما يصح وجوده فيه أو من 
ضدّه» وإن كان له ضد. فيجب أن لا جلو القادر منا من فعل بعض مقدوراته أو 
ضده إذا صح وقوعه منه ووجوده فيه . لن ماله وجب ذلك في امحل هو احتاله لهء 
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والقادر بنزلته في أنه يصح أن يفعله ويحتمله. فلا يلزم على ذلك أن لا يخلو القديم 
تعالى من مقدوراته. لانه يتعال عن کونه عتملاً لذلك ووجوده فبه. وكذلك جوز أن 
يخلو القادر منا من ذلك مع المنع. لأن المنع محيل ما هو منع منه. 


الجواب: إن ما ذكره في الحل وجعله صلا لا يصح» لا قد بينا في باب الجواهر 
أن ا لحل يجوز خلوه من اللون والطعم والرائحة. وانا لا جوز أن يخلو ما يكون 
وجوده مضمناً به كالأكوان. فأما ما عدا ذلك. فليس یجب فيه ما ذکره. على أنه لو 
استحال خلو الحل ٠٠١[‏ ب] ما يجتمله. ل حب أن يكون القادر في حكمه. لأن 
حک حمل" القاد ر عليهء يوجب أن لا يخلو ما يقدر عليه من المتولد ومن المباشر 
حميعاً الأن ذلك ما يصح وقوعه من التادر؛ ويمح حصول في عل القدرة. على أنا 
قد بيا أن القادر مناء لو استحال خلوه من الأخذ والترك. لكان يجب أن 
يکونا" الذي جيل خلوه منهما کونه قادرا فیجب مثله ني القدمم تعالى. 


سؤال آخر: وقد قال: لو جاز أن يخلو من الأخذ والترك. مع ارتفاع الموانم. 
لجاز خلوه من ذلك أبداً. كما أن القد تعالى » لا جاز أن لا يفعل ما يقدر عليه في 
بعض الأوقات» جاز أن لا يفعله أبداً . ولا يجوز أن يبقى'"' القادر منا طول عمره» 
مع كونه مكلفاًء ولا يوجد منه طاعة ولا معصيةء وي هذا ارتفاع الذم والمدح الذي 
لا بعرى اللمكلف منهما. 


الجواب: إن القادر منا من تدعوه الدواعي إلى أشياء يفعلهاء فلحصول الدواعي 
ما جب أن يفعل ذلك . ولو جاز أن يخلو من الدواعي طول عمره» لصح أن يخلو من 
مقدوراتهء کا صح ان جلو مها في الوقت الوأحد والأوقات اليسيرة . ولذلك جوز ان 
يخلو القديم تعالى من أفعالهء لأنه ممن لا يدعوه داعي الحاجة إلى أن ن يفعل ما يقدر 

وقد أسقط أبو هاشم ذلك بأن قال: : إن من خالقناء وإن جوز خلو القادر منا عا 
یقدر عليه على سبیل التوليد وقتاً واحداً وأوقاتاً نسشيرة › فلا جوز خلوه من ذلك 
أبداً مم حصول الدواعي . فالقول في المباشر عندنا كالقول في المتولد عتده. 
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يبسن صحة ذلك. أن القادر منا إذا جاز أن يخلو من الكل في بعض الأوقات. فلا 
يجب أن يخلو أبداً منه مع الحاجة إليه. فكذلك ٠١١[‏ أ] لا يجب إذا جوزنا خلوه. 
ما يقدر عليه من الأخذ والترك في بعض الأوقات» أن بجوز خلوه منه أبدأً. وليس 
الذي منعنا من خلوه من ذلك ابداً. هو أن القول به يودي إلى أن ببقى مكلفاً ولا 
يوجد مله طاعة ولا معصبة لأنه لو م يكن ف القول بذلك إلا هذا الوجه .ل يقنع 
خلوه أبداً من أن بوجد منه طاعة' "أو معصية. ولا يجب إذا خلا من ذلك ارتفاع 
المدح والذم. لا نه يستحق الذم يا يثبته على الإ خلال بالواجب. ويستحق المدح على 
أنه لم يفعل القبيح .م بحصل هناك إحباط وتكفير فإن كان الماح أعظم كفر الذم. 
وإِن کان الذم أحبطل المدح. ولا يجوز بالإجماع ان جرج من کان مكلفاً. من أن 

يستحق المدح والذم. 


سوال ا وما يكن أن يقال» قد بينًا أن القادر مناء لا جوز أن مخلو من أن 
يفعل في بعضه» مع احتال الحل له وارتفاع المنع. وهذا يوجب أن لا يخلو» من الفعل 
في سائر أحواله بحصول هذه العلة. 

الجواب: إن ماله م يخل القادر من فعل القيام في نفسهء هو أنه إذا أراد أن يثبت 
قاماء فلا بد أن يفعل ما به ينع اعتاداته من السقوط . فلولا ذلك لصح خلوه منه. 
وكذلك لو كان قاعا مستندا إلى شيء يعمده» لم يمتنع عندنا خلوه من الفعل. وقد 
جوز أن يخلو من الفعل» بأن لا يريد أن يسقط أو يستلقي . فقد بان أن التعلتق بذلك 
لا يصح . 

سؤال آخر: ويكن أن يقال» إن القادر منا مم حصول الدواعي فيه إلى الفعلء 
قد عار أنه لا بخلو هنه. وقد علم أن ما لا يخلو منهء لا پعری من وجهین: إِما أن 
يكون للداعي لم يخل من ذلك او لکونه قادرا على ما ذکرناه. وقد علمنا أنه لا 
يجوز أن يخلو منه لأجل الداعيء لأن ذلك لو حصل مع فقد كونه قادرآًء لكان لا 
يخلو لا عالة. فیجب أن یکون ماله لم يخل منه» کونه قادرا علی |۱۵۱ ب] ما 
ذكرناه. وهذا يوجب ما دام قادرا أن لا جلو من الفعل المباشر . 


الجواب: إنه بحب على هذاء أن لا يخلو من فعل المتولد. وجب أن يقالء ان 
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م خل من أن يفعل ما دعاه إليه الداعي هو الداعي . فإن كانت 
الفعل ترجع الى كونه قادراء فلا يجوز أن يقضى بوجوب الفعل من جهتهء إذا 
نتفي" ماله يصح الفعل منه. ولذلك لو تجرد الداعي مع عدم القدرةء لم يجب أن 
يفعل» ويازمهم أن لا جوز أن يخلو القدم تعالى من فعل الشيء وضده. 

سوال أخر: ويكن أن يقال. إذا م جز أن يفعل الأخذ والترك حيعاًء وكان 
بعيدأً في العقلء فيجب أن لا يخلو من أحدهما على قياس استدلاله بذلك . على أن 
امحل لا يخلو""" ما يحتملهء لأنه قال: لا كان اجتاع الضدين فيه بعيداً في العقلء 
فكذلك خلوه منها. 

ا لجواب : إنا قد بيا أن الخلو لا يقاس على الاجتاع. وبعدء فإنه ججب أن لا يخلو 
القدم تعالى من فعل الجوهر أو ضده» لن بعد ذلك قي العقول كبعد أن يفعل الجوهر 
وضده. ويلزم أن لا ينفك الواحد منا من فعل المتولد وضدهء كما لا يجوز أن يجمع 


سؤال آخر: وقد هذى بعض من ينتب إلى أبي القاسم > فتکلم یا لو کف عنه 
لكان أستر لنقصه وجهله""'. وما أجده إلا ناحا والكلب ينبح فليس جوابه إلا 
إخباً كلباً. قال هذا الجاهل: الواحد منا إذا خلق في المكان قادراًء فلا بد من أن 
یکون في مکانه الذي خلق فيه في الوقت الثاني ساكناً. فلا ڪخلو سكونه حينئذ من 
أن يكون فعله أو فعل الله تعالى . فإن كان فعل العيد» فهو ما نقوله. وإن كان فعل 
اللهء ل يخل من أن يكون فعله على جهة الابتداءء فإن كان فعله على الابتداءء فجائز 
أن لا يفعله على ما يقوله الخصم في القادر منا. ولو کان هذا جائزاء جاز ان یہقی 
الجسم في الأّناکن طول دهره» لا متحرکاً ولا ساکناء وهذا [ ٠٥۲‏ ا] حال. وإن کان 
فعله على غير الابتداءء م بخل من أن يكون فعل معنى ببقاء إلى أن يصير سكوناًء 
أو فعل معني يوجب الللكون. فإن كان فعل معني پبقی إلى أن بصیر سكوناً استحال 
وجود الحركة لان الحركة لا توجد إلا بعدمه» ومن الحال عدمه إلا بوجود الحركة. 
يإذاً لا هو معدومء ولا الحركة توجدء وقد ثبت جواز وجود الحركة. وإن كان فعل 
معني يوجب السكون» استحال أن يختار الإنسان في ذلك المكان السكونء لأن ذلك 
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لو كان. لكان واجباً أن يسكن الساكن» وأن تولف المولفةء ون تكسر المكسرةء وأن 
يحرك المتحرك . 

فإن قال القائل: فلم زعمتم أنه لا جوز سكن الساكن؟ 

قيل له: هذا أمر لا يختلف فيه عاقلء لأنه إا نقول سكنت الشيء» اذا ابتدأت 
سکونه بعد أن م یکن موجوداً فيه وسکنته بعد أن لم يكن ساكناً. فلا يجوز أن 
تسكنه بأن تفعل فيه سكونا إلى سكونه الأولء لأن هذا لو صح لصح أن تكسر 
المكورء وتقتل المقتولء وتوجد الموجود. وأطال بإيراد هذا الجنس من الكلام 
الغث. 

الجواب: يقال له: إن ذلك الذي خلقه الله تعالىء لم لا جوز أن يبقى 
ویکون سکونا؟ 

فإن قال: لأنه كان جب أن لا تنتفي الحركةء لأن الحركة لا توجد ما لم يعدم 
السكون. ولا يعدم السكون ما ل توجد الحركة. 

قيل له: لم قلت ذلك؟ وما أنكرت أن حأل وجود الحركةء حال عدم السكون؟ 
فلا يجوز أن تجعل كل واحد منهها مشروطاً بصاحبه. 

فإن قال: معلوم أن هذا الكون الذي هو سكون» لا يعدم لولا وجود هذا الكون 
الآخر الذي هو حركة. ولولا عدم الكون الذي هو سكونء لكانت الحركة يستحيل 
وجودها. فلا بد من أن یکون کل واحد منهما مشروطاً بصاحبه. قیل له: [۱۵۲ 
ب] هذا هو نفس ما نخالف فيهء لأنا لا نسلم القول بأنه لولا تجدد عدم هذا السكون ٠‏ 
لكان يستحيل وجود هذا الكون الآخر. بل نقول» هذا السكون عدمء لجل وجود 
تلك الحركة. ولا نقول أن تلك الركة وجدت لأجل عدم الكون الذي هو سكون. 
يبين ذلك أن عدم هذا الكونء لو كان يؤثر ف وجود تلك الحركةء لكانت مستغنية 
في وجودها عن موج را" . فلها علمنا آنا توجد يإيجاد موجد» وعلمنا أن السكون 
لا يكون عدمه بالقادر» وجب القضاء بأن عدم السكون لأجل طروء هذه الحركة 
لأن طروء"""" الحركة لأجل عدم السكون. فلا يزم أن يكون كل واحد منهها مؤثراً 
في الاخر. 
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فأما قوله: فإن كان فعل معنى يوجب السكون. استحال أن يجتار الإنسان في 
ذلك اكان السكون. لأن ذلك لو كان صحيحاًء لكان واجباً أن يسكن الساكن» وان 
يلف المؤلف» ويكسر الكوزء ويرك المتحرّك» فإنه بقال له: ولم لا جوز أن يسكن 
الساکن» بأن يفعل فيه مع سکونه سکوناً آخر» فليس فيه إلا التعجب؟ ولم لا جوز 
أن يلف المؤلف» بأن يفعل فيه مع ذلك التأليف تأليقاً آخر؟ 

فإن قال: لو جاز ذلك لجاز أن يوجد الموجودء ويقتل المقتول» ويكسر المكسور» 
ويجرك المتحرك. 

قيل له: لم قلت إنه لو جاز تسكين الساكن. لجاز إججاد الموجود؟ وبأي علة جعت 
بين الأمرن ؟ 

وبعدء فإن الموجود لا جوز أن يكون له بالوجود إلا صفة واحدة. فتلك الصفة 
إذا حصلت في الوقت الأول للذات» وصح حصوله عليها في الثاني ء فيجب أن تحصل 
عليها إذا أ يكن هناك ما جيل من إيجاد ضد» أو ما ري مجری الضد. كا أن 
الذات» إذا عدمت وصح عدمها في الثانيء فالواجب أن تعدم في الوقت الثاني إذا م 
يكن هناك ما جيل عدمه من إيجاد الموجد له. فإذا كان ٠٠١١[‏ أً] كذلك. م يصح أن 
يوجد الموجد تلك الذات الموجودة وحالهما ما ذكرناه . وليس كذلك سبيل السكون» لأن 
الشيء لا ينع من جنسه» وإنما ينع ما يكون ضدآ له أو جاريا مجرى الضد . فإذا صح 
ذلك لم يتنع أن يوجد السکون فما هو ساكن . 

وبعدء فقد بينّا فا تقدم ٠‏ أن اجتاع سكونين وأكثر في محل واحد يصحٌ؛ فلا 
معنى لا هذى به. وكذلك لا يتنع أن يفعل التأليف فبا هو ملف إن لم يثبت أن 
التأليف يحتاج في وجوده إلى تجدد التجاور. فأما إن قيل إنه يحتاج إلى تجدد 
التجاورء فيمكن أن يفرق بين تسكين الساكن وتأليف المؤلف. بأن يقال إن تأليف 
الولف إنا لا يجوز لعلة تحخصهء ولا تحصّل تلك في تسكين الساكن . وتلك العلة هى أن 
التأليف يحتاج إلى تجدد التجاورء فلذلك ام يصح إبجاد التأليف في المؤلف. ٠‏ 

فأما القتلء فإنه اسم يقع على ابطال البنية فما يفعل في ذلك الل من ذلك 
ا جنس لا يسمى قتلاً. وكذلك الجواب في كسر المكسور» لأن الكسر هو ما ينتفي 


A1 


عنده الالتئام الذي يكون بين أجزاء الجسم فإذا انتفى'"""' ذلك» فما يفعل من 
جنس تلك الأكوان لا يسمى كسراء لأنه لا ينتفي عند ذلك الالتئام بين تلك 
الأجزاء وصلابه. 

وأمّا قوله عند" إيراده السوّال على نفسه» من أنه لم لا جوز أن يسكن 
الساكن» إن هذا أمر لا يحالف فيه عاقل. فإن ذلك جهل منهء لأن أصحابنا بمجوزون 
تسكين الساكن» فكيف جوز أن يقال لا حالف فيه عاقل؟ ويقال له: أباضطرار نعل 
أنه لا جوز تسكين الساكن ام باستدلال؟ فإن قال: باضطرار نعلم ذلك» فقد تجاهلء 
لأنا لا نعلم ما ذكره بل نعتقد خلافه» فكيف يصح أن يدعي فيه الضرورة؟ وإن 
قال: نعلم ذلك باستدلالء وهو ما ذكرته من أن ذلك لو صح لصح أن يكر 

نم يقال له: اليس أحد نا إذا جلس واستمر على الجلوس» فانه يفعل ٠۵۳[‏ ب] في 
نفسه السکون حالا بعد حال؟ فلا بد من بلى. فيقال له: فكها يجوز أن يفعل 
السكون حالاً بعد حال» أيجوز إمجاد الموجود؟ فإن قال: نعم ء فقد التزم من الجهالة ما 
أراد أن يلزمناهء وإن قال: لا جوز أحدهها كما لا يجوز الآخرء فقد بطل ما أورده. 

م يقال له: إنك إذا قلت إن البقاء بحدث حالاً بعد حالء وإن وجود الُتبقّى 
يتجدد حالاً بعد حال لحدوث البقاء» فقد قلت بأن الموجود في الثاني ويجحدث. ومن 
کان هذا مذهبهء كيف جوز أن يقول إن تسكين الساكن لا جوزء كما لا جوز إججاد 
اموجود؟ 

تم يقال له: لم لا جوز إمجاد الموجود؟ فإن ما ذكرناه على النظام لا يستقم على 
طريقتك في إثبات البقاء؟ ولا مجتمل هذا الكلام الركيك أكثر ما أوردناه. 


- مسألة في أن القدرة تعلق ما لا يتناهى من الآجناس في 
وقت وا من الجنس الواحد في الوقت قت الواحد ف اعمال» ومن 
الجنس الواحد في امحل الواحد في الأوقات . 


رأیت بعض المتأخرين ٠‏ منهم من يتنع من هذا القول» ويقول بأن القدرة لا تتعاة 


YAY 


إلا با يصح أن يفعل بہاء ولا يصح أن يفعل ما لا يتناهى بالقدرةء في حالة واحدةء 
فلا جوز أن تكون القدرة قدرة عليه. 

واعام أن هذا الخلاف يوّول إلى عبارةء لأن الغرض أنه لا قدر يشار إليهء إلا 
ويصحٌ أن يفعل بالقدرة أضعافه وأضعاف أضعافه» فلا نبلغ قدرأً إلا ونقول فيه 
ذلك . وإذا كان الغرض هذاء قإن كان القوم خالفين في هذا الموضع» كان الخلاف في 
معنى. وإن سلموا ذلك» وقالوا لا تسمیه قدرة على ما لا یتناهی» کان خلافاً ف 
عبارة فإن قيل: ٠٠١[‏ أ] دلوا على صحَة ما ذكرتع في المعنى . 

قيل له: قد عرفنا أنه كما يصح من أحدنا أن يريد حركة هذا الجسم في الوقت 
الثاني» يصح أن يريد حركته في الوقت الثالثء ويصح أن يريد ذلك في الوقت 
الرابم» وكذلك أي وقت يثار إليه. فيجب أن نقولء بأن هذه القدرة متعلقة با لا 
يتناهى من أجناس الإرادات الختلفة» وأنه كما يصح أن يريد حركة الجسم في الوقت 
الثاني يصح أن يريد حركته في الوقت الثالث. معلوم ضرورة عند الاختبار لأحوال 
أنفسنا. وكذلك قد عرفناء أن القدرة لا جوز أن تكون باقية إلا وتكون متعلقةء فلا 
بد من أن يصح مع بقائها في كل وقت» مثل ما فعل بها في الوقت الأول» فيجب أن 
تتعلق فی وقت واحد با لا یتناهی ما هذا سبیله. ولا جوز أن يقال: إن تعلقي"""' 
يتجدد حالاً بعد حالء لأجل أن تعلقها ما هي عليه شرط الوجود» فمع وجودها 
لا بد من أن تتعلق بكل ما يصح أن تتعلق به. ولذلك إذا صح من أحدنا أن يحمل 
قدرأً» فلا قدر مثله إلا ويصح أن بحمله. وهذا أيضاً معلوم باضطرار عند الاختبارء 
فيجب أن يقضى بأن القدرة الواحدة» تتعلق با لا يتناهى من الجنس الواحد» في 
الوقت الواحدء في الحل. ولا يلزم عليه إذا تعلقت با لا يتناهىء أن يصح أن يفعل 
ہا ما لا یتناهی في وقت واحد. لأا تتعلق بالضدين »ولايصحإيجادالضدين باي حالة 
واحدة. ولیس في هذه المسألة شبهة. ويازم على ما ذكره هذا القائل» أن يكون ما 
يقدر الله تعالى عليه عصوراًء لأنه لا يصح منه إيجاد ما لا يتناهى في حالة واحدة. 


وبعد» فإنّا نقول لمن يتنم من العبارة» وإن سام المعنى: أليس لا يتنع من إطلاق 
القولء بأن القدرة قدرة على الضدين» وإن كان لا يصح فعلهما بها في حالة واحدةء 


YAY 


وإنغا يصح فعل كل ٠٠١١[‏ ب] واحد منهما بدلا من الآخرء فكذلك جوز إطلاق 
القولء بأن القدرۃ تتعلق با لا یتناهی» وإن کان إیجاد ما لا يتناهى بها في حالة 
واحدة لا يصح وإغا يقال: لا قدر يشار إليه الا ويصحٌ من القادر أن يفعل أضعافه 
وأضعاف أضعافه؟ 

٤‏ - مسألة في أن القدرةءلا جوز أن تكون قدرة على أن لا 
يفعل كا أنها قدرة على الفعل: 

لا خلاف بين الشيخين» في أن القدرة لا تكون قدرة إلا على أن يفعل. وقد 
حکي عن اي الهذيل أن القدرة تكون قدرة على أن لا يفعل. وذهب قوم من 
البغداديين إلى أن القدرة تكون قدرة على أن لا يفعل. 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة يرول إلى العبارةء لأن هؤلاء لا يقولون بأن 
لکونه قادرا تأثير في أن لا یفعل» کا أن لکونه قادراً تأثير في أن يفعلء وإنغا يعنون 
بذلك. أن من حت القادر على الشيء أن يصح أن ينعل وأن لا يفعل. وهذا المعنى 
صحيح والعبارة خطاًء لأا توهم أن كون القادر قادرا يُؤثر في أن لا یفعل» کا یژثر 
في أن يفعل. وقد عرفنا أن كونه غير فاعلء تم من غير أن يكون قادرا . يبيّن ذلك 
أن المغدوم لا يكون فاعلا وليس بقادر. وكذلك العرض والجماد. والتعلى لا يكن 
إثباته من غير أت بتبين أن له تأثيراً فما تقول إنه تعلق به. فاذا ۾" يصح أن 
کونه قادرا مئر في أن لا يفعل» كما يصح أن يقال إنه يؤثر في أن يفعلء لم جز أن 
يحصل لكونه قادرا تأثير في ذلك . 

وقد قال بذلك بعض التهّمين بالإلحاد من كان بنستر بمذهب البغداد بين × وقد 
تحذلتق بعض الأغفال ممن ينتحلٌ مذهب البصربين ××" فزعم أن قولنا القادر قادر 


(×) المقصود بذلك ابن الراوندي ( - ۲۵۰ ه. أو ۲۹۸ ه.) الذي رد عليه الخياط في كتاب 
«الانتصار ». قارن عنه مقدمة الانتصار ص ٤1 - ٠۵‏ ابن الربوندي للد كتور عبد الأمير 
الأعسم (بیروت ۸80)۱۹۷۷ 1۸ ;۲5 .۴ وآراؤه المذكورة هنا ترد مع الردود عليها في الانتصار 
ص ۱۰ = ۱۲. 

(××) المقصود بذلك غالباً الأحدب صاحب أي بكر ابن الإخشيد؛ قارن عنه ص. 


YA 


على أن لا يفعل لا معنى له؛ هذا وهو يقول إن العبد قب يندم على أن ام يفعل» وقد 
ثاب ويعاقب على أن لم يفعل .|100 أ] وان عبْداً أجاز هذا وأنكر ذلك لكان من 
. يقال مدا الجاهل السخيقف : إنك بمكان من التخلف والجهل > كيف جوز ان 

بی کون القادر قادرا انا ا شر یه۴ وقد بنا أنه کا ورف آن یقعل لا ٹر 
في أن لا يفعل. فلا یستند کونه غير فاعل إلى کونه قادرا کما يستند کونه قاعلا 
إليه» فلذلك قلنا إنه لا يكون في الحقيقة قادرا على أن لا يفعل. 

فأما ما يقوله شيوخنا: «إن العبد قد يندم على أن م يفعل»» فيجب أن لا 
پتعحب منه» لان ا رج ا الف اا د اعتقاد خصوص والاعتقار 
ا وجب علب وکاب تق اقم عل آنل شم ا وجب عله ا یت ویتحق 
بنخابل لك ر لامور التاسدة بک جهل منك 


فأما قوله: « تحذلتى بعض الأأغفال » فإن الغفل هو هذا الجاهلء الذي لم بحسن 
مسالة» وكان ينقطع في أيدي عامة النجارية . ولقد سمعت كاف‌الكفاة بقول: إجتمع 
الاح <××) مع بعض عامة النارة(*××) وف جلسه رجل کبیر من اصحابنا . فأله 


(×) هو الوزير إسماعيل بن عاد ( - ۳۸۵ ه.) المعروف بالصاحب. ولد سنة ۳۲١‏ ه. وولي 

الكتابة لويد الدولة البويي في حدائتهء م صار وزبراً له عام ۳٣٤‏ ه. واستمر في وزارته حت 
وفاته. وكان معتزلياً على مذ هب أي هاشم (قارن بالمقدمة). ومن مولفاته في الاعتزال: الإ بانة عن 
مذهب أهل العدلء التذكرة قي الأصول الخمسة؛ قارن عنه: يتيمة الدهر ۱۹۹/۳ وما بعدهاء 
معجم الأدباء .۲٠۷/٠‏ بغية الوعاة للسيوطي» وفیات الاعیان ۲۲۸/۱ - ۲۳۴۳. 

(××) قارن بص: 

(×××) هم أصحاب حُسين النجار. ويذكر القرثي في الجواهر المضية قي طبقات الحنفية ١‏ / 
٠‏ أن النجار كان تلميذ بشر المريسي (المتوقي بین ۲۱۹ و ۲۲۸ھ ./ وله ترجة في الفهرست (ص 
۹) ذکر فیها مناظرة دارت بینه وبين النظام؛ وقارن عنه هوامش ره eطارډم‏ على 
الانتصار للخياط ص ۱۸۰١‏ . 


YA0 


ذلك النجاري وقال :لم لا جوز أن یکون الله تعالى خالقا للكفر »؟ فقال الأ حدب: 
« لو كان الله تعالى خالقاً للكفر مع آنه عالم به» عالم بقبحه» لكان يستحق الذم أكثر 
لأن من يتعاطى فعل القبيح ویعل قبحه. لا یکون حاله کاله إذا فعله ویعتقد آنه 
حسن ». فقال له النجّاري: « ما نكرت أن الكافر يستحق الذمٌ أكثر . لأنه يفعل ذلك 
القبيح ويفعل ممه جهلاً وهو الا عتقاد الذي بتعلتق بأن ما ٠۵۵[‏ ب] فعله حسن؟!». 
فانقطع هذا المد بر المعروف بالا حدب» ومن يکون هذا قدر علمهء ٤‏ کون ظاهر 
التهتك علا بالصلوات» مشهوراً بذلك في سائر البقاع. ٠م‏ یکون معروفا بالتقرب إلى 
نصر بن هرون النصراقي یاظهار موافقته في الس . فلا يتعجب منه أن يستروح إلى 
السفه على أمة المسلمينء وما مثله إلا كما قال الفرز دق × : 

ما ضر تغلب وائل أهحوتها أم بلست حيث تناطح البحران 


وقال آى*××: 
ما أبالى أنت بالحرن تَيْرّ أم لماي بظهر عيب لئم. 
ب ايسر ۴ 
وكا قال ابن الرومي: 


ما ضرهم أهجوتّهم يا وغد أُم طنّت ذبابه 
والله تعالى قد رفع قدر الشيخ آي هاشم وأعلى محلهء وله الحمد والشكرء وقد 
صارت كتبه هي التي ينتفع بها ويتخرج بقراءتها ءفلا مجحصل في جميع بلدان ال سلام إلا 
من يتشرف بالانتساب إلى تلامذة تلامذته. 
فما کلام من يفتخر بالتسفه عليه فزبد يذهب جُفاء « بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا وهو زاهتى »» « ولكم الويل ما تصفون »*>**'. 


(×) قارن ہدیوان الفرزدق وھو أحد بیتین اہی بہما ابو ا سین الخیاط (بعد۰ ۲۵ ه.)کتا به 
« الانتصار »؛ قارن ص. ٠۷۳‏ من الكتاب. 

. الشعر لسان بن ثابت» قارن بالديوان‎ (xx) 

(×××) سورة الأنبياء آية ٠۸‏ . 


YA“ 


الكلام في العلوم والاعتقادات 
ه٥‏ - مسألة في ان العام لا جوز أن يكون علا لعينهء وإِنْا 
بکون علا لوقوعه على وجه: 


ذهب شيوخنا إلى أن الع لا جوز أن يكون علا لعينهء وإنغا يكون علما لوقوعه 
على وجه. وقال أبو القاسم إن العم يكون علا لعينه. والأقرب أن يكون الخلاف في 
أن العم هل يكون عله لعينه أم لاء واقعاً في عبارة» لأجل أن ابا القاسم يريد بقوله: 
« إن العم عام لعينه »» أنه عام لا لمعلى. 

وحن أيضأً نقول: « بأن العام عم لا لعنى ». وإنغا يقع الخلاف في المعنى» إذا عللنا 
کونه علماء بوقوعه عل وجه من الوجوه التي نذکرهاء ٠١١[‏ أ] وهو ينع من ذلك . 

فأما من يقول في العام أنه « عام لذاته ولعینه »» وريد به ما نرید بقولا: « إن ۰ 
السواد سوادالذا تر" « فالكلام عله هو أن نقول: لو کان العم (le‏ لذاته. لو جب 
أن تكون العلوم كلها متاثلة» ولوجب أن لا جوز أن يكون من جنس العام ما ليس 
بعلم ولوجب القول بأُنه کان لا جوز فيا هو عام أن يوجد ولا یکون علما. وقد صح 
ذلك با نبيّنه في مسألة بعد هذه المسألة إن شاء الله. 

قأما الکلام فی أن العم جب أن يکون علا لوقوعه على وجهء فهو أنه قد ثبت با 
سنبينه من بعد» أن التقليد قد يكون من جنس العم ولا يكون علا . فإذا جاز أن 
يوجد من جنس العم ما لا يكون علما. وجب أن يكون عله لأمر من الأمورء لأنه لو 
یکن مخصص يخصصه بہذا ا لح لا کان هذا بأن يكون عله أولى من غيره . وذلك 
الأمر ليس إلا وقوعه على وجه لأنه لا شبهة في أن ذلك الأمر لا جوز أن يكون 
ذاته. ولا وجوده ولا حدوثه. لأن ذات التقليد كذات العام والوجود والحدوث 
حاصلان له. ولا يجوز أن يكون علا لعدم معنى. لأن عدمه جيل کونه علماً. ولا 
يجوز أن يكون علماً لعدم معنى أو لوجود معنى»ء لأن عدم المعنى لا بختص به دون 
التقليد . فليس بأن برّثر في كونه عل أولى من أن بؤثر في كون التقليد علماء ولأنه 
لو عدم أي معنى كان. أو وجد أي معنى من المعاني ولم يكن ذلك واقعا على وجه من 


YAY 


هذه الوجوه التي نذكرهاء لم جز أن يكون عله . ومتى وقع على وجه من هذه الوجوهء 
وإن لم يعدم المعنى الذي ذكره السائلء أو لم يوجد المعنى الذي اعتبره» وجب أن 
يكون علا . وهكذا"""' القول في أنه لا جوز أن يكون علا بالفاعل» لأن السائل إن 
اراد به أنه پحصله على هذا الح فیکون علا من غير أن یکون واقعا على وجه 
٠٠١[‏ ب] من الوجوهء فهذا ما لا يخفى فساده. لأنه لو صح ذلك لجاز أن يبتدىء 
الواحد منا فما يفعله من الاعتقاد تجنياًء فيصيره علا من غير أن يكون ذلك واقعاً 
على وجه من هذه الوجوه. وقد عرفنا فساد ذلك» فیجب أن کون علا لوقوعه على 
وجه. وهذا مبتي على أن التقليد لیس بعلم» وعلى أنه قد يكون من جنس العام» وعلى 
أن أحدها إذا كان علماء والآخر ليس بعلم» وجب أن يكون العم متميزا عما ليس بعلم 
بأمر من الأمور. وسنبين فيا بعد أن التقليد لا يكون علماء ونين أنه من جنس 
العلم. 


فأما الأصل الثالت فقد بيتاه. 


فإن قيل: فما هذه الوجوه التي إذا وقع الاعتقاد على واحد منها كان علً؟ قيل 
له: قد قال الشيخان أن ذلك لا جلو من وجوه ثلاثة : إما أن يكون وقوعه عن نظرء 
أو عن تذكر النظرء أو من فعل العالم بالمعتقد . وقال الشيخ أبو عبد الله × في كتاب 
العلوم. أنه قد يكون الاعتقاد علما لوجهین آخرین : 

- أحدهماء أن يعم أن الذات» إذا كانت على صفة من الصفات» فنا لا تخلو من 
أن تكون على صفة أخرىء ثم يعلم أن ذاتاً معينة على تلك الصفةء فلا بد أن يختار 
عنده الع بأنه على صفة أخرى. وهذا نحو أن يعم أن الظلم قبيح» ونعام أن هذا 
الشيء بعينه بصفه الظلمء فعند ذلك نختار العام بأنه قبيح . 


- والوجه الثاني ء أنه بحصل عند ذكر العلوم» نحو أن يذكر أنه كان عالاً بأن 
زيدا في الدارء نم يفعل عند ذلك الاعتقاد لكونه في الدار في ذلك الوقت. فهذا 
الاعتقاد يكون علمء لأنه وقع عند تذكر العم وقد خرح على مذهب أبي هاشم وجه» 


)×( قارن بس ۰ . 
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وهو أن پقلد غيره بأن زيدا في الدارء م يبقى فيه الاعتقاد إلى أن يشاهده. فيصير 
ذلك Ie]‏ 
]¥1oب[‏ 
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وبعد “0٠‏ قلو كان هذا الاعتقاد واقعا منا على وجه الابتداءء لكان يجب أن 
يد عوه داع إلى ذلك. والداعي إليه ليس إلا ظنه لكونه ساكن النفس. فيجب مع هذا 
الظن. ومع تذكره للنظرء أن لا بجوز أن بختاره» إذا اعتقد فيه ضررا عظياء لأن هذا 
الاعتقاد جب أن ينصرف فبه. وقد علمنا أن هذا عا لا جوز أن تتردد فيه الدواعي . 
فكيف جوز أن يقال أنه يفعله مبتدئًاً؟ على أن ما يدعونا إلى الفعلء لا بد من أن 
نجده من أنفسناء ونحن لا نجد هذا الظن» فكيف جوز أن يكون داعيا؟ على أن هذا 
الداعي» بنزلة ما يعتقد أحدناء أن له في إشاراته ضرباً من الاسترواح والنفعء وقد 
علمنا أنه لا يجب أن تستمر الحال فيه. على أنه إن كان فيه داع خالص» يتعلق 
بالنفع المعتدٌ به. ولا صارف يإزائه فيجب أن لا يدخل تحت تكليف. وإن كان 
هناك صارف» من دون حضور شبهة» فلا يتنم أن لا يفعل مح تذكره للنظر وظنه 
بسكون النفس لكان ذلك الصارف» وإن لم يرد عليه شبهة. وقد علمنا أنه لا 
ينصرف عنه من دون شبهة تدخل عليه إما منفصلة عن الدليلء وإما جارية مجرى 
القادح فیه. على أنه قبح منه الإقدام عليه» ولایأمن من کونه جهلاء وإِن کان جسن 
ذلك مع أن الحال فيه ما ذكرناهء فا الأمان من أن يكون التقليد حسناأً أيضا؟ 

فان قل : أن هذا الاعتقاد يستند إلى أمور قد اخبرها وعرفهاء فيعام أن ما 
یدعوه إلیه مثل ما کان» فیأمن من کونه جهلا. 

قیل لک: أنه یظن أنه کان من قبل ساكن النغفس ولا يعل» فلا يأمن فا يفعله أن 
لا یقتضی سکون النفس. اللهم إلا ٠٥۸[‏ أ] أن تقولوا أنه بعل أنه كان ساكن 
النفس. وقد عَم أن سكون النفس لا يكون إلا للعمء فكأنه يتذكر كونه عالا من 
قبل فيعام عند ذلك. وهذا لا یکون وجهاً آخر سوى ما ذكره الشيخ أبو عبد 
الله" . 


)*( قارن بص 
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وبعد. فان الإنسان إذا عل أنه كان عالاًء فان ما يرد عليه من الشبه المنفصلة لا 
يجوز أن يدعوه إلى الجهل. وقد علمنا أن المنتبه من رقدته. قد يجهل بالشبهة المنفصلة 
على أنه إن کان يعم أنه كان عالا ساكن النفس في حال ما ينتبه. فما حال هذا العم 
أضروري ام مكتسب؟ 

فان قلتم : هو ضروري» فکأنه باضطرار یع أنه کان عالا بالله تعال . ولا جوز 
أن يعم باضطرار أنه كان عااً. إلا ويعلم بالاضطرار القدي تعالى. لأنه إذا عم 
ساكن النفس . وان کان le‏ بالا ستدلال . فيجحب ان تقولوا أنه ینظر ویستدل بعد 
الانتباه . فیعام انه کان (lle‏ ساكن النفس ولو كان كذلك . لوجد من نقسه کونه ناظراً 
أو مستدلاً. ولا جد هذا الفكر من نفسه. 

وبعدء فإن جاز ذلك فما الأمان ما كان يقوله أبو علي أنه يعام ذلك بنظر, إلا 
أن ذلك النظر لا يطول بل يقصر. فلذلك لا بجده من نفسه. 

وبعدء فإن استدل على ذلك» فعلى التدريج يمكنه أن مبحصل عالا بأنه قد كان من 
قبل ساكن النفس. إلى كل ما اعتقده. فيجب أن يظهر الحال فيه وأن لا يختار هذا 
العام أعني ما علمه قبل الرقدة إلا بعد زمان طويل. 

وبعد» فإن كان يظن أنه ساكن النفس» فما إمارة هذا الظن؟ ولم يستمر هذا 
الظن في الداعي إذا لم جد المرء ما يقابله؟ وقد علمتم أن ما يتصرف المرء فيه. ٠١۸[‏ 
ب] بحسب الظن» إذا كان شاقا أو يعلق با يشق. ويختلف حاله فيهء فيجوز أن يفعله 
تارة عند الظن» ويجوز أن لا يختاره. وهذا كما قد عرفنا فيمن يظن أنه إن سافر 
ربح» ألا ترون أنه ريا جختار السفر وربا لا بختاره؟ 


فإن قلع : عند قوة الدواعي يحتاره كما يجختار الأكل عند الجوع. 

قيل لك: هذا إنا يصح فا يبلغ حد الإلجاءء فأما الفعل الذي يقترن با يشق 
والداعي فيه متردد فإنه لا جوز أن يقال أنه يستمر الحال فيه لمكان أحد الداعيين. 

وبعدء فالذي قلتموه في الاعتقادات التي هي علوم ضروريةء أا إنغا تكون عله 
لأا من فعل العام بالمعتقد لا يصح. لأنه جنزلة ما يقوله الحبْرة أن حال الفاعل يوٌثر 


۳۹۰ 


في حال الفعل. على أن كونه عالاً بالمعتقد يتعلق بغيره. فكيف جوز أن يوٌثر في حك 
له؟ 

فأما ما أورده الشيخ ابو عبد الله من الوجهين الآخرين . فا أنكرتم أن ذلك لا 
يصح» لأن أحد الوجهين مشل أن يعم أحد نا أن الظلم قبح > ويعام أن هذا ظام بعينه. 
فإنه بحب أن يكون عالاً بقبحه بعلم ثالث. وانغا تاره لكان هذين العلمين. وما 
أنكرتعم من قول .أ هاشم أنه يعم قبحه بالعلم الأول. وأن ذلك العام لم يكن متعلقا. 
م حصل متعلقاً . وأن العم الثاني شرط في تعلقه. 


وبعد» فلو كان ها هنا عام ثالث يختاره المرء عند الداعيء لما امتنع أن لا بختاره 
إذا اعتقد أن عليه ضرراً عظيا في فعله . ويوضح ذلك أن هذا الاعتقاد يجري مجرى 
الإلجاء إلى أن لا يفعله . وقد علمثم أن مع داعي الإلجاءء لا يثبت حم لشيء من 
الدواعي . وقد علمنا أنه مع ثبوت هذين العلمينء . لا بد من آن يعم قبحه» ون 
اعتقد أن عليه في العام بقبح هذا الشيء بعینه ضرراً عظها. 

وأما الوجه الثاني ما ذکره. ٠١١۹[‏ أً] فهو ما يفعله عند تذكر كونه عالاً بالشيء. 
فيكون علا لأجل أنه من فعل متذكر العلم» ويكون تذكر العام داعيأ له إليه. فإنه لا 
يصح» لأنه لو كان تذكر كونه عالاً داعيا إليه» لكان مع هذا التذكر بجوز أن لا 
يختاره» بان یعتقد أن عليه ف فعله ضررا. 

وبعد» فان کل ما يفعل للداعي؛ جوز ان ينصرف عله ذلك الداعي» 
لكي" يخرج من أن يكون لاحقاً بالأمر الموجب. لک“ يمل أن ذلك متعلق 
باختیاره. 

فأما ما خرج على مذهب أي هاشم» فيجب أن يقال بأن القبح قد صار حستاً. 
على ان الباقي لا جوز أن يكون واقعأً على وجهء وقد قلت في الاعتقاد آنه يكون علا 
لوقوعه على وجه» فليس يصح مع هذين الأصلين أن تقولوا في التقليد أنه يصير علما. 

فالجواب عنه أن يقال: إن كون الناظر ناظراً هو المؤثر دون السبب» ولا يتنع 
أن تكون صفة القادر مرّثرة في حك لفعله. وهذا نحو ما نقول أن كون أحدنا مريداً 
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يوثر في وقوع الكلام خبرا . وان فارق کونه مریدا في أنه لا بقارن للفعل الذي نقع 
به على وجه لأمرین . 

- أحدهها. أن هذا إغا يوجب فما يصح أن يقارن. فأما ما يستحيل فيه المقارنة. 
فان ذلك لا جب . 

- والثافى . أن هذا إنا بحب إذا كان الفعل واقعا على وجه كأن يصح أن يقم 
على وجه آخر. فحینئذ يجب فیا يژثر فيه أن يكون مقارناً له. وقد عرفنا أن هذا 
الاعتقاد الواقع عن النظر. لا جوز أن يوجد ولا يكون علا فلذلك لم يلزم لأجل 
أن كون الناظر ناظرا يوّثر في هذا الح أن يكون مقارنا له. 

فان قیل: فلو لم یکن له بکونه ,ناظراً حال» هل کان جوز أن بؤثر النظر في 
وقوع الاعتقاد علما؟ 

قيل له: الأقرب أنه كان يجب أن يولد الاعتقادء ولا بؤثر في حصول ٠۵۹[‏ ب] 
السب على هذا الح لأن السبب لا جوز أن يكون له هذا الخط ء وإنغا حظه في أن 
يصدر عنه المسبب . ويجوز أن يقال: أن السبب أثر فيهء بدلالة أن الله تعالى لو خلق 
النظر في الواحد منا في دليل. وكان عالاً بالدليل على الوجه الذي يدل لولد العلم. 
ولا جوز أن يقال أن حالة أحدنا توؤثر في حك لفعل القدي تعالى . 

فأما ما قاله السائل من أن تذكر النظرء لو أثر لأثر العام بالدليل على الوجه الذي 
یدل . 


فان الجواب عنه: أن تذكر النظر إنما قضينا بأنه يوؤثرء لأنه لا يكن أن يعلق 
كونه عالا إلا بهذا الوجه. ولا جوز مثله في العام بالدليلء على الوجه الذي يدلء لا 
قد عرفنا أن أحدنا وإن علم الدليل على الوجه الذي يدلء فما لم يتأمل حاله لا بحصل 
عالاً بالمدلول» وبجد من نضسه أنه إن أهمل نفسه عن الفكر م يصل إلى العام» ومع 
الفكر يصل إذا أخبر حاله. 

فأما ما قاله السائل ثالثاء فإن من جوابنا عنهء أن ما ذكره من الصارف» لا يوّثر 
في الإ خلال بوقوع هذا الاعتقاد » وإنما الذي بوّثر فبه هو أن يدخل على نفسه شبهة. 
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ومثال ذلك أن من عل أن ضرَبًا من الزيّ زئ لقوم خصوصين» فإذا شاهد ذلك الزيّ 
على واحد من الناس غلب على ظنه أنه منهم . ولا بد من أن يظن هذا الظن عند ٠‏ 
الإمارةء وإن كان يعتقد أن عليه ضرراً في هذا الظنء فكذلك ما سأله عنه. 

فما ما ذكره السائل رابعاء فان جوابنا عنه أن أحدنا جد نفسه أنه كان ناظراً 
مستدلاً وکان متصوراً نفسه بصورة العام » وهذا لا یکاد یعری من ظنه لکونه ساکن 
النفس من قبل» فذلك هو الذي يدعوه إلى أن يفعل مثل ما كان عليه. وهذا مشل 
أن يعم أنه يظن الحياة في المستقبل» فتوجه عليه التأهب لا كلف ويعيد بهء وإن 
کان [۱۹۰ أ] لا یتجلى له هذا الظن» ولا برج من أن يكون ظاناء ولا يكن أن 
يقال في سائر الدواعي إنها تتجلى لنا. 


فإن قيل: فكيف يستمر هذا الداعي» مع أن ما يدعونا إليه ما يشق؟ ولو جاز 
ذلك لجاز أن يكون ظن الربح في التجارة داعي إليها مستمرآًء وإن كان شاق ؟ 

قيل له: إن المشقة التي في العم إا تكون من حيث أن الإنسان يوطن نفسه على 
دفع ما يعرض له من الشبهء وعلى النظر في حالما وذلك في الحال لا يكون شاقاً إلا 
أنه ينعلق با يشق من هذا الوجه. ويفارق ذلك ما ذكرته في التمرف في التجارةء 
لأن نفس التصرف شاق فلا يتنم أن يختار مرة المقام للراحة والدعة. ومرة المشقة 
طلباً للربح. 

فان قیل: لو جاز أن یکلف مالا تتردد فيه الدواعی» لجاز أن يكلف الَلْجَاً. 


قبل له: هذا الذى ذكرناه تتردد دواعيهء لأنه يكن أن ترد عليه شبهة فما علمهء 
وأحواله في عقله ومعرفته بوجوب النظر سليمة» فيإمكان" إبراد ذلك على نفسه 
یکون ردد الدواعي . 

فان قبل: فقولوا بأن أحدنا لا يكون ملجأً إلى أن لا يقتل نفسه الآنء لأنه جوز 
أن يتغيّر حاله بأن يعتقد أن القتل يوصله إلى منفعة . وإمكان إيراد هذه الشبهة على 
نفسه يصيره في حک من ترددت دواعيه» ويخرجه من حد الإلجاء. 

قیل له: نه مع علمه بأن ذلك إتلاف لروحه» وإخراج له من کونه حیاء لا یکون 
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له داع إلى ذلك. وهو لا يعتقد في ذلك زوال ضرر أعظم من القتل ولا منفعة فمن 
قتل نفسه وحالته هذه کان ذلك قادماً في كمال عقله. وإنغا بجاول قتل نفسه إذا اعتقد 
أنه بزول عنه ضررء أو يعتقد [ ٠٠١‏ ب] أن ذلك يوصله إلى منفعة مثل اعتقاد هل 
اههند. فهذا الداعى ينقله من حال إلى حال. لإمكان أنه يدخل على نفسه شبهة 
فيصير إلى هذا الحد. 

فإن قيل: فما الفرق بين الموضعين. وليس في كلا" الموضعين إلا إمكان إيراد 
الشبهةء وهذا لا يكون المرء متردد الدواعي. 


يبيّن ذلك أنه إنغا يکون متردد الدواعي. إذا کان له داعیان حاصلان في 
الوقت. فأما إذا حصل أحدهما وأمكن الآخر ولم يحصّلء لم جز أن يقال هذا فيه 
على أن ما يکن حصوله ولم حصل. لا حك له ولا تأثيرء وإغا يوئر ما قد حصّل. فانم 
بين أمرين: إما أن تقولوا أن الدواعي لا تتردد في هذه المعارف» فلا يجوز أن تدخل 
في حد التكليف. وبين أن تقولوا بإمكان المؤمن أن يغير حاله في الدواعي 
فيخرج" "من أن يكون مُلجأ إلى أن يقتل نفسه. وليس يصح واحد منهماء فا 
الجواب إذأً؟ قيل له: ليس هذا متصلاً بالكلام في أن الاعتقاد إنا يكون علما لوقوعه 
لإطالة القول فيه. 


فأما ما قاله خاسساًء فإنه يامكان إيراد الشبهة على نفسهء وتوطينه للنفس على 
حل ما برد عليه؟ وقصر النفس عليه يقتضي أن يكون ذلك في حك الاق عليه إلا 
أنه مع هذا کله لا يزول عنه إلا بأن ترد عليه شبهةء ولا یازم أن لا پکون فيه 
صارف لاتصاله با يشق. ولا يجب أن لا تستمر فيه الدواعي وجري هذا مجرى ما 
قد علمناء أن من عام أن الظلم قبيح. وعم أن هذا الظام بعينه هو ظلمء فإنه لا بد من 
أن يختار العم بقبحه مع هذين العلمين. فإن كان يلحقه مشقة في هذا العا قإنه لا 
جوز ان ينصرف عنه. بل ذلك العام الذي تقدم بقبح الظام على طريق الجملةء والعم 
الثاني بأن هذا بعینه ظلم» لا بد من أن يدعواه ٠١١[‏ ]إلى العام بأنه قبيح» ويب 
ان يکون الع هما . 
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وبعدء فإن أحدنا إذا عام أن بعض اللباس زى الصالحينء ثم شاهد ذلك على 
واحد من الناس» فإنه لا بد من أن يغلب على ظنه أنه صالح متى لم يرذ عليه 
ما يوّثر في حال هذه الأمارة. وجب أن يختار هذا الظن عند هذه 
الإمارة. وإن قدّرنا أن ذلك الظن يشق عليه فعله. وهذا الذي ذكرناه يكن أن يجعل 
جوابا عما أوردناه آخرا.ء في تأكيد السوال الرابعء لأن توطين النفس على تحمل المشقة 
في حك الثاق . فيكون هذا صارفاً عن العلمء إلا أن الحم للداعي إليهء فلذلك لا 
ينصرف عن فعله بهذا الصارف ويكون بنزلة علمه بأن عليه ضررا في الظن الذي 
ذکرناه بأن من عليه هذا الزيْ صالح مستور وإن كان الظن شاقاً فلا يازم أن يكون 
قد كلف ما لم تتردد فيه الدواعي . وفارق ذلك ما سأل عنه السائل في اللجاً إلى أن لا 
بقدل تفه أنه ل بحص في الال ما بير د عي الإلجاء وإنما أمكنه أن يغيره وام يغير 
فیجب أن لا يخرج من أن يكون ملجاً 

فأما ما قاله سادسا فان من جوابنا عنه» أنه إذا اختير تلك الطريتة من حيث 
عل أن نظره ه اداه إلیهاء وعام في الجملة أن النظر لا يودي إلى قبیح؛ فالواجب أن 
امن من کونه جهلا . وفارق ذلك ما قلناه ي التقليد > لأنه لا یامن من کونه جهلا 
ألا ترى أنه لا يستند إلى طريقة قد جرا واختبرهاء وإنغا هو أمر يلتذ به ويشيق 
إليه. 

فإن قيل: فما الذي أردتم بقولك إن نظره أدّاه إليه؟ هل“ أردتم بذلك أنه 
أوجبه وولدّه. أ أردعم أنه فعل عنده؟ فان أردتم الأولء فإنه قد لا يعم ذلك . 

وبعدء فإن علم ذلك. فنا يفعل ذلك العام عند تذكر النظر. والكلام ٠١١[‏ ب] 
فيه کالکلام في کل عام مله تبه من رقدته. وان اردع بذلك أنه فعل عنده. 

قیل لک: لا بے يمتنع أن يفعل أحدنا الجهل عند النظرء فما في ذلك ما يومنه من 
کون ما لا عله من الاتقا قا 

قيل له: يكفي فيه أن يظن كونه ساكن النفس إلى ذلك ولا يعام فيه وجها من 
وجوه القبح ف أنه بحسن منه الإقدام عليه» وجرى ذلك جرى ما يقوله في المباحات» 
أنه يكفي أن يعم أنه بنتفع بها في الحالء ولا يعم فيها ضرراً . وليس لأحد أن يقولء 
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أنه يجوز أن يكون مفسدة» وإلا فيجب أن يقبح منه التنفس في المواء. فكها يقول: 
إنه يكفي أن يعم النفع ولا يعام فيه مضرة» فكذلك سبيل ما ذكره السائل. 

فإن قيل: ليس إذا ل يعم أن ذلك الاعتقاد بقتضي سكون النفس. م يأمن من 
أن کون جهلا؟ وإذا كان كذلك قبح منه الإقدام عليه» فهو بنزلة أن له في الخبر 
منفعة. ولا يعم كونه صدقاً. وقد علمنا أن هذا القدر لا يكفي في حسن الإخبار به. 
بل لا بد من أن يعار كونه صدقاء لأنه إذا م يعم ذلك لم پأمن من أن يکون كذبا. 
وقبح عند ذلك الإقدام عليهء كما يقبح إذا قطع على أنه كذب. 

قيل له: فيجب أن لا يعم حسن التنفس في الواءء إذا لم يعم أنه ليس جمفسدة 
لأن على هذا الموضوع جب أن لا يأمن منه. إلى أن يعم أنه لو كان كذلك لدل عليه. 
وإذا كان هذا القدر كافياً في العام بحسن التنفس. فكذلك القدر الذي ذكرناه باق في 
العلم بحسن هذا الاعتقاد. 

فان قيل: فأي فرق بینه وبين ما سألنا ؟ عنه في الخبرً؟ وهلا قلتم في الأعتقاد 
الذي يفعله صاحب الشبهةء أنه إذا ظن أنه كان ساكن النفس إلى مثلهء وام يعام فيه 
وجهأً من ٠١١[‏ ا] وجوه القبح فذلك بہذه النزلة؟ ولا كنك أن تقولوا أنه لا يظن 
سكون النفس. لأنه يتصور نفسه بصورة العالء فيظن عند الانتباه أنه كان ساكن 
النفس. 

يبيّن ذلك. أن أحدنا قد يكون على مذهب من المذاهب برهة من الزمان 
ویناظر عنه. ویعتقد انه ساکن النفس» ثم عندما تنه من نومه يجد حاله في ذلك 
اذهب على حسب ما جد حاله فی غیره» فکیف جوز أن يقال إنه لا یظن کونه 
ساكن النفس فا اعتقد لتنبهه؟ فعلى موضوع ما ذكرقوه. بحب أن يجحسن ذلك منهء 
وإلا فإن قبح ذلك. فيجب أن يقبح الاعتاد الذي يفعله المنتبه من رقدتهء وإن كان 
ذلك علماء لأنه لا يأمن من كونه جهلاً؟ وأن يكون ذلك بنزلة الصدق الذي لا يأمن 
کونه کذپا. 

قيل له: إن الخائف يعم من نفسه ما ججري مجرى الاضطرار» ولذلك يقول 
شيوخنا. أن الله تعالى يورد على قلبه ما بجري مجرى الخواطر المزعجةء ولا يكون من 
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ذه ال طا لسكون الي من قل اله تال . بل کان يعم أنه کان من قبل غير 
ثق. وليس كذلك سبیل احدنا فما یکتسبه من العم عند ذكر الدلالة. يبين ما 
0 أنه لو نظر في صحّة الفعل الواقع من زيد وعم کونه قادرا ثم شاهد فعلاً 
واقعاً من غیره وعرف تعلقه به . لعلم أنه قادرء لا عن نظر محدد. لأنه بالنظر المتقدم 
قد عرف طريقة العم وفصل بينها وبين غيرها. فاذا كان بحسن منه الإقدام على هذا 
العم لاستناده إلى ما أخبره بالنظرء ويأمن من كونه جهلا. ولا يجوز أن يكون 
حکمه حک ما سألت عنه من النبر الذی لا یامن کونه كذ اء فكذلك سبیل ما سألت 
عله في هدا العام . 
فأما ما سأل عنه السائل من إمارة هذا الظن. فهو بذكره للتَظر الذي علم حسنه 
ووجوبه. ومتى عام وجوب النظر الذي ذكرناه. فقد عل في ٠٠١[‏ ب] الجملة أن ما 
يجب أن يفعله إذا فعل ذلك النظر؟ ولا بد منه لا یکون إلا حسناء فيأمن کونه 
جهلاً. وقد بينا أن الداعي في الذي ذكرته كأنه خالص إذا لم ترد عليه شبهةء ولكنه 
لا بخرج من أن يكون شاقاء إذا لزم المرء دفع ما يرد عليه من الشبهة وحلها والذب 
عن طريتة ذلك العلم. 


فأما ما ذكره السائل سابعاً» من الاعتراض على ما ذكرناه في العلوم الضرورية. 
فبعيد لأجل أن حال الفاعل يجوز أن يوّثر في الفعل. ألا ترى أن كونه مريداًء يؤثر 
في الاخبار وبؤثر في الأمرء وكونه كارهاء يّثر في النهي . وإنا عبنا على ا لجبرة لانم 
قالوا إن كون الفاعل محددا يوّثر في قبح فعله. ولم نقل أن حال الفاعل لا بؤثر في 
الفعل أصلاًء فكا أن كونه مريداً يتعلق بالأمور به ومع ذلك فإنه بؤثر في كون 
الكلام أمرآء وكذلك"' كونه كارها لا يتعلق بنفس النهي بل بنفس النهي عنه 
فيو ثرا" كون الكلام نهياء فكذلك كون الفاعل عالاً با لمعتقد يوئر في كون الاعتقاد 
علا وإن م يتعلق به. 


فأما ما ذكره السائل ثامنا""ء واعترض به على قول الشيخ أبي عبد الله فبعيدء 
لأن العم لا يجوز أن يصير متعلقاً بعد أن م يكن متعلقاً لأن تعلقه ما يتعلق به لا هو 
عليه في نفسه» ولا يقف على شرط منفصل» وهذا قد بين في الكتب. 
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وبعد. قإن علم الجملة مخالف لعلم التفصيل. فلو صار ذلك علم تفصيل لانقلب 
جنسهء ولا يجوز قلب الجنس. 

فأما قوله بعد « جوزوا أن ينصرف عن العام الثالث للصارف الذي ذكره » فإن 
الوجه فيه أن تقول إن مع هذين العلمين لا يجوز أن ينصرف عن العلم الثالث با 
ذکرته من الصارف۔ لاما كما يد عوان إلى هذا العلم: فهما طريقان إليهء فلا بد من أن 
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وبعد» فان ما" يفعله من العلوم حالاً بعد حال إِنا يفعله لكان داع ٠١۳[‏ ] 
يدعوه إليها. وقد قدّرنا أنه يعتقد أن عليه ضرراً في ذلك العلمء أو يعتقد أنه مفسدة 
في بعض الأوقات. لكان مع ذلك بحب أن يفعله ما لم تدخل عليه شبهه. 

وبعد؛ قانه إذا تذكر کونه عالاً بأن زيداً في الدارء فلا بد من أن يختار العام أنه 
كان في الدار. فلا جوز أن يقابل ما ذكرته من الصارّف هذا الداعي الذي ذكرناه. 
وإنغا يزول عن ذلك بأن يعتقد أن ما كان عليه لم يكن علهاء وكذلك سبیل ما يفعله 
المنشبه من رقدته. 

فان قيل: كيف يجوز أن يقال في العام الذي يفعله عند هذين العلمينء إنه صل 
فيه لكان الداعي والعلم بأن هذا ظلم لا يتعلق بصفة للعام الثالث» فكيف جوز أن 
يكون داعياً إلبه؟ وقد علمتم أن الداعي إلى الشيء بحب أن يكون العم بأحواله أو 
الاعتقاد او الظن هما. قيل له: إن ما ذكرته لا يجب» لأن ظنه لسكون نفسه يدعوه 
إلى فعل الاعتقاد عند ذكر النظرء وليس ذلك علا بحال ذلك العلم. 

وبعد. فإن الفعل بالآلامء لا يتنع أن يكون داعياً الى فعل الانصاف. وان م 
يكن ذلك بصفة الانمافأ"*"' 

فأمّا ما ذكره السائل « جوزوا أن يكون العم بقبح هذا الظلم بعينه» متولداً عن 
العلم بقبح الظلم في الجملةء شرط أن يعم أنه ظلم » فبعيدء لأنه لو كان كذلك لوجب 
أن يكون العلم المفصّل بقبح ظم بعينه ضرورياًء لأن عم الجملة ضروري من فعل الله 
تعالی » فالمتولد عن فعله لا یکون إلا فعله. 

وبعد» فكان لا يتنع من هذين العلمين أن لا يحصل المسبب بأن يعترض عارض 


4A 


فيمنع من التوليد . إلا أنه يكن أن يقال في هذا الوجهء لا يتنم أن يكون في 
الأسباب ٠١۳[‏ ب] ما إذا حصل وتكامل الشرط في النوليدء فإنه لا بجوز أن لا 
بحصّل المسبب وهذا كما علمنا من حال الجاورة أا لا جوز أن نحصل ولا يحصَل 
التأليف بأن ينع من التوليد مانع. 


ويجاب عله بأن يقال: انا يكن ذلك إذا لم يكن لذلك المسبب ضد. وليس كذلك 
سيل العل. لأن له ضدا. فكان لا يتنع مع هذين العلمين أن پوجد الجهل بأن هذا 
بعينه قىيح فيمسع من التوليد . 


وبعد. فلبس بأن يقال إن العم بقع الظَلم يولد العام المفغصّل بشرط العام الثاني ء 
أولى من أن يقال إن العام الثاني يولده بشرط العلم الأول. فيجب أن يكونا جيعا 
سببين. إذ لا مزية لأ حدهما على الآخر حتى يكون بأن يولد ويوجب أولي من غيره. 

فأما ما ذكره السائل تاسعاء من أن ما يحخثاره أحدنا لأجل الداعي. جوز أن لا 
يحصل على بعض الوجوه مع ذلك الداعي . لتتفصل به حال ما يقع لكان الداعي عن 
حال ما یکون موجبا ولکن ي ثبت " تعلقه باختياره. فيجب أن تجوزوا مع تذکر 


فإن الجواب عنه أن هذا في التحقيق لا يكون تذكرا لكونه عالا بل يكون 
تذکرا لکونه معتقدا وسکون نفسه. ومجوز مع هذا على بعض الوجوه. أن لا يفعل 
العم بأنه كان في الدار. بأن يعتفد أن سكون النفس بصح مع الجهل كما جوزه 
الجاحظ ×'. فلذلك يصح أن بعلم كون نفسه معتقدا ساكن الىفس ولا يعم أنه عالمء 


(×) الجاحظ ( - وو۲ ھ.) أبو عثان عبرو بن بحر . صاحب «اليوان » و «البيان و 
التيىس » و «البخلاء ». وذو مذهب خاص في « المعارف » و « العام » في أوساط المعتزلة. قارن , 
عنه: تاریخ بعداد ۱۲/ ۲۱۲ معجم الأدباء ۷٤١ /١١‏ إعتاب الكتاب ١۵١٠ء‏ نزهة الالباءء 
۲ , مپران الاعندال ۳/ ۲٤۷‏ لسان الیزان ٠٠۵۵ /٤‏ وضات الآعبان ۳/ ٤۷١‏ شذرات 
الذهب ۲/ 1١١‏ فضل الاعتزال .٠۷۵‏ طقات المعضنزلة 1۷ء درر القلائد ۱١4١ /١‏ . وأحسن 
الدراسات عنه دراسات ازل للا[ جه إل المرية راهم الكبلان) ودراسة طه الماجري. " 
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إلا إذا ثبت عنده أن سكون النفس لا يصح في غير العلم. 

فأما الاعتراض على ما استخرج من الوجه السادس على قول أيي هاشم ء فإن ذلك 
شيء یزم من قال به والغرض با ذکرناه أن على مذهب ابي هاشم ٠۹٤[‏ ا] يجب أن 
يكون هذا وجهاً سادساًء ولم نقل بصحة ذلك المذهب حتى" يلزمنا أن نذب عنه 
وجيب عن هذا الاعتراض . 

- مسالة في أن المعلوم ما كان يجوز وجوده من غير أن 
يکون علما: 

ذهب أبو القامم إلى أن ذلك لا ججوزء وكذلك يقول في كل عرض ينتص بصفة 
من٠الصفات»‏ أو حك من الأحكام إنه كان لا يجوز أن يوجد ولا نحصل على تلك 
الصفة وذلك الحك. وكان يقول بأنه لو كان كذلك» لكان جب أن يختص بذلك الح 
لعلةء ولكان يجب أن تكون تلك العلة حالة فيهء وهذا كان يقول في الخبر إنه كان 
يصح ان يوجد فلا يکون خبرآ. وعندنا في العلوم ما کان بجوز ان يوجد ولا يڱون 
علماء وفيها ما لا يصح ذلك فيه. 

فالذي کان يصح ان يوجد فلا يکون علماء هو نحو ما يفعله الواحد متا من 
العلوم حالاً بعد حال» فنقول فیا هذا سبیله إِنه کان جوز أن يوجد ولا يكون علماء 
بأن لا يكون قد تقدّم منه النظر والأستدلال. ألا ترى أنه لو فعلها ولا تقدم منه 
النظرء وكان ذلك جاريا مجرى ما يفعله المبخت ولا شبهة في أن اعتقاد المتبخت لا 
یکون علاً» وإن کان معتقده على ما هو به با نذکره من بعد. 

فإن قيل: لا نسلم أن أحدنا لو م بتقدم منه النظر والاستدلال لكان يصح أن 
يفعل هذه الاعتقادات بأعياناء بل أقول لو فعل اعتقادات هذه المعتقدات لكانت 
غير هذه الاعتقادات التي هي الآن علوم فلا يصح ما قلتموه من آنا كان يجوز أن 
توجد ولا تکون علوما. 

قيل له: قد علمنا أن الاعتقاد الذي يتعلق بهذا المعتقد على أخص ما يكن وإن لم 
يكن علا فهو من جنس العم به ما سنذكره في مسألة مفردة من بعد. وقد عرفا 
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٠١١[‏ ب] ما تقدم في باب القدر ٠‏ أن القدرة الواحدة لا يجوز أن تتعلق بأكثر 


من جزءِ واحد» من جنس واحد» في وقت واحد في محل واحد» وان حم أفعال 
القلوب فيه حك أفعال الجوارح» لأا ا بيناء لو تعدت عن واحد ولا حاصر» لوجب 
أن تتعلق با لا يتناهى» ويصح أن يقع بين الحدث والقدي مانعة. فإذا صحت هذه 
الجملة. وجب فيمن لم يوجد في قلبه إلا قدرة واحدة» أن لا يصح أن پفعل بها في كل 
وقت من جنس واحد. إلا جزءا واحدا من الاعتقاد. فکان جب لو لم يتقدم منه 
النظر. أن لا يتأتى له أن يفعل أمثال هذه الاعتقادات بان يبخت فيها. وقد علمنا 
باضطرار. أن كل من يصح أن بريد ويكرهء يصح أن يفعل الاعتقادات بنيتاً أو 
تقليداً هذه الأمور . فلولا أن ما يصح أن يوجد فيكون علوماً. كان يصح أن يوجد 
ولا يكون علوماًء بأن تكون واقعة على سبيل التبخيت. لكانت هذه القضية لا 
تثبت ولا تعام. 

دليل آخر: ويدل على ذلك أيضاًء أن كونه غير ناظرا من قبل» لا 
جرج هذه الاعتقادات من أن تكون مقدورةء لأن ما يحيل كون الغير قادرا 
على ما كان قادرا عليه لا يخرج من تلك الوجوه المعروفةء وقد ذكرناها في 
غير موضع. وإذا كان قادرا على إمجادهاء فلا بد من أن يصح منه 
وجودها. فلو وجدت ولا تقدم منه النظرء لا كانت علوماً.. فيجب أن 
يكن لما قلناه» أن توجد هذه الإعتقادات ولا تكون علوماً. 


دليل اخر: وهو أنا لو قدّرناء أن أحدنا شاهد زيداً في حال ما يفعل 
الاعتقاد لكونه في الدار» لكان ذلك الاعتقاد علمء لأنه يقتضى سكون 
النفس كما يقتضيه الاعتقاد الذي فعله الله تعالى فيه عند الإدراك. لأجل 
أن الوجه الذي يؤثر في كون الاعتقاد علماً حاصل فيه» وهو كونه من فعل 
العام بالمعتقد. وإذا صحت هذه الجملةء فقد ٠٠١[‏ أ] ثبت أن نفس ما 
وجد ولم یکن علمًء کان يصح أن يوجد ويون علمًء وهذا بيّن. 

فأما قوله رجه الله إن العرض اذا اختص بمح من الأحكام. فإنه لو كان يجوز 
أن يوجد ولا يكون على ذلك الحك. لوجب أن يكون حاصلاً عليه لعلة فقول فاسد. 
لأن هذا القدر لا يدل على إثبات العلل والمعافيء بل جب أن يعم أن هناك خصصاً. 


ثم يعم أن ذلك الخصص هو وجود معنى بإبطال ما عداه من الأقسام. فإذا كان 
كذلك. ولم بيطل أن يكون عل لوقوعه على وجه. وبطل أن يكون عل لمعنى يا 
بيناه. فالواجب أن يعلل بوقوعه على وجه. وهذا بيّن. 

فان قال: إما أن تكون ذاته تكفي في كونه علماء أو لا تكفي. فإن 
كانت ذاته كافية فالواجب أن يكون علا ما دامت ذاته» وإن لم تكف 
فالواجب أن يكون علما لمر سواه. 

قيل له: ليس يجب إذا لم يكن علا لذاته ول يكف في مرد ذاتهء أن 
يكون المرّثر فيه أمراً سواه» بل ما أنكرت من قسم ثالث وهو أن يكون 
عله لوقوعه على وجه. 

۷ - سالة في أن التقليد لا يكون علا وإن كان 
معتقده على ما هو به: 

ذهب أبو القاسم إلى أن الاعتقاد الذي هو تقليدء يكون عله إذا كان 
معتقده على ما هو به. وعند شیوخنا کلهم أنه لا یکون علما. والذي يدل 
على صحة ما قلناه. أن الاعتقاد الذي وقم على سبيل التقليد لا بقنضي 
سكون النفس» فإذا لم يقتضي سكون النفس. لم جز أن يكون علما. 

فإن قيل: ولم قلعم أنه لا يقتضي سكون النفس؟ 

قيل له: لأن المقلد بجوز على نفسه التشكك بأدنى تشكيك. 

يبين ذلك أن من قلد غيره أن زيداً في الدارء يفارق حاله حال من 
يعتقد كونه في الدار عند الإدراك لهء أو الاستدلال خير نى قد صحت 
نبوءته بالمعحز عنده. الا تری انه إن [۱۵ ب] شکك وقيل له. لعل من 
أخبرك كذب لغرض له في ذلك لکان عند هذا يضطرب» ولا پکون 
هكذا" حال من علم عند الإدراك أو عند الاستدلال جخبر نى. فلو 
كان التقليد مقتضيا . لسكون النفس. لکان لا فرق بینھما ف هذا الوجه 
وهذه المزية. 


فإن قيل: لم قلتم إن ما لا يقتضي سكون النفس لا يصح أن يكون 
علا؟ 

قيل له: قد عرفنا أن هذا الحم الذي يعقله من سكون النفس» راجم 
إلى العم من حيث كان علماًء لا من حيث كان اعتقادآء أو لأمر يرجع إلى 
جنسه» لأن التقليد با بينا لا يقتضي ذلك وإن کان من جنه. وإذا کان 
كذلك. وجب أن يكون سكون النفس كالحقيقة للعلء فمتی وجد فلا بد 
من أن يقتضي سكون النفس. فإذا علمنا أن التقليد لا يقتضي سكون 
النفس» فالواجب أن لا کون علماً. وبعدء فإن كان التقليد علا مقتضياً 
لسكون . النفس» فالواجب أن يكون النظر عبئاً قبيحاًء الأنه إذا كان 
الغرض بالنظر الوصول إلى المعرفة والعلم» ويكن ذلك من دونه» فأي فائدة 
في إتعاب النفس به. 


۸ - مسالة في أنه قد يوجد من جنس العام مالا يكون 
علما: 

ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز. وعندنا يجوز ذلك» لأنا قد بينا 
في الكتب أن الاعتقادين إذا تعلقا بتعلق واحد على أخص ما يكن كانا 
مثلين بدلالة أنما لو حصلا لحي واحد وطراً الضد عليهماء لوجب انتفاؤهما 
بضدٌ واحد. وقد بيتا أن الشيء الواحد لا ينفي شيئين ختلفين غير 
ضدين» وإنا ينفي مثلين أو ضدينء فلا يجوز أن يقال في هذين الاعنقادين 
پا ضدان» لہا لو کانا ضدين لکان أ حدها یوجب من الصفة عكس ما 
يوجبه الآخر» ولسنا نجده هكذا"". فكيف يجوز أن يقال تضادها؟ 
ولأن كل واحد منهما يوجب من الصفة مثل ما پوجبه الآخرء ولأهما قد 
[۱۹۹ ا] اشترکا فی حک واحد ینبیء عا ھا" عليه في انفسهما» وهو 
التعلتق بذلك المتعلق على أخص ما يكن. وإذا صحّت هذه الجملة» وقد 
عرفنا أن التقليد قد يكون من جنس العلإء وعرفنا أنه لا يكون علماء 
فيجب صحة ما قلناه من أنه يصح أن يوجد من جنس العام مالا يكون . 


¥ 


علماً. وبثل هذا يعام أن العم الضروري من جنس العم المكتسب. إذا كان 
المتعلق واحدا على أخص ما يكن. وأبو القاسم يخالف في هذا أيضاً ويقول. 
إن العم الضروري يخالف العام المكتسب إذا كان المتعلق واحداً على أخص 
ما يكن. والطريقة في الموضعين واحدة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون العم الضروري من جنس العم 
الكتسب. وحن نفصل بينها؟ 

قيل له: إن محرد الفصل بين الشيئين لا يدل على اختلافهماء إلا إذا 
ثبت أن ذلك الفصل لا يكن تعليقه بأمر آخر سوى اختلافهها. ولیس 
كذلك حال ما سألت عنه» لأنه يكن أن يقال إن هذا الفصل يرجم إلى أن 
أحدهما يكن نفيه عن النفس على بعض الوجوهء والآخر لا يتأتى فيه 
فيرجعم هذا إلى أن العم بأحدها يكنه أن يفعل ضد ذلك على بعض 
الوجوه» وبالآخر لا يكنه على وجه من الوجوه» فلا يرجم هذا إلى 
اختلافها في انفسهما. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون الجهل من جنس العلم؟ 

قيل له: إن شيخنا أبا هاشم قد ذكر في الجامع الكبيرء أن ذلك بجوز. 
وليس الغرض بذلك أنه يدخل في الوجود أعتقاد أن أحدهما عل والآخر 
جهل» مع آنا من جنس واحدء لأن ما هذا سبيله: إما أن يكونا ضدين. 
أو مختلفين غير ضدَّين. وليس الغرض بذلك أن ما وجد وكان علمًء كان 
جوز أن يوجد فيكون جهلاء لأن العام بكون زيد في الدار» لو وجد في 
الواحد منا وقدر مقدّر أن زیداً لو لم یکن في الدار» کیف ۱٦٩[‏ ب] کان 
هذا العل لكنا نقول السرّال محال. لأنا إن قلنا كان يكون علماً. أوجبنا 
قلب العم عن حقيقته» وإِن قلنا کان کون جهلاء ام يجز. کا لا بجوز أن 
يقال في الله تعالى أنه لو وجد ما علم أنه لا يوجد لكان جهلا. وإنا الغرض 
بذلك أن ما هو عل بکون زید في الدارء لو وجد ولم یکن زید في الدار. 
وقدّرنا أن المعلوم أن لا يكون في الدارء لكان هذا جهلاء وإن كان ما 
يرجع إليه من صفة جنسه على ما هو عليه. 
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ويجوز أن يقال. لو لم يكن زيد في الدار» ووجد مثل هذا الاعتقاد 
الذي هو عام لا هذا بعینه. وکان متعلقاً بکون زید في الدارء لكان جهلاً. 
فعلى هذا يكن أن يقال إن الجهل قد يكون من جنس العام وأبو القاسم 
يحالف في ذلك أيضا. وقد بينا أن الاعتقادين إذا تعلقا بتعلق واحد على 
أخص ما يكن كانا مثلين» فيجب أن يدل ذلك على هذه المواضع التي 
يخالفنا فيها . 

4 - مالة في أن عام الإنسان با يدركه لا يجوز أن 
پکون فعلا له: 

قال أبو القاسم في مسألة الوعيد من الكتاب الذي ماه كتاب المسائل 
الواردة*' إن علرالانسان با حه قد يکون فعلاً له وکسباًء إذا کان سببه 
من قبله يعي أنه إذا كان هو الفاتح لعينه فإدراكه بعينه كسبه» وعلمه 
بذلك كسّبه. ولو أن غيره فتح عينه» لكان إدراكه في الحالة الثانية من 
حال الفتح فعل الذي تولى فتح عينه» وكذلك القول في سائر الجواس 
عنده. قال: وهذا قول بشر بن المعتمرأ×× وجاعة من البغداديين. 

وعند شيوخناء أن العام بالدركات لا يجوز أن يكون من فعلناء وكذلك 
الإدراك لو كان معني وسنبين ذلك في باب اللإدراك إن شاء الله. 

والذي يدل على صحة ما قلناه من أن العم بالمشاهدات لا يجوز أن 
یکون من فعلناء أنه لو كان ذلك من فعلنا ٠١۷[‏ اً] لكان لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أن يفعله مباشراًء أو فە ل" متولداً. ولا بجوز أن يفعل ذلك 
مباشراء لانه لو کان كذلك. لكان يصح منا أن نفعله وأن لا نفعله مع 
الإدراك وارتفاع اللبس. وقد عرفنا وجوب كوننا عالين مع الإدراك 


(×) هو كتابه « المسائل الواردة في العجز » قارن بص. 

(××) بشر بن المعتمر الملالي ( - ۲ھ .). مۇسس مدرسة بغداد الاعتزالية. سجله الرشيد 
مدة. وله قصيدة طويلة في الرد على خالفي الممتزلة. قارن عنه: فضل الاعتزال ›۲٠١ - ۲٠۵‏ 
طبقات المعثزلة ۲ - ۵٤‏ درر القلائد /١‏ ٦١۱۸ء‏ الانتصار ۰1۲ لسان المیزان ۲/ ٠٠۴‏ 


وارتفاع اللبس فلا جوز أن يكون من فعلنا مباشراً. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنه يجب على هذه القضية أن لا يكون من فعل 
الله مبتدءاء لأنه لو كان كذلك» لكان يصح أن يفعله وان لا يفعله مع 
الإدراك وارتفاع اللبس. 

قيل له: يصح أن لا يفعله» لكنه جرج المدرك من أن يكون كامل 
العقل» وعلى هذا نعم من حال الناتم أنه يدرك قرص البرغوث فيتنغص 
لأجل ذلك النوم عليه وإن كان لا يعم ذلك. وكذلك الام يسمم الديث 
الذي يجري بحضرتهء فيقدّر أنه شيء يراه ي النوم ولا يعلمه» وهذا ظاهر. 

فإن قيل: إن أحدنا لا جوز أن يدرك الشيء ولا يعلمه مع ارتفاع 


اللبس وكمال العقل. 
قیل له: إن من جملة كمال العقل العلم با تشاهده» مع زوال اللبس أنه 
على ما تشاهده علبه. ولا جوز أن جڪ بجعل الشيء شرطاً في نفسه» فيجب أن 


لا يصح ما ذكره السائل. ولا يجوز أن يكون العام بالمشاهدات من فعلنا 
متولدآًء لأنه ليس يخلو السبب لذلك من أمرين: إما أن يقال إنه نظر 
واستدلالء أو يقال إن السبب له فتح الجفن على الححد الذي ذكروه. 
ولا يجوز أن يجعل السبب النظر والاستدلالء لأجل أنه لا جد من 
نفسه ذلك ولانه لا دليل يدل على المشاهدات»ء ولأنه كان لا يتنع أن لا 
ينظر فلا يعلمء ولأنه كان يجب أن يكون كامل العقل حتى يصح أن يستدل 
ويكتسب العم بالنظر والاستدلال. وقد عرفنا أن من كمال عقله العم با 
4 مع ارتفاع اللبسء قثبت بهذه الوجوه أن النظر ٠١۷[‏ ب] لا يجوز 

e‏ کون مولداً للعلم بامشاهدات. ولا جوز أن يكون فتح الجفن مولداً 
3 قدره لوجوه: 

أحدها: أنه ليس بأن يكون متولداً عن فتح الجفن»ء أولى من أن يكون 
متولداً عن صحة الحاسةء وأولى من أن يكون متولداً عن وجود المتدرك. فكان يجب 
أن يکون مسبب واحد متولداً عن أسباب» وجب على هذا أن يكون فعل واحد ن 


۳۰۹ 


فاعلين. لأنه لا يتنع في هذه الأسباب ما يوجد من فعل الله تعالى. كصحة الحاسة 


وكوجود المرتي""". ومنها ما يكون من فعل العباد. 


فإن قيل: كل واحد من هذه الأسباب يولد علمً» فلا يكون بب 
واحد متولداً عن أسباب كثيرة. وجري ذلك مجرى ما تقولون في اعتادينء 
يكون أحدهها من فعل الله تعالى» والآخر من فعل الواحد مناء إن كل 
واحد منهما يولد كونا على حدةء واعتادا على حدة. فكا لا يلزم أن 
یکون کون واحد منولدا عن اعتادین. فكذلك لا یلزمي تی أن یکون علم واحد متولداً 

قيل له: إا ساغ لنا ذلك لأنه لو انفرد كل واحد من الاعتادين عن 
الآخر» لكان يجوز أن یولد حركة الجسم» بل كان يجب حركته مع سلامة 
الأحوال. فلهذا قلنا إذا أضيف أحدهها إلى الآخر» إن كل واحد منها 
بحب أن يولد حركة على حدة. ولیس كذلك سبیل ما سألت عنه؛ لأنه لو 
صحّت ال محاسة ولم يوجد الفتح» أو لو وجد الفتح ول تصح الحاسةء أو لو 
وجدا معا ول يوجد المدرك. ا کان ll‏ به» فالعلم به لا جوز أن يحصل مع 
انفراد بعض هذه الأمور عن بعض. 

فان قیل: يازمكر على ما قلتموه» أن يكون العلم بامدلول متولدا عن النظرء وعن 
العم بالدليل على الوجه الذي يدل» لأنه ليس بأن يكون أحدهها متولداً والآخر 

شرطاء أولى من أن يكون الآخر مولداً والأول ٠٠۸[‏ أ] شرطاً. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

- احدهماء أن العم بالدليل على الوجه الذي یدل بان یکون شرطاً أولى» لاه 
بفارق العام بالدلول. ومن حق الشرط المصحح ان يكون مقارناء والنظر لا بقارنه. 
وليس بجحب ي السبب أن يكون مقارناً للمسببء ۽ كما يجب في الشرط أن يكون 
مقارنا للمشروط . يبسن ذلك أن الاعتاد يولد ف الثاني» ويجوز عدمه في حال وجود 
المسبب. واعا أن هذا الوجه ليس بصحيح» لأن هذا شرط في حك السبب لا في 
وجود المسبب» ولا تعتبر مقارنته إلا للسبب. 


¥ 


- والجواب الثاني ان العم بالدليل على الوجه الذي يدل رعا لا يم إلا مجموع 
علوم فلو جعلناه مولداً . لأوجبنا أن پکون مسبب واحد متولداً عن أسباب» وهذا 
لا يصح . وليس كذلك النظرء لأنه شيء واحد. فلذلك كان النظر بأن يكون مولداء 
أولى من العم بالدليل على الوجه الذي يدل. 

والوجه الثاني ف أن فتح الجفن لا يجوز أن يكون مولداً للعلم بالشاهدات» أن 
ذلك لو کان مولدا له لوجب أن يكون بين مله وبين محل العلم اتصال وماسة حقى 
يصح أن يولد . يبن ذلك أن ما نفعله من الاعتاد في أبدانناء لا جوز أن يولد فيا 
نأى عنا من الأجسام» لأنه ليس بين أبداننا وبينها ماسّةء بدلالة آنا إذا ماسّت جما 
أو ماسّت ماماسٌء ذلك الجسم على الحد الذي يكون ماما اليد مكملا للالة» صح أن 
يتولد عن ذلك الاعتاد الفعل. فإذا كان كذلك. لم جز أن يتولد عن فتح الجفن العم 
لأنه لا مبحصّل بين عله وبين عل القلب اتصال. 

والوجه الثالث في ذلك أن الفتح إذا أريد به الحركةء فقد بينا أن البركة لا 
جهة لماء فيجب أن لا تولد في غير محلهاء وقد مضى الكلام في ذلك في باب الأكوان . 

والوجه الرابع : انه لو کان العم [۱۹۸ ب] با نشاهده من فعلناء لأمكننا أن 
تنفيه عن أنفنا 8 بعض الوجوه» کا أن العلم بحدوث الأجسامء لا كان من قبلا 
يحصّلء أمكننا أن ننفيه عن أنضسنا على بعض الوجوه. وهذا ما يكن أن يجعل 
ابتداء دلالةء من غير أن يقسم فيقال» كان لا يخلو ذلك العم من أن يكون مباشراً أو 
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متولدا 
My.‏ مسالة في أن أحدنا لا يجوز أن يفعل العام في غيره: 
ذهب ابو القاسم إل أًُنْ ا حد نا جوز أن يفعل به يفعل العام في فی قلب" ‏ غیره وقال 
شيوخنا إن ذلك لا بجوز. فالذي يدل على صحة ما قاله شيوخنا أن أحدنا لا بص“ 
أن يفعل في غيره» إلا بسبب يفعله في محل قدرته . والسبب الذي يعدى به الشيء عن 
حل القدرةء يحب أن يختص بجهة» بجا قد بيناه من قبل. والذي يختص بججهة هو 
الاعتاد . وقد عرفنا أن الاعتاد لا يصح أن يولد العلل لأن أحدنا قد يعتمد على صدر 
غيره» في أي جهة كانت» ومع هذا فإن حال ذلك إالغير في اعتقاده لا ينغْيّر. فثبت 


بذلك انه لا جوز أن يفعل العام في غيره. 

فإن قيل: ما نكر أن ذلك الاعتاد يولد العم بكون ذلك الجسم معتمداأ عليه . 

قيل له: ليس بأن يولد العم بكون مله معتمداً عليه» أولى من أن يولد العم 
بكون عله أسودء لأن حاله مع أحد العلمين كحاله مع العا الآخرء ولا مزية لأ حدهما 
على الآخر. على أن ذلك العلمء لو كان متولداً عن اعتاد أحدنا عليهء ولم يكن 
ضرورياً من جهة الله تعالى» لكان يكن نفيه عن النفس على بعض الوجوه وقد علمنا 
أنه لا يكن نفي ذلك عن أنفسناء فكيف يصح أن يكون متولداً عن فعلنا؟ وبعدء 
فلو صح من أحدنا فعل العم في غيره» لصح فعل الجهل فيهء كما أنه لما صح أن 
يكتسب العم في قلبه» صح أن يكتسب الجهل. ولو كان كذلك. لكان يجب أن يصح 
أن يفعل الجهل متولداً عن الاعتاد ء ٠۷١[‏ أً] ولو جاز ذلك لا كان الاعتاد بأن يولد 
العم أولى من أن يولد الجهل. وهذا يوجب أن يكون مولدا للضدين في حالة واحدة. 
وبعدء فإن الاعتاد لو ولد العم في قلب غيره» لوجب أن يكون بين محله وبين القلب 
اتصالء وقد عرفنا أنه لا بجحصل الاتصال بين محل الاعتاد وبين قلبه» فيجب أن لا 
جوز أن يكون مولداً للعلم. وأيضاً فلو كان الاعتاد مولدا للعلمء لما کان بان یولد 
بعض العلوم أولى من أن يولد البعض الآخر. وکان جب أن يولد مالا يتناهى من 
العلوم الختلفة ‏ لأنه لا مزية لبعض هذه العلوم على بعض» حتى يصح أن يقال لكان 
تلك المزية إنه بأن يولد بعض العلوم أولى من أن يولد البعض. 

فان قال: إني اقول إن أحدنا يفعل العم في قلب غیره» بان يحضر عنده فيعرفه 
ذلك الغيرء أو بأن يفتح عينه فيتولّد عن ذلك العام في قلبه. 


قیل له: أما فتح الجفن فقد مضى الكلام في أنه لا يولد العم : وما حضور 
لري" عنده» فقد بينا أنه إذا ل حختص ججهة فإنه لا جوز أن يتعدى عن محل 
السبب. على أن أحدنا قد بحضر ولا يعلم الغير بان لا یشاهده ولو کان الحضور يولد 
العلبء لکان لا فرق بین ان یشاهده» وبین أن لا یشاهده . ألا تری أن قلبه تي کل" 
الحالين محتمل للعلم على سواء. على أنه إذا لم يكن بين الحضور وبين قلبه إتصالء 
فكيف يجوز أن يولد فيه العم ؟ 


١‏ - مسألة في أن العام الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم 
وأاحد: 

قال أبو القامم في مسألة من كتاب المسائل الواردةء جوز أن جهل ٠۷١[‏ ب] على 
طربق التفصيل المرء باشياء كثيرة ججهل واحدء ويجوز أن يعم بعلم واحد, إذا كانت 
الأشياء لا جوز أن يعار أحدها دون الآخرء وكانت إذا علمت» علمت معأء وإذا 
جهلت» جهلت معا . فأما ذا کان يمام بعضاً دون بعض» بأن يكون الدليل على كل 
واحد منها غير الدليل على صاحبهء فلن يجهل كل واحد منهاء إلا بجهل مفرد. 
وكذلك لا يع إلا بعلم مفرد. وقال في مسألة من هذا الكتاب. في المعلوم والجهول» إن 
العم بأن الله تعالى خالقنا هو علم به وبناء وكل شيئين لا جوز أن يعلم أحدهها وجهل 
الآخر على شيء من الوجوه» فالعم بأحدهها علم بالآخر. ولو علما بعلمين» لجاز أن يعل 
أ حد هما وجهل الآخر. 

وعند شيوخناء أن العام الواحد لا جوز أن يكون متعلقاً بأكثر من معلوم واحد 
على طريق التفصيل. 

والذي يدل على صحة ما قالوه. أنه لا معلومان إلا وبجوز أن يعلم أحدهما ولا يعم 
الآخر. فلو كان العام الواحد متعلقاً بہماء لوجب مع وجوده أن يستحيل أن يع 
أحدهها ولا يعلم الآخر. 

فإن قيل: اليس إذا أدركنا أشباحاً في حالة واحدةء فإنه لا جوز أن يعم بعضها 
دون بعض؟ 

قيل له: كان يصح أن يعم بعضها دون بعض» بأن لا يدرك البعض أو بأن 
يكون في البعض لبس دون البعض الآخر. 

فإن قیل: : أليس لا جوز أن يعام أن الله تعالى خالق زيد ولا يعلم زيداًء وكذلك لا 

يصح أن يعم أن زيداً خلوق لله ولا يعلم الله تعالى ۰[ |ا] قبل : : بل يصح ان یمام 
الله تما ولا يمل أنه خا زیدا > بان لا يعلم زيداً أصلا . فيكون العام بذات القديم 
يصح من دون آن يعم أنه خلق زيداً. ولا يمح أ ن تعلم ذات زیڊِ من غير آن يعلم آن 
الله تعالى خالقه. ٠‏ بأن لا يعم حدوث زيد. بأن لا يعار أن الحدث يحتاج إلى محدث . 
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فأما العم بأن زيداً خلوق للهء فإنه يتعلق بأنه حدث من جهته مقدوراًء وهذا 
يحتوي على علوم: 

¬ منها العام بحدوثه: 

ومنها أنه واقع لا على سبيل السهو بل لعرض من الأعراض . 

دليل اخر: ويدل على أن العام الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد على 
طريق التفصيل. أن العلم بالطب مثلاً يخالف العام بالنجوم» لأن ما ينغي أحدها لا 
ينفي الآخر. فلو كان عام واحد متعلقاً بعلومين مفصلاء لكان جب أن يكون ذلك 
العام ختلفاً في نفسهء وهذا ليس بظاهرء لأن لقائل أن يقول» أن هذا إنما جب لو 
جوزنا فما يثبت فيه الاختلاف. نحو العام بالنجوم والطب» أن يكون المعنى الواحد 
متعلقاً بها . فأما إذا قلنا في عام واحد. أنه يتعلق بعلومين؛ وأنه محال أن يعام أحدهما 
ولا يعم الآخرء فإنه لا يزم أن يكون مختلفاً في نفسه. 

دلیل آخر: وقد قيل إن العام الواحد لو تعدى عن مشعلق واحد ولا حاصر: 
لوجب أن يتعلتق با لا يتناهى على التفصيل»ء وقد علمنا فساد ذلك . 


فإن قيل: اليس النظر يتعلتق بأكثر من متعلتق واحد على التفصيل؟ لأن الذي 
ينظر يكون ميلا فيجؤّز أمراً من الأمور» ويجوز نقيضهء مثل أن يكون الناظر 
١۷١[‏ ب] في دليل حدوث الأجسام جوز حدوثهاء ووز قدمها . فليس للنظر 
بأحدهها من الإختصاص ما ليس له بالآخرء ومع هذا فإنه لا بحب أن يتعلق با لا 
يتناهى من الأشياء المنصلة. 

قيل له: إن النظر ليس متعلقه حدوث الجسم حتى يقال» فما يتعلق بذلك يتعلق 
بقدمه لتجويز الناظر كلا الأمرينء وإنغا يتعلق بالدلالة على حدوث الجسم» فمتعلق 
النظر الواحد دليل واحد. ٠‏ 

دليل اخر: وقد قيل: إن العم الواحد لو تعلق بأكثر من معلوم واحد على طريق 
التفصيل» لكان لو قدّر طروء الجهل بأحدهما عليه لكان لا يخلو من وجوه 


۳۹ 


لا امأ آن له نتفي من کلا الوجهين دون الاخر ولا جوز أن يقال إنه لا 
ينتف أ صلا .لان هذا يوجب أن یکون حاصلاً على صفتین ضدین . ولا جوز أن يقال 
إنه ينتفي من كلا الوجهين ين» لأن هذا يوجب أن يكون العم بالشيء يضادٌ الجهل 
بغیره: وقد عرفنا أن ذلك محال . ولا جوز أن يقال إنه يننفي من أحد الوجهين دون 
الآخرء لأنه يوجب أن يكون موجوداً من وجه معدوماً من وجهء وقد عرفنا فساد 
ذلك . 
فان قيل: لا جوز أن يكون جهل يتعاتى بأحد متعلقي هذا العام. 

قبل له: يصح أن ججهل أحدنا وجود زيد ويعام وجود عمرو» فلو كان العام عند 
الإدراك ا بو جود زید وعمرو عله واحداً > لکان جب لو طراً الذي ذکرناه 
عليه أن لا يلو من هذه الوجوه الثلاثة ۰ 

فإن قيل: يلزمك على هذا أن لا يصح تعلق القدرة بالضدّينء لأنه لو قدر 
طروء (rvr)‏ العجز عليه بأ حد هما > لكان لا نحلو القدرة من هذه الوجوه الثلائةء وهي 
فاسدة. [۱۷۲ أ] . 


قيل له: محال أن يصح من الواحد متا مع سلامة الحالء الحركة هنة ولا تصح 
الحركة يسرة. فالقدرة على الأمرينء لا بد من أن تكون واجبة. والعجز لو کان 
معنى ‏ وكان ضدا للقدرةء لكان حاله حال القدرة في التعلقء فكان بيجب أن يكون 
تقدير معنى لا يتعلق بهدين الأمرين» تقديراً لا لا يكون ضداً للقدرة. وإذا كان 
تقد يرا لغير العجز فكأنه قال» لو قدّرنا طروء ما ليس بضد للقدرة» ولا جارياً جرى 
الضد. كيف كان يكون حاها. 

ومن جوابنا إذا ستل على هذا الحد أن نقولء إن القدرة تبقى'""' ولا 
تنتفي . وليس يكن أن يقال في المعلومين» أنه يستحيل من العام مناء أو من المعتقد 
الذي ليس بعال أن يتقد أحدهها ولا يعتقد الآخر ها بينا . فلا يلزم أن يفال» 
فالجهل المضاد له جب أن يكون متعلقاً بكلا" متعلقيه» حتى إذا قدر على خلاف 
هذا الحدء فقد قدر طروء ما ليس بضد للعلء فقارتق أحد الأمرن الآغر. ولا یکون 
هذا رجوعاً إلى الدليل الأول لأنه بعض ما يذكر في ذلك الدليل» فإذا اسقط سوال 
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على دلیل ببعض ما یذکر قي دلیل آخر ام یکن انتقالاً. 
۰۲ - مسال في أنه لا يجب أن يكون لكل عام مكتسب أصل 
من الاضطرار يرد إليه: 


قال أبو هاشم قي الجامع الصغيرء > ليس يعرف کون الشيء على صفة باستدلال. 
بأن يعلم مثله ضرورة ثم برد إليه مثاله. أنه لا يع محدث ضرورة م" يعم حدوٹث 
غيره قياساً عليه ولا يعلم قادر عالم ضرورة م نم یقاس عليه غیره» ولا يعم إثبات کون. 
ضرورة فى الجسم ثم يقاس إثبات سائر الأكوان عليه . ويقول في هذه العلوم» إنها تقع 
بان ينظر الناظر في دليل فيتعرف به المدلول» وإن اختلفت ٠۷۲[‏ ب] الأدلة عنده. 
ويقول: «لولا أن الأمر كا قلتهء ا صح م إثبات قادر بنفسه. إلا بعد حصول عل 
ضښروري بقادر ل لنفسهء وكذلك القول في سائر ما يعم من الصفات والأحكام». 
ويقول: « من أوجب أن لا يعرف الشيء الا بالقياس على نظيره المعلوم باضطرار. 
پلزمه ان لا يعرف سائر ما قلناه. 


وحکی أبو هاشم عن أي على أنه كان يأبى أن يكون للع المكتسب أصل 
ضروري برد إليه. وقد حكى عن أبي علي أيضاً أنه قال» أن الأصول الضرورية فيها 
ما يبنى عليه الأستدلال وفيها ما برد إليهء > ولم يذكر أن الرّد على جهة المقايسة. . وقد 
يقال فی الاستدلالء أنه برد إلى ما يتعلق النظر بهء فيكون العام با دلول مردوداً إل 
العام بالدلالةء فيحتمل ما قد ذكرناءء كيف بجوز أن بجمل ذلك قو لأ علي على 
خلاف ما حکی عنه ابو هاشم؟ 


وأما أبو القاسم فقد قال في کتابه ي الجدل ا > بعد کلام ذکره « وأما الثقة 
والنفس فلن يحصلا إلا بأن يصح عليه: إمّا في البديبة والضرورة» أو بالدليل الذي 
يصح بالرد إلبهما » . وهذا اللفظ محتمل» فإن أراد بالرد انه یرد علا مكتسب إلى ما 
شمان بالنظر. معنب أنه بذلك يتوصل إليهء > فا معنى صحيح؛ . وليس يكن أن يقطع 
بانه کان عخالفاً لنا في المعنى . 
س 
(×) قارن بكشف الظنون ۵٤ء‏ هدية العارفين ٤٤٤‏ . 
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فان قیل: ما دلیلک على صحة ما حکيتموه عن أب هاشم ؟ 

قيل له: ما قدمناهء فإنًا حكينا المذهب وفسرناه بالدلالة عليه . 

فإن قيل: إن هذه العلوم سبيلها ما وصفته» لكنه""""' لا بد لك من الإقرار بأن 
ني غيرها من العلوم ما يرد إلى أصل ضروري.ء كرد الشيوخ قَبْح الظل في الغائب إلى 
قبحه قي الشاهد. 

قيل له: إن ذلك في الحقيقة ليس برَدٌء لأن العم بقبح الظام ضروري» ٠۷۳‏ أ] 
وانغا بين أنه لا تأثير لاختلاف أحوال الفاعلين فيهء ليزيل هذه الشبهةء ثم العام 
بقبحه لأ جل العام على جهة ال جملة بقبح الظلم. وما حل هذا ا لحل لا يقال فيه يرد عل 
إلى علمء لن كلا" المعلومين تناولتهها الجملة على سواءء خاصة على قول أبي هاشي» 
لأنه يذهب إلى أن العام بقبح الظل هو عام بقبح كل ظلم بعينهء إذا علمه ظلاً وزالت 
الشبهة فيهء ولا تثبت علما غير الأول يتعلق بالمفصل من الظل . وهذه طريقته في أكثر 
كفاعل القبح إذا كان على صفة لا على سبيل الرد. لأنه تقرر في الجملة في عقول 
الوجوه» كا تقرر في العقول ذلك ف فعل القبيح .وإنغا يلتمس بالنظر إد خال التفصيل 
في الجملةء وإزالة الشبهة عن التفصيل. وأشدٌ ما يلزم على هذا المذهب» ما ذكره هو 
وساثر الشيوخ» من أن العم بقبح الكذب الاي من نفع ودفع ضرر ضروري . ويعرف 
قبح الكذب الذي فيه منفعة ودفع مضرة بالقياس عليهء وبيّنوا وجوه القياس . 

وقد بين هو (ذلك) في غير موضع . قالوا : فلا بد في هذه المسألة من أن بترك قوله. 
ويكنه أن بحيب عن ذلك بأن يقول: إن العام بقبح الكذب الذي فيه نفع لا 
نستدرکه بالقیاس کا ذکرتم» لکن استدل. 

فاعم أن حصول النفع لا تأثير له» وكذلك دفع المضرة. وإذ أعام ذلك من حاله 
صار هذان الوجھانء وإن حصلاء کانہما غير حاصلین» فعلمت قبحه لانفراد وجه 
القبح . وإنغا استعمل المقايسة لأبيّن أن هذا الوجه وجوده كعدمهء لا لأعلم بذلك 
قبحه» بل اعام قبحه [۱۷۳ ب] با تقرر في العقل» أن النفع إذا اختص بوجه القبح» 
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فيجب أن يكون قبحاً. ويا تقرر في العقل. أن النفع إنما ا 
الضرة فإذا كافاه النفع وأوفى'"" عليهء > وجب حسنه. لخروج وجه المضرة من 
عل إلى عل 

۴۳ - مسألة في أن المعرفة بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه لا بجوز أن تكون معصية: 


قال أ بو القاسم في « الأسماء والأحكام » من عيون المسائل :لو أن رجلا من عادی 
البي صلى الله عليه. فكر في نفسه فقال. لأ نظرنٌ قي أمره علبه السلام نظرا صحيحاً 
سلما من الآفات. فإن أفضى في النظر إلى أنه حن كنت بوجوه المطاعن عليه أعرف 
وعلى التحرز منه والتمويه في معناه أقوى. وإن أفضى بي النظر إلى أنه مبطل - 
وحاشاه من ذلك - صدّت إلى الراحة منه وتبيّنت خواء قوله"""" دعوى بالحجج 
الواضحة. فنظر. فأداه النظر إلى المعرفة بالله وبصدق رسوله علبه السلام. لكانت 
معرفته معصية. والمعصبة لا تكون إياناً. 

وقد اختلف العلماء في النظر. إذا قصد الناظر به وجهأً قبيحا. فعند آل المذ يل 
واي هاشم. انه وإن طلب بالنظر ما قلناه فالنظر حسن والطلب قبيح. لأن الطلب 
عندهها قصد قبيح. لا بُؤثر في حال النظر. كما لو قصد ما صفته الظام وجها حسنا. | 
بوثر ذلك ف حاله ولو قصد برد الوديعة الخديعة يعة . م رجه عن صفته التي له جسن . 

وعند شيخنا أي على. أن النظر يقبح إذا طلب الناظر به الوصول إلى أمر 
فقال :ان السبب اذا قبح فبح مسببه وادا حسن حسن مسببه. ومتی عري النظر عن 
هذا القصد حسن . 

واعل أن ما ذكره أبو القاسم في أن المعرفة بالله ورسوله. قد تكون قببحة. إذا 
قصد بالىظر وجها قبيحا. لا يصح ٠۷١[‏ أ] لا ذكرناه من أن القصد لا يوئر في 
قبح النظر. 

وبعد. فإن القصد ف الحقيقة لا يوّثر في قبح الفعل. وإنا يجوز أن يوّثر في وقوع 
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الفعل على الوجه الذي له يقبح . يدل على صحة ما قلناه. أن الفعل لو كان يقبح 
لمكان القصد. لوجب أن يكون القصد يقبح لاه إرادة للقبيح. وهذا بوجب أن 
يكون كل واحد منهما علة في صاحبه. وهذا في الاستحالة منزلة تعليل الثي."* 
ولا يصح ذلك.وبعد. فإن أحدنا إذا قال زيد في الدار. ولم يكن في الدار. کان 
كاذ باً. وكان خبره قبيحاً. ومعلوم أته لا يجوز أن يقبح لكان إلقصد. لأنه لو كان 
زيد في الدار. وفعل هذا الخبر بعبنه. وهذه الإرادة) وكان له في الخبر غرض. لكان 
الخبر حسناً إذا تعرى من ساثر وجوه القبح. مع أن ذلك القصد الذي جعله السائل 
علة في القبح حاصل. 

وبعد. فإن نفس القصد يقبح وإن م يكن مقصوداً. فلا بجوز أن يقال بأن للقصد 
تأثيراً في قبح النظر. أو قبح المعرفة. ولا يكن أن يقال أن هذا القصد يوثر في وقوع 
المعرفة على وجه. ثم هي تقبح لذلك الوجه. كما نقول في القصد المتعلق بالإخبار 
بالكلام على وجه الكذب. أنه يّثر في وقوع الكلام على الوجه الذي يكون كذبا. م 
إذا قبح فإنا يقبح لوقوعه على ذلك" الوجه. 


وکان ابو هاشم يذهب إلى أن النظر کله حسن. وأنه لا يقبح منه شيء. وکان 
يقول في العلم مثل ذلك . وأبو على جوز أن بكون في العلم ما يقبح . إذا كان مفسدة. 
وهذا صحيح. لأنه لو خلى الله في الواحد منا العام بكيفية إبجاد كلام القران في 
الفصاحة. لكان ذلك العم لا يتنع أن يكون مفسدة وأن يقبح. لأنه يضد دليل 
النبوة. ولا يكن أن قال أن العلم لو قبح. لكان يجب أن يكون العام به ناقصاً. 
وذلك لأن العم وإن جاز أن یکون قبيحاً . فلا يلزم أن يكون العام به حاصلاً على 
صفة من صفات النقص. كا أن الله تعالى لو أقدر ٠۷[‏ ب] أحدنا على حمل الجبال 
لكان ذلك يقبح ٠‏ لأته يفسد دليل النبوة. ومع ذلك فالقادر على حمل الجبال. لا يجب 
أن يكون على صفة من صفات النقص . 


. مسألة في أن العام قد يكون غير متعلق بعلوم‎ - ٠٤ 
الذي يجري في كلام أي القامم أن العلم لا بد من أن يكون له معلوم. وعند‎ 
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العم بأن لا ثا مع الله تعالى . 

فان قيل: ولم قلتم إن هذا العام لا معلوم له؟ 

قبل له: لو کان له معلوم. لکان ذلك المعلوم لا محلو إما ان يكون ذات القديم 
جل وعز. أو غيره. ولا يجوز أن کون ذاته. لأنه قد يبعا ذاته على سائر صفاته ولا 
يعم أنه هل له تان ام لا۔ فیجب أن لا يكون متعلقاً به. 

فإن قىل: جوزوا أن يكون متعلقاً بذاته أنه واحد. 

قل له: لبس له بکونه واحدا صفة ولا حك إا یرول إلى أن لا ثاني معهء فلا 
يجوز أن يكون هذا العام متتعلقاً بذاته . فيجب أن يقال إ نه لا متعلق له أصلاً. لأنه لا 
يجوز أن يقال إن متعلقه غيره. لأن ذلك الغير إما أن يكون موجودا أو معدوماً. ولا 
يجوز أن يكون موجودا. لأن هذا يوجب أن يكون لله تعالى ثانء وأن يكون هذا 
العم جهلا. ولا يجوز أن يكون متعلقه معدوماً لأنه لا معدوم إلا ويصحٌ وجوده. أو 
کان يصح وجوده. لا قد بين في الكتب. لأن الذات لا بد من أن تختص بصفة بأنيا 
تنميز عن غيرها. ولا بد من أن يكون لتلك الصفة حك به تظهر. وذلك الح 
كالحقيقة هها. وبحب أن يكون مشروطا بالوجود. فلا بد من أن يكون الوجود 
صحيحا عليه . فكان جب لو كان متعلتق هذا العام معدوماً أن يصح وجوده. وهذا 
يوجب أن بص وجود ٿان لله تعالى. وهذا محال . فقد بان ٠١١[‏ أً] بهذه الجملة. 
أن هذا العم لا معلوم له. وكذلك حال كل عام ينفي معنى من المعاني. مل العلم بأنه 
لا معنى يبقى به الجسم ولا إدراك يحصل فيدرك به الحي. إلى ما شاكل ذلك. 


٠۵‏ - مسالة في أن الجي منا جوز أن بخلو من العام وأضداده: 

الذي ذهب إليه أبو القاسم أن ذلك لا مجوز. وقال أبو هاشم بجوز ذلك . فالذي 
يدل على صحة ما قاله أنه ليس بين الحساة وبين هذه المعاني تعلق من وجه معقول۔ 
فيجب أن يصح وجودها مع عدم هذه المعاني. وقد بيتا صحة هذه الطريقة في غير 
موضع من هذا الكتاب. 


وبعد. فإن أحدنا لا يعم مالا يتناهى على طريق التفصيل. ولا بجيله. لأنه لو 
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جهل ذلك على التفصيل. وقد بينا أن الجيل لا يتعلق بأكثر من مجهول واحد على 
طريق التفصيل» لوجب أن يوجد فيه مالا نهاية له من الجيلء وهذا حال. ولا جوز 
أن يكون ظااً له على التفصيلء همده العلة. وكذلك لا يجوز أن يقال إنه ساه عه 
بسهو لأمرين: 

- أحدههاء أن الهو ليس يعلى ما سنبينه. 

- والثاني. أنه لو کان معنی لکان لا یتعلق بأکثر من سھو واحد على طربق 
التفصيل» كا ذكرنا في العلب» قكان يحب أن يكون فيه مالا نهابة له من السهو. وهذا 
محال. ولا جوز أن يقال إنه خلا عن ذلك إلى الثك. لأن الشك لبس بعنى با 
سنبینه» ولان لو کان معنى لكان لا جوز أن يقال إنه خلا عن العام إليه. لأن هذه 
المعلومات لا تخطر بالبال. ولا جوز أن يكون أحدنا شاكا فيا لم يخطر بباله. فتّبت 
صحة ما ذكرناه. 

فان تعلقوا في نصرة قوم [۱۷۵ ب] با آوردناه في جواز خلو الجوهر من اللون. 
فقد تکلمنا عليه فلا وجه لإعادته. 

٠‏ - مسألة في أن كل قلب يحتمل أي عام كان: 

ذكر أبو القاسم أن بعض القلوب لا يرجم إلى امزاج لا يجتمل. ولا يحتمل هذه 
العلوم الدقيقة اللطيفة . وعند شيوخنا أنه لا قلب إلا وكا يحتمل بعض العلوم ميحتمل 
سائرها. 

والذي يدل على صحة ما قالوه. أن العقل وسائر العلوم سواء في أنه لا يحتاج في 
وجوده إلى أكثر من بنية القلب. فإذا كان القلب مبنباً البنية التي جوز أن يوجد 
معها شيء من الاعتقادات. فقد وجد فيه من البنية ما جاج كل عالم منا إليه .ولولا 
ولا يكنه أن يعتقد وجود السواد فيهء بأن يكون ما يحتاج إليه أحد الاعتقادين من 
البنيةء غير ما يحتاج إليه الاعتقاد الآخرء فوجد في قلبه أحد البنيتين دون الا خرى. 
وهذه جهالة من برتكبهء فكا يقال إن مثل الاعتقاد فبا بحتاج إليه من البنية التي 
تو جد في القلب سواء» فكذلك الكلام فما ذكره من العلوم. 
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وبعد» فإنه يقال له ما هذا ا مزاج الذي أشرت إليه؟ أتقول إنه يضاد العلوم. لأا 
ختلفة غير متضادهء والشيء الواحد لا جوز أن يکون ضداً لشيئن ختلفن غر 
ضدن ؟ 

وإن قال: إنه بحري مجرى الضد مده العلوم. 

قلنا له: : فيجب أن يؤثر في بنية القلب حتى يقال إنه يضاد ما يحتاج العم في 
الوجود إلبه ولو أثرني بنية القلب | ۱۷٦‏ أ ] لکان کا لا جوز أن نوجد معه هده 
العلومء جب ان ل يصح ان يوجد معه سي ءَ من الاعتقادات أصلا. وقد عر فا أن 
الصبيٌ قد يعتقد أشياء كثيرة ويعلمها أيضاً. 

وبعدء فإن ذلك القلب تمل الجهل عندهء وعنده أن الجنون يصح مع حال قلبه 
تلك الحال أن جيل المشاهدات. فكما يحتمل الجیل بها محتمل العم ياء لأجل أن أحد 
الضدين مشروط با الآخر مشروط به. ولولا ذلك لالتبس ما ليس بتضاد با هو 
متضاد» وقد 7ة تقصي القول فيه في الكتب. 


۷ - مسألة في أن بنية القلب لا يجوز أن تولّد شيئاً من 
العلوم. 

جوز أبو القاسم على ما حكي عنه أن تكون بنية القلب مولدة للعقلء وكذلك 
يقول يجوز أن يتولد الجنون والسهو عن بنية القلب مخصوصة . وعند شيوخنا لا جوز 
ذلك ويتنعون منه شد امتناع . 

فالذي يدل على فساد ما قالهء أن العقل لو كان متولدا عما ذكره» لوجب أن لا 
يكون بأن يتولد عن بنية القلب بأولى سن أن يتولد عن الحياة التي فيه بشرط هذه 
البنية . ولو كان كذلك. لوجب أن تكون الأسباب الكبيرة مولدة لمسبب واحد» وهذا 
عال» وقد تقصينا القول في نصرة هذه الطريقة. 

وبعد» فليست تلك البنية بأن تولد بعض الاعتقادات أولى من تود البعض. لأن 
حالما مع الجميع على سواءء ولا مزية للبعض منها على البعض. فكان يجب على هذا 
أن يولد مالا يتناهى من الاعتقادات. على أن هذه البنية لا تتم إلا مجموع أمور. 
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فكان بحب أن يكون العام متولداً عن جميعهاء وقد عرفنا فاد“ ذلك عن 
النام بزول عنه عقلهء وقلبه لا يتغير عما كان من البنى"""" في حال النوم 
بحب 1۷١[‏ ب] ان لا يزول العقل عنه. وأن لا يكون ناعا ولا يكن أن تال أن 
الله تعالى'""" يبتدىء"""" بخلق النوم فيه. فيمنع تلك البنية من إبجاب العقل. لا 
یبین من بعد بان الهو ليس بعنى. 

وبعد» قليس هذه البنية بأن تولد العلم أولى من أن تولد الجهل. لأن سبيله مع 
كل واحد من الاعتفادين سواء. وقد بينا أن أحد الضدين» إذا احتاح إلى معنى من 
المعانيء فالضد الآخر يحتاج إليهء وهذا يوجب أن يقال أنه يتولد عنها الشيء وضده 
في حالة واحدة. 

وبعدء فإنا قد بينا أن العام إنغا يكون علا لوقوعه على وجه وبأن يكون 
الاعتقاد مثولدا عن بنية خصوصة لا يكون وجهاً في كونه علماًء فكان يجب أن لا 
تكون هذه الاعتقادات علوماً. على ان البنية تأليف واقع على وجهء والتأليف با 
قد منا یوجد في محلین. فکان جب أن یتولد عنه العلل فی کا“ 
ان يكون العقل من جنس التأليف. وذاك عال. 

إن قيل: فهل جوز أن يولد العم علا آخر؟ 

قيل له: أنه مجوّزه. ولا يصح عندناء لأنه لو ولد العم علا آخر لكان لا مخلو من 
أحد أمرين : إما أن يولد مثلهء أو مخالفاً له . ولا يجوز أن يولد مالفا لهء لن حاله مع 
بعض ما يخالفه من العلوم كحاله مع سأئر ما خالفه» وهذا یوجب أن پتولد عنه مالا 
اة له. ولا جوز أن يولد مثله» لأن السبب إذا جاز أن يوجد مع المسبب» ولا مانع 
ينع من أن يولده في حالهء فالوا جب ان یولده في حاله. والكلام في العم الثاني ء 
كالكلام في العم الأولء وهذا يوجب أ يضاً أن يوجد مالا نهاية له من العلوم وذاك 


حليه. وهذا پوجب 


- مسألة ف أن اعتقادي الضدين لا يتضادان: 


الطاهر من مذهبهء أن اعتقاد وجود السواد في الجوهر في هذا ٠۷١۷[‏ أ] الوقت. 
يصاد اعتقاد وجود البياض فيه في هذا الوقت أيضاً . وإلى هذا كان يذهب أ بو على ء 
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وهو أحد قولي أي هاشم. ثم رجع عنه وقال إن اعتقادي الضدين لا يتضادان. 

فالذي يدل على صحة ما ذكره أبو هاشم آخرأً. أنه لو اعتقد في السواد والبياض 
اپا لا يتضادان. لكان جوز أن يعتقد اجتاعها في محل واحد. فقد بان بهذا أنه إنا 
لا يمع بين هذين الاعتقادين. لا لأما يتضادان. ولكن لأمر يرجع إلى الدواعي 
والصوارف. فلذلك إذا زال عنه ما يصرفه عن فعلهما. جاز أن يفعلهماء ومعلوم أن 
الدواعي ل تأثير ها في تضاد ما يتضاد . 

دلیل أخر: وهو أن كل ضدين يتعلقان بالغير» بحب فيهها أن يكون متعلقهها 
واحدا. ولذلك لم تكن إرادة الشيء مضادة لكراهة غيره. ولم تكن القدرة على الشيء 
مضادة للعجز عن غيرهء ولم تكن الشهوة للشيء مضادة للنفاد عن غيره» ولم يكن العم 
بالشيء مضاداً للجهل بغيره. وإذا كان كذلك. ل بجز في هذين الاعتقادين أن يقال 
بتضاد هما مع تغاير متعلقهما. 

دليل آخر : وهو أن اعتقاد أن البياض ليس بوجود في هذا الوقت مثلاًء يضاد 
اعتقاد وجوده فیهء ولا يضاد اعتقاد وجود السواد . فلو كان إعتقاد وجود البياض 
مضاداً لإعتقاد وجود السوادء لوجب أن يكون الشيء الواحد مضادا لشيئين مختلفين 
غير ضدين. وهذا لا ججوزء كما لا جوز أن يكون السواد ضداً للبياض وللحلاوة. 

۹ - مسأل : ذكر أبو القاسم في كتاب عيون المسسائل» أن العام بأن الأ 
والعلم لا يجوز أن خلا" في الحجرء وسائر الموات'"" وفي الميت» عام بديية. 
والصحيح عندناء أنه يعم باستدلال ٠۷۷[‏ ب] أن وجود العام في الجماد لا يجوز. 

يدل على ذلك أنه يمكن الاستدلال عليه وإبراد الشبهة فيه. وقد ذكر أصحابنا 

أن الذي يدل على أن الإرادة لا توجد في الجماد كيت وكيت. وذكروا في ذلك طرق 
معروفة والكلام فيها وفي سائر ما ذكره واحد. وبعد» فإن لقائل أن بقول: جوزوا 
أن العام يوجد في الجماد ولا يعام به عا لأنه محتاج في إيجاب الصفة للغير إلى شرط . 
ويقولون أن ما يذكرون من البنية والحياةء إنغا هو شرط في إمجاب العام للصفةء لا 
أنه شرط في وجوده. وإذا كان كذلك» ل يكن أن يدعي البديهة في نفي ذلك . على أن 
العم بالنفي يترتب على العلم بالإثبات» فإذا كان العم بوجود العم" مكتسباً بنظر 
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دقيق. فما يتفرع عليه كيف يكون بدة؟ وكيف يتفرع عام الاضطرار على عام 
الاستدلال؟ 

وبعد. فإن جماعة من الناس قد جؤزوا في المقدور أن يخلتى الله تعالى العم في 
الجياد . والعامة مجوزون ذلك في مقدور الله عز وجل. على أن الكرامية بجوزون أن 
يعاقب الميت. وأن يعم الميت أته معاقب. فهو أزيد من تجويز وجود العام في الجماد. 
لأنهم مجوزون حصول هذه الصفة له. فلا يجوز وال حال ما ذكرناه دعوى الضرورة فيه. 


: مسألة‎ - ٠ 


وقال أبو القامم في «المعارف » في عيون المسائل. لو أن رجلا بين لمن يعام له 
ضربا من احق حتی بان له . فاعتقد صحة ذااأ عائداً بأعتقاده ذلك العلم الذي بيّن له 
متخذاً (؟) إله م اء لكان ذلك كفراً وعبادة لغير الله. وإن كان علا لأنه كما يجوز 
أن یعبد الله تعالی باعتقاده فقد تيأ أن يعبد غير الله به. 


والصحيح عند أبي هاشم أن هذه المعرفة لا تصح بهذا القصد . وهذه المسألة غير ما 
تقدمت. وإن كانت" في الظاهر ٠۷۸[‏ آ] مُشبهها. والأولى أن ينظر فيهاء فإن 
جاز أن يعبد الغير بنغس الاعتقاد والعم. وأمكن أن بجعل المرء ما يفعله من 
الاعتقاد عبادة لغير الله تعالىء فالأولى أن يقضي بقبح ما فعله من العلم. وإن لم جز 
أن يعبد الغير بنفس الاعتقادء فالذي ذكره لا يستقم» والأقرب على ما يلوح لي» أنه 
کما جوز أن يعبد الله تعالى با يفعله من العم به وبأحواله في كل حال» جوز أن يعبد 
'الغير بهذە الاعتقادات. فلو قلنا إن ما ذكره ني هذا الموضع قريب» لكان والله أعام 
صحيحاء ولنا في هذا الموضع نظر. 
0 - مسألة في أن المعرفة بالله تعالى هل تعد في التوحيد أم 


أنكر" أبو القاسم في عيون المائل أن تكون المعرفة بالله توحيداًء وقال: لو 
كانت ت توحیداً . لكان الله تعالی لم بزل موحداً » لانه کان فیا م بزل le‏ بأنه 
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وعند مشايخنا أن العلم بأن الله تعالى واحد لا ثاني له في القدم والإلمية من جلة 
التوحيد. والتوحيد في أصل موضوع اللغة ما به يصير الشيء واحداً . كالتحريك 
والتسكين. ثم استعمل قي العرف في هذا العام الذي ذكرناه. وإا يسمى المرء موحداً 
إذا اکتسب من العم ما هذا سبيله ولذلك لو كان هذا العم ضروريا . لکان لا سى 
توحید |. والله تعالی لا یازم ان یوصف بأنه موحد وان کان فیا ام بزل عالاً بأنه 
واحد. ٠‏ يقال له إن کان هذا العام لا يسمى توحيداً. فما التوحيد علدك ؟ 

فإن قال: هو الإقرار ٠۷۸[‏ ب] بان الله واحد لا ثاني له في القدم والإلهبة. 

قیل له : فمن يكون منافقاً ومعتقداً لنفي الصانع فقد ارقكب تسمية موحداً من 
حيث أقر بلسانه بذلك؟ فإن نعم أمراً عظماء لأن من هذا سبيله يكون ملحداًء 
والملحد كيف يوصف بأنه موحر؟ 


وبعدء فإن الأخرس مأمور بالتوحيد» ولا يتمكن من الإقرارء وإغا يتمكن من 
المعرفةء فلو لم تكن المعرفة التي ذكرناها توحيذأًء لكان يجب أن يقال في الأخرس 
العاقل إنه غير مأمور بتوحيد الله تعالى. وهذا كما نقول لمن يزعم أن الإان هو 
الإقرار باللسان فقط» لو كان الأمر على ما ذكرتهء لكان الأخرس غير مكف" 
بالإانء كما لا يكلف بالإقرار. 

۳ - مسألة : 

قال أبو القاسم في المعرفة الأولى التي لا قرب معهاء والمعرقة الثانية التي معها 
تفرب أا أفضل؟ فذكر في الجواب نّا إن ضممنا النظر إلى المعرقة الأولى والتقرب 
إلى المعرفة القانية» كان النظر مع المعرفة الأولى» أفضل من المعرفة الثانية""" مع 
التقرب» لا في النطر من التعب. وإن أفردنا المعرفة كانت الثانية أفضل» لأنہا إنما 
فعلھا متقرباً بہاء وتقربه إلى الله بزيدها عظماء ا 

واعلم أن الذي ذكره ليس بصحيح؛ لأ“ كما تعظم المعرفة التي يضم 
التقرب. فكذلك يعظم ما يكون أصلاً في المصارف الأخر ومصححاً اء ا 
لولاها لكان لا يكن أن يكتسب شيا ما يتقرب به» وإذا کان کذاك» فن کل 
واحد من العلمين جهة يعظم الفعل لأجلها . ولا دليل يدل على أا أعظم» فيجب أن 


YY 


يتوقف فبه. 

وبعدء فان الإخلال بالمعرفة الأولى» من حيث أنه يؤدي إلى تضييع الواجبات 
الكبيرة يكون أعظم ولا يتنع أن يستحق العقاب عليه أكثر. وكا يجوز أن يعظم 
الإخلال بها مذاء فما الذي ينع من أن يقال ٠۷١۹[‏ ] أنها أعظم هذا الوجه. 

وقد ذكر في هذا الكتاب أن النظر في حدوث الأجسام وقدمها نظر في غير 
توحید» والنظر في نفي تشبيه الله تعالى يخلقه نظر في توحید الله تعالی» وهو يوجب 
العرفة بالله تعالى» فليس هذا في الفضل مثل الأولء بل هو أفضل. 

واعا أنه ثاقض في هذا الفضل لأنه زعم أن العم بأن الله سبحانه لا يشبهه شيء 
لا بعد توحيداًء ثم قال ان النظر في أن نفي شبيهه يخلقه إا هو نظر في التوحيد. 
على أن العم بن الله تعالى لا نظير له» با بيّنا من قبل» ليس هو علا بالله تعالىء 
لأنه جوز أن بعلم على ساثر ما هو عليه من الأوصاف» وأن يعم بعد بأنه لا يشبهه 
شىء. والواجب أن يقال فى هذا العام أنه لا معلوم له ولا يكن أن يعم ا بيّنا أن 
النظر الثاقي أفضل من النظر الأول . فالذي ذكر في هذا الفصل شديد الاضطراب. 
۳ - مسألة : 


جوز أبو القاسم في كتاب عيون المسائل» أن يفعل النائم في قلبه العم متولداً حتق 
يفعل العام بالله تعالى وبصفاته وبصدق رسلهء وكذلك المغمى عليه. 

واعام أن هذا غير جائز عند شيوخناء لأن النام لا يكون كامل العقلء ومن لا 
بكمل عقله كيف جوز أن يكتسب العم والمعرفة؟ وقد علمنا أن الثم أنقص حلا 
من الطفل والجنونء وكذلك المغمى عليهء فإذا كان يتعذر على الطفل فعل العم 
بتوحيد الله تعالى وعدله» وفعل العام بنبوة أبنيائه» فكيف يصح ذلك من المغمى 
عليه والنام! على أن الذي يولد هذا العام لا يخلو من أمرين: إما أن يقول أنه نظر 
واستدلال» أو يقول أن ما" كان فيه من العام قبل النوم (ما) يولد مثله. ولا جوز 
أن يقال أن النظر يولدهء لأن المغمى عليه بزول عقله. والناظر ٠۷۹[‏ ب | لا يولد 
نظره العام إلا إذا كان نظراً في دليلء وكان عالاً به على الوجه الذي يدل. ومع زوال 
العقل» لا جوز أن يثبت العم بالدليل على الوجه الذي يدل عليه فكيف يجوز أن 
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يفعل نظراً يودي إلى العلم! ونحن نعلم من أنفسنا أنا قد ننام النوم الطامح بجحيث لا 
نشعر بشيءَ ولا نری في النوم شع" فكيف يصح مع ذلك أن نكون كاملي 
العقول حتى جوز أن يتولد عن نظرنا العم! وكيف يجوز أن يحصل متفكراً من يكون 
السهد غامراً له حى لا يشعر بشيء! ولا بد من أن يكون الناظر في شيء من الأشياء 
عالاً به أو في حك العام به وليس هذا ما يشتبه على أحد. ولعله جعل ا مخمى عليه 
كامل العقل» ولئن قال ذلك فقد كابرء لأنا نعم من حال أنفسنا آنا في حال النوم 
الطافح لا نشعر بشيء. ومن تكون هذه صفته كيف يكون كامل العقل! وجب أن 
يتوجه التكليف عليه على ما يتوجه عليه قبل أن أغمى عليه وقبل أن نام هذا 
النوم الغامر. وإن قال أن العام يولد العلمء فقد قدمنا في مسألة قبل هذه“ أن العم 


لا يولد العل. 


۱14 - مسأل في أنه هل يجوز أن يلو أحد > طفلاً کان أو غیره 
من قدر من العقل› بحيث يعم به نفسه» أم لا بجوز ذلك؟ 

قال أبو القاسم في عيون المسائل: « لیس ينكر بأن للعقل ضدا قد جوز أن پزول 
عنه فیزول کله وان إن وجدت المحياةء هكذا"“ الأمر عندنا والله أعمء وإن م يكن 
العقل لا يزول إلا بنقض البنية والهيئةء التي لا يجوز وجود الحياة مع عدمهاء فليس 
يجوز ذلك ». 

واعلم انه في ذلك متوقف› والمحيح أن يقال يجوز ذلك فإن مع بنية القلب 
جوز أن لا يخلق الله تعالى فيه شيئاً من العلوم» ووز ان لا يوجد فيه شيء من 
أضداد ۱۸١[‏ ا] العلومء ما بينا أن أحدنا يجوز أن يخلو من العام بشيء من الأشياء 
ومن سائر اضداده. 

فأما قوله: « وإن يكن العقل لا يزول كله إلا بنقض البنية والهيئة التي لا يجوز 
وجود الحياة معها""' فليس بجوز ذلك » فإنه في غاية البعدء قإن العقل إن كان بجوز 
عليه البقاءء فإنه يجوز أن ينتفي بأضداده» وما من علم من ذلك إلا وله ضد. وإن 
کان لا جوز عليه البقاءء فإنه جب عدمه في الثاني > وإن کان حال القلب على ما كان 

عليه وإن كان امحل لا يجوز أن يخلو من الشيء وضده. . وللعقل ضد فإنه جوز أن 
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يخلو القلب منه إلى ضدهء فما معنى أنه لا يخلو منه إلا « بنقض البنية واهيئة »؟ 
فليس هذا معنى يتحصل . 

فإن قال: إ نما يثبت ذلك. لأن عندي أن البنية تولد العقلء فلذلك لم مجز أن يخلو 
منه مع وجودها. 

قيل له: إنا قد بينا فيا تقدم بطلان هذا المذهت 

وبعدء فإن من حق السبب أن يصح وجودهء ويعرّض هناك عارض فیمنعه من 
التوليدء» لينفصل من حيث السبب عن موجب العلل. وإذا كان كذلك. فما الامان 
من أن لا يحصل العقل مع هذه البنية التي ذكرتها؟ ثم يقال أنا قد بينا أن المنمى 
عليهء لا يجس بنضسه ولا يشعر بشيءء وبنية قلبه على ما كانت وحياته باقيةء 
فكيف يجوز أن يقال أن مع هذه البنية لا بد من أن يكون فيه شيء من العلوم؟ على 
أنه لو كان للبنية تأثير في وجوب وجود شيء"“ من هذه العلوم فيه» لم يکن بان 

يئر في بعضها أولى من أن يؤثر في البعض» فيجب على هذا الموضوع أن يقول :إن 
لفل وغير الطفل لا بد من أن يكون كامل المقل. 

: مسأل‎ - ٥ 

ذكر في عيون المسائل أن الطفل إنا يستحسن الثيء لمنفعة عاجلة يتوهمهاء 
ويستقيح الشيء إشفاقاً على نفسهء ولم يكمل عقله لمعرفة القبح والحسن ٠۸١[‏ ب] 
على ما يعرفه البالغ. 

واعام آنه ان اراد ب « الأ ستحسان » العم مسن الشيء لمنفعة عاجلة يتوهمهاء 
وراد ب « الاستقباح » العلم بقبحه لا يعم أنه يضره ضرراً حضاً > فيتحرر منهء فذلڭ 
لا يصح عند أي هاشم . ويقول: إن العم بقبح كثير من المقبحات» وحسن كثير من 
الحسنات. لا يجوز ان يحصَل لن لا يكون كامل العقل. 

وجوز الشيخان أبو على وأبو عبد الله حصول هذا العلم لمن لا يكون كامل 
العقل . ٠‏ والصحيح ما يذهب إليه شبخنا بو هاشم . . وان اراد ب « الاستقباح 
والاستحسان » الاعتقاد لحسنه أو الظن له أو الاعتقاد لقحه أو الظن له» فذلك 
جائز. إلا أن كلامه محتمل» فلذلك أوردت هذه المألة. 
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والذي يدل على صحة ما قلناه» أنه متقرر في العقل» أن كل من اجتنب القبح 
لقبحه فإنه يستحسن المدح عليهء فلو كان الطفل جوز أن بعلم قبح القبيحء لكان 
ومن ليس بعاقل لا بحسن أن يدح ولا أن يذ على شيء من تصرفاته» فيجب أن 
الشيءء امكنه ان پنحرر منه؛ ومن کانت هذه صفته حسن أن ينه عله؛ فکان 
جب أن جسن تي من ليس بعاقل» وعدا لا جبوزه فلذلك قضيتا بان هنا آخر ٠ا‏ 
يکمل به العقل'““ 

١‏ - مسألة"““ في أن العام بأن الله تعالى قديم هو أصل للعام 
بأته خالق للأشياء: 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائل: أن العلم بأن الله تعالى قديمء هو أصل للع 
بأنه خالق للأشياء. واعلم أن هذا كلام في غاية الفسادء لأنه جوز أن يعام أحدنا 
حدوث الأجسام» وأن ما محدثا غيرهاء ويعل أن محدثها قادر لنفسه» وأنه الخالق لكل 
عرض لا يقدر العباد على جنسه» ومع ذلك لا يكون قد نظر في الدلالة على أنه 
موجودء فضلاً عن أن يعم أنه قدي . وإذا كان كذلك» لم يصح ما ذکره. 

ا nm‏ . . (7 4 و 

واعام أن العلوم في ترتيب بعضها على بعض على ضروب ثلاثة. 

۱ - منهاما پترتب بعضه على بعض لامر يرجع إلى جنسه» وهذا كما نقول في 
العام بالحال والذات. ألا ترى أنه كما يترتب العام بالحال على العم بالذات» فكذلك 
یترتب کون اعتقاد کون الذات على حال اعتقاد كون الذات . 

۲ - ومنه ما ترتب لامر برجع إلى کونه علماء حتی لو م یکن عله لكان لا 
یترتب. . وهذا مل ما قد علمنا أن العام بالخفي يترتب على العم بالجليء ذا کان باہا 
واحداء ولو کان بدل 0 اعتقاد الجفي لکان لا بترثب على اعتقاد اللي 
لا بترتب عليه وها ممل ما ي أ الم بال تال إذا كان کتبا ترتب على 
العام بأفعاله» ولو كان ذلك ضرورياً لكان لا يارتب علبه. 
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فان قيل: كيف تترتب العلوم المكتسبة المتعلقة بأوصاف القدم تعالى بعضها على 
بعض؟ [1۸۲ أ] 

قيل له: لا بد من أن يعلم أحدنا أولاً أنه تعالى قادر بأفعاله. لأن العام بأنه عالم 
ابتداء لا يصح من غير أن یکون قد تقدم علمه بأنه قادر. ألا ترى أن أحدناء إذا 
أراد أن يدل بالأفعال الحكمة على أن فاعلها عالمء فلا بد من أن يعم أنه قد تأتى 
منه» مع تعذره على غيره من القادرين . فيجب أن يثبت أن الفعل الح قد يأقي منهء 
مع تعذره على غيره من القادرين» حتى يكن أن يثبت بذلك صفة زائدة على كونه 
قادراً. فإذا علمه تعالى قادراًء فإن شاء استدل بذلك على أنه حي» وإن شاء استدل 
به على أنه موجودء فأي الأمرين حاوله أمكنه. وإن شاء استدل بوقوع أفعاله المهكمة 
على أنه عالم» فيجوز على هذاء أن يعلمه عالاً قبل أن يعلمه حياً موجوداً . ويجوز أن 
یعلمه حیاً موجوداًء ولا عام بَعْدٌ انه عال فإذا علمه حیاًء أُمکنه أن یستدل على انه 
سميع بصير مدرك لسائر المدركات. ولا يصح أن يعلم ذلك. إلا بعد العلم بأنه حي 
لأنه طريق إليه سواه. 

والذي یذ کره ابو هاشمء من أنه کان لا يصح أن يعم تفاصيل الاّلوان» لو لم يكن 
سمیعاً بصیراً» لا یکن الاعټاد علیه. ومهها عرفه موجوداً بکونه قادرا عالاًء أمکنه 
أن يعلم أنه قدم قبل أن يعلم أنه حي سميع بصير مدرك للمدركات» فإن هذا الع 
إنغا يترتب على العام بوجوده» والعلم بوجوده يترتب على العم بانه قادر. 

فأما الکلام في أنه تعالی مرید کاره» فلا بد من أن يترتب على العلم بأنه قادر. 
وبأنه عالمء فإذا تأملت طريق الاستدلال على أنه مريد وجدتها على الحد الذي 
ذکرناه. 

ألا ترى أن فيهاما ينبني على حكمته» وذلك لا یکن" ان عل إلا بعد العلم أنه 
عال. 

وفيها ما ينبني على الداعي ؛ وذلك إا يقال آ۸۲ ب] في العام ما يفعلهء لا يجوز 
أن يفعله إلا لداع . فإذا كان فاعلاً له لعرض يخصّهء وقد تمكن من الإرادة» فالداعي 
إليه يدعوه إلى الإرادة. فلا تتم في الجملة الدلالة على أن الله تعالى مريد كاره» ولا عل 
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أنه عالم. 

فأما ما ينفى عنهء فإنه يجوز أن يعم أنه لا يشبه الأجسام والأعراض قبل أن 
يعم أنه عام وقبل أن يعلم أنه حي سميع بصير. ولكن لا بد إذا أردنا أن ندل على 
أنه لا يشبه شيا من الأعراض» من أن نيه على أنه لا بد من أن تنتهى الحوادث 
إلى حدث قدي . ٠‏ 

فأما الكلام في أنه لا يشبه الأجسام» فيجوز أن يعار ذلك قبل أن يعل أنه قدي» 
بأن يعم أن الجسم إذا كان قادراً فإنه (لا) يكون قادراً إلا“ بقدرة» وأن القادر 
بالقدرة لا يجوز أن يفعل شيئاً من الأجسام. 

فأما العرض فلا يكن أن يبين أنه لا جوز أن يكون قادرا لنفسه من غير أن نبين 
أنه لا بد من قد تنتهي الحوادث إليه حتى يقال فكان يجب أن يصح أن يانعه لوه 
کان يحب أن کون مثلا له ولا حب أن لا یمام هذا من حال الجسم من غير أن پبنى 
على أن الحوادث لا بد من أن تنتهي إلى محدث قدي» فأما نفي الحواس والآلات وما 
هو من خصائص ال جواهر والاجسام فلا بد من أن يبنى على أنه ليس ججسم. 

فأما الكلام في استحالة الجهل والعجز والموت عليهء فلا بد من أن تبنى على 
وجوب كونه عالاً قادرا حبأًء وكذلك الكلام في استحالة العدم عليه يترتب على أنه 
قد . 

فأما الكلام في أنه غني» فقد قيل إنه يترتب على العلم بأنه حي والعلم بأنه 
مدرك . وليس يصح عندي ذلك» بل مع الجهل بأنه حي»› > يجوز أن يعلم أن الشهوة 
والنفار ستحيلان عليهء لا في تجويز ذلك من وجوب كونه ملجاً الى خلق الشهوة 
والمشتهي . وعلى هذا يجوز أن يعم أنه لا جوز عليه الثهوة قبل أن يعم أنه ليس جسم 
[۸۳ ا[ 

فإن قيل: فهل جوز أن تعلموا أن الشهوة لا تجوز عليه» قبل أن تعلموا أنه 
قدم ؟ 

قيل له: لا يتنم ذلك بان نعم أنه كان ملجاً إلى إيجاد مالا يتناهى» أو إلى أن 
يفعل أكثر ما فعل. ولکن لا بد إذا لم نعم أنه قدم» أن نعم أنه قادر على مالا 
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فإن قيل: لمل بات ل أن له ف القدم والإلية. > هل يجوز أن يحصّل من غير ان 
محصّل"“ العم بأنه قادر لنفسه؟ 

قیل له: : لا جوز ذلك» ولكن جوز أن يعلم ذلك قبل العلم بأنه حيء > وقبل العم 
بأنه سمیع بصیر» ٠.‏ وقبل العلم بأنه مريد أوكاره» ووز أن يعلمه قبل العام بأنه عالم. 
الذي پبین جو آن یع آنه قادر لنضه» وآن مقدوره من کل جنس في کل وقت غر 

متناه» فیعلم أنه لو کان معه قادر آخر لنفسه» لكان يؤدى عند التانع أن يتعذر الفعل 

على القادر» من غير منع أو وجه معقول› او يقول کان يحب أن يکون مقدورها 
واحداً. . فإن سلك هذا الطريق» فلا بد من أن يعلم أن مقدوراً واحداً لا جوز بين 
قادرین . ووز أن يعم ان سائر ما ذکرناه» وإِن لم یعلم أنه لا جوز أن يدرك شيء 

من الحواس» مم يعلم بعد ذلك(" 

۷ - مسألة في أنه جوز فيا عام باستدلال أن يعام باضطرار 
وني کثیر ما يمل بأضطرار ان بعلم باستدلال: 
ال ا رر ق آ5 وز أ بی ار وذهب شيوخنا إلى أن كل 
باستدلال. 

فالذي يدل على صحة ما قلناهء ان القدي تعالی قادر على سائر اجناس 
المقدورات. وإذا صح أن نعلمه باستدلال. [۱۸۳ ب]. 

فان قيل: لم قلعم أنه تعالى قادر على سائر"" اجناس المقدورات؟ 

قيل له: قد بيّنا ذلك فا تقدم ما أظنه. 

وبعد ؛ فقد ثبت في أجناس مقدورات القدي أا لا تختص ببعض القادرين دون 
بعص . وقد علمنا أن القادر لنفسهء > إن لم تزد حاله على حال القادر بقدرةء فانه لا 
جوز أن تنقص منهء فبأن يجب أن يکون قادرا علنها أولى. فأما الأ جناس التي لا 
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يقدر عليها القادرون بقدرء فلا شبهة في أن القدم جب أن يكون قادراً عليها. 

وبعدء فإن الذي يوجب حصر المقدور في الجنس» أو في العدد» إنغا هي القدرة» )ا 
ثبت أنها تتعلق ببعض الأ جناس دون بعض» وتتعلق القدرة الواحدة بجزء واحدء في 
وقت واحد» في محل واحد فقط. فإذا كان القادر قادراً لنفسه لا بقدرة» فليس هناك 
ما يوجب انحصار مقدوره في الجنس والعددء فيجب أن يكون قادرا على سائر 
أجناس المقدورات . 

وبعدء فإن قيل: الاعتقادات قبيل واحد» والقادر لا جوز أن يكون قادراً على 
بعض الأجناس من قبيل نوع ولا يقدر على الأجناس الأخرى من ذلك القبيل. 
والأصل في ذلك ما ثبت في الواحد منهاء فيجعل أصلاًء ونعلله ونقيس عليه القديم 
تعالى. وإذا كان كذلك» وجب أن يكون موصوفاً بالقدرة على أن يخلقى فينا العام بهء 
وسائر ما نعلمه» باستدلال. 


دلیل آخر: وما يدل على ذلك» أنه جوز أن نعام القد تعالى في الآخرة باضطرارء 
لأنه لو كان علمنا به في الآخرة باكتساب. لكان لا يخلو من أحد أمرين: إما أن 
يكون واقعاً بنظر, أو يكون واقعاً عند تذكر النظر. ولا جوز أن يكون واقعاً 
بنظرء لأن النظر شاق وأهل الجنة لا يجوز أن تلحقهم المشقة أصلا. ولا جوز أن 
يكون ذلك العم واقعاً عند تذكر ۱۸١[‏ أ] النظرء كما يفعله المنتبه من الرقدة» 
لأجل أنه لا بد من أن يقع منهم على طريق الاختيار دون الإلجاءء إن كان ذلك من 
فعلهم لأن الإلجاء إلى المعارف لا يصح لأن الوجه الذي يلجىء إلى فعل الاعتقاد لا 
يؤثر في كونه علماً. فيجب أن يكونوا مكلفين بذلك العلم» وجب إذا فعلوه حالاً بعد 
حالء أن يكون سبيلهم في ذلك سبيل أهل الدنياء في أن ٹواهم يحب أن بزدادء 
وجب أن يصير أدون الناس منزلة في اول ما يدخل الجنةء بنزلة التي صلى الله عليه في 
أول ما يدخل الجنةء وقد علمنا خلاف ذلك بالإجاع. على أن أهل النار لا تخلو 
أحواهم من أمرين: إما أن يكونوا يفعلون العم بالله تعالى وكان عقاہم يدوم أُولا 
يفعلون ذلك. وجوزوا أن عقابهم بعد ساعة ينقطعء وأنهم يصيرون إلى مثل ما صار 
اليه هل الجنة. فإن علموا ذلك فلا يخلو حاهم من أمرين: إما أن يعلموه باضطرارء 
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أو باستدلال. فإن كانوا عالين به باضطرارء فهو الذي ذكرناه. وإن علموه 
باكتساب» فلا يخلو حالم من أمرين: إما أن يعلموه بنظر واستدلال أو عند تذكر 
النظر. ولا بجوز أن يقال في جيعهم أنهم يعلمونه عند تذكر النظرء لأن الكثير من 
أهل النار كانوا في الدنيا ملحدة. فيجب أن يقال أنهم يعلمونه بالنظر. وإن كانوا 
يعلمون ذلك» فيجب أن يجوز أن لا ينظروا كما نظروا في الد نيا. على أن يكون ميلا 
حوراًء ففي حال ما ينظرون ججوزون أن ينقطع عقابهمانغا وكذلك الكلام فيهم بعد 
ذلك بساعات. لأن العام بأن المقاب يدوم بحصل بعد مغارف كثيرة. وإذا كانوا في 
تلك الأحوال مجوزين لانقطاع عقاهم خالصاً من كل روح . على اهم إذا كلفوا تحمل 
المشقة بالنظرء فيجب أن يجعل همم سبيل إلى الانتفاع به ولا يتمكنون من الانتفاع 
به إلا بأن ٠۸4[‏ ب] يكون مم سبيل إلى التوبةء فيجب أن يجعل هم إلى التوبة 
سبيل. ولو علموا هم مهما تابوا بخلصوا من النارء لكان لا جوز أن يعدلوا عنها. 


سؤال: قالوا لا جوز فیا علم باستدلال أن يعلم باضطرار» كا لا جوز فيا عم 
باضطرار ان يعام باستدلال. 


ا جواب :يقال هم إن قد جمعتم بين آمرين مختلفين من غير علةء فيجب أن لا يصح 
ما ذکرتموه. وبعد فإن فیا عام باضطرار ما جوز أن يعم باستدلالء وهو نحو 
معرفتنا بکون زيد في الدار. ألا ترى أنه كما يجوز أن يعم عند المشاهدة باضطرار 
من فعل الله تعالىه فكذلك يعام باستدلال حبر ني من الأنبياء» وهذا لا شبهة فيه . 
فأما ما يشاهده المرء في الحالء فإغا لا يصح أن يستدل عليهء لأجل أن من كمال 
العقل العم "با يشاهده إذا زال اللبس. وإذا وجب أن يعلى م يصح أن يستدل 
عليهء لأنه إغا يصح أن يستدل عليهء ليعلم ما لم يكن عالاً به . ولأنه لو لم يكن عالما 
به والحال ما قلناهء لكان ناقص العقل» والاستدلال لا يصح إلا من كامل العقل. 
وكذلك القول في كل ما يكمل به العقل من العلوم الضرورية. وبعد. فإنه لا دليل 
يدل على هذه الأمور» فكيف جوز أن يكتب العام بها باستدلال. 
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11۸ - مسألة في أنه يجوز أن يعم يعم الشيء الواحد بعلوم كثيرة 
متائلة : 


ذهب أبو القاسم إلى أنه لا يجوز أن يعم الشيء الواحد بعلمين من جهة واحدة 
في وقت واحد» قال ذلك في عيون المسائل. وعند شيوخنا يصح ذلك. 

فالذي یدل على ما قلناه» أنه جوز أن توجد في جزء واحد من القلب قدرٌ؛ فإنها 
مختلفة ما ناء وليست"" بمتضادة ولا جارية مجرى المتضاد . فيجب أن يكون أ“ 
سبيلها سبيل السواد والحلاوة» فكها يجوز أن مجتمعا في محل واحدء فكذلك ٠۸١[‏ ً] 
حال القدرة. وإذا صح ذلك فيجب أن يصح الفعل بسائرها . وإذا فعل پسائرهاء 
فقد عام بسائرها . وقد صح ما أوردناه من أنه يجوز أن يملل الشيء الواحد بعلوم 
كثيرة وان لم يبن على اجتاع القدّر في جزء واحد» جاز بأن يقال يصح أن في اجزاء 
القلب قدرْء ويصح أن يستعمل الجميع في الفعلء ويفعل في اجزاء القلب علوم بشيء 
واحد» من وجه واحد» قي وقت واحد» فلا مانع ينع من ذلك. 


وبعد» فإن الله تعالى لا جوز أن ينعنا من الجهل بالمشاهدات أو الظن هاء إلا بأن 
يفعل فينا أكثر ما نقدر عليه ما يضاد ذلك . إن كان ينعنا بالضد. وإذا منع بالعامء 
فلا بد من أن يخلق فينا علوماً حتى يصح أن نكون منوعين بها عن أضدادها. لته لو 
كان يجاول فعل واحد من العلومء والواحد منا يحاول فعل جهل واحد وظن واحدء 
لا كان مراد القديم تعالى أولى من مراد أحدنا . فثبت بذلك أنه يصح أن يعم الثيء 
بعلوم متاثلة في وقت واحدء وليس في ذلك شبهة. 


۹ - مألة في أن العم بالله تعالى لا يجوز أن يكون واجباً 
لقبح الجهل بهء وإنغا جب لأنه اطزف*“': 

ذكر بعض المتأخرين منهم أن ا معرقة بالله تعالى إنما وجبت» لأن الجهل به قبح 
و جز أن تكون المعرفة مباحة» إذ لو كانت مباحة لكائت سواء هي وضدها من 
الجهلء ولو كان هكذا"“ء لكان الجهل مباحاً» فيجب أن تكون المعرفة واجبة. 
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فيجعل وجوب المعرفة لمكان قبح الجهل به وكونها غير مباحة. وهذا خطأً عند 
اُصحابناء بل وجه وجوا انها لطف . 

ويقال لمن ذهب منهم إلى هذا المذحب: لم قلت أن الجهل إذا قبح وجب فعل 
المعرفة؟ فإن قال: لأنه لا جوز أن يخلو ٠۸۵[‏ ب] من المعرفة إلا إلى الجهل. 

فيل له: لم قلت ذلك؟ ولم لا يجوز أن يخلو من المعرفة بأن يشك؟ والشك يحسن 
إن کان معنی فا لا نأمن أن يكون اعتقاده جهلاء بل ريا وجب الشك فما هذا 
حاله. ثم يقال له: يزم على ما ذكرته أن يجب على المرء أن يعم كل شيء لقبح جهلهء 
ومعلوم أن فيا يقبح ما لا يكن أن يعلمء كما أن فيه ما يكن أن يعام. وبعدء قإن العم 
بقبح الجهل أولى في كمال العقلء كالعام بقبح الظلل. وإذا صح ذلك» ل يكن أن يقال 
في وجوب شيء لا يعلمه باضطرار» أنه إا بحب لأمر يرجع إلى قبح الجهل. لأنه لو 
كان كذلك» لوجب متى عام قبح الجهلء أن يعار وجوب تركه الذي هو المعرفة 

م يقال أن القسمة التي ذكرتها فاسدةء لأنك لم تذكر الندب» وكان من سبيلك أن 
تقول المعرفة لا تخلو من أن تكون حسنة أو قبيحةء وإن كانت حسنة فلا تخلو إما أن 
تكون واجبة» أو مندوباً إليهاء أو مباحة. 

فان قال: ل أذكر الندب» لأن عندي أن كل مباح مندوب إليه. 

قیل له : فیجب أن کون الله تعالى قد ندبنا إلى الأكل الذي تشتد الحاجة إليهء 
وان نستحق الثواب والمدح عليه > کما ذ نستحق على العبادات . فان ارتکب ذلك فقد 
خرف 2 
بس لأنه ل تع أن يقي امهل وهي ل کون واج اا تت آنل یک 
الانفكاك من القبيح إلا بفعلهء» وقد بينا أن ذلك يكن بالشك. على أنه جوز أن 
يترك أحدنا الزنا بالذهاب إلى السوقء أو بالأكلء وذلك [۱۸۹ أ] مباح» ثم لا يجوز 
أن يقال سواء هو وفعل الزناء فكذلك ما ذكره في العام والجهل .م بقال له: أن أبا 
القاسم لا يوجب على العامة فعل العم بسائر ما يعلمه المتكل الحاذق - ولا احد من 
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شہوخنا - وإن کان الجھل بہا قبحاء فكيف جوز أن يقال أن العم بالله تعالی 
يحب لقبح الجهل به؟ 

٠‏ - مسألة فى أن الإنسان لا بحب أن يعام من نفسه أنه عالم 
إذا عام أمرا من الأمور: 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائل» أن الإنسان لا جوز أن يعلم الشيء ولا يعلم أنه 
عالم به. وعندنا أن الإنسان يصح أن يعم الشيء ولا يعم أنه عام به. يدل على صحة 
ما قلناهء أن السوفطائية يعلمون المشاهدات ولا يعلمون أنم عالونء بل اعتقدوا في 
علومهم انپا ظنون. وكذلك السمنية يعلمون مخبر الأخبار المتواترة ولا يعلمون نهم 
عالمونء بل اعتقدوا في علمهم بمخبر الاخبار انه ظن غالب ملتبس بالعلم. وكان 
عندنا بنيسابور رجل ينتحل مذهب المتفلسفة» وكان يزعم أن العم لا يحصل بجخبر 
الاحادء وأن ذلك ظن وحسبان مثل ما تقول السوفسطائية في العم بالشاهدات . 


وبعد» فإن المرء إذا عم حدوث الأجسام باستدلالء فهو في ابتداء ما محصل عالاً 
به لا يعم أن ما فيه من الاعتقاد علمء إلا بان يستدل عليه بسكون النفس. 

يبين ذلك» أنه لا يكن أن يقال أن علمه بأنه عام بجدوث الا جسام ضروري» لان 
لو كان كذلك. لكان لا يجوز أن ينفي عن نفسه شبهة أوشك العام بجحدوث الأجسامء 
لاقترانه بهذا العم الضروري. فإذاً بحب أن يعام ذلك باستدلالء فقبل أن يستدل 
عليه بسكون نفسه» لا يعلم أنه عالم. فقد بان أنه جوز أن يعلم المرء أمراً من الأمور 
ولا يعم ۱۸١[‏ ب] أنه عالم بذلك الأمر. على أنه لو كان كل من يعم الشيء يعلم أنه 
عالم» لكان يجب أن يعل العم الآخر حتى يلزم وجود مالا يتناهى من العلوم. 

فإن قيل: أنه يعلم أنه عام بالمشاهدات بنفس ما يعم المشاهدات لا بعام اخرء فلا 
یلزم ما ذکرقوه. 

قيل له: أنا سنبين من بعد أن العم الذي يتعلتق بالمعلوم لا يتعلق بأنه عالمء وإغا 
يعم ذلك بعلم آخر. على أنه قد ثبت أن قي الناس من يقول. أن العام هو الذي يحصل 
فنا بالمشاهدات. فإن ما عداه فإنغا هو ظن غالب لا حقيقة له . وإذا كان كذلك فمن 
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اكتسب علا بجدوث الأجسامء لا بد من أن يعم ببحث آخر أن ذلك عل. 

وبعد» فانه ذا قیل له : ما الذي يؤمنك من أن تکون غير عالم ا اع عتقدته وأغا 
تصورت نفسك بصورة العال|؟ وما الذي يوّمنك بأن يكون ما نظرت فيه شبهة لا 
أصل هما؟ وقد علمت أن في الناس من يبقى'" برهة من الزمان على مذهب من 
لمذاهب یناضل عنه وینصره» إلى أن یظهر له أنه کان باطلاًء ومن قبل کان يتصور 
نفسه بصورة العالم» فما الذي يوّمنك أن يكون سبيلك هذا السبيل؟ فعند ذلك لا بد 
من أن ببحث وينظر حتى يعال أنه عالم. فأما بنفس ما علم به المعلومء فإنه لا يعم أنه 
عالم. 

١‏ - مسألة في أن العام بأنه عام بأمر من الأمور ليس هو علا 
بذلك المعلوم . 

ذكر أبو القاسم في عيون المسائلء فقال: أما الم بانه عَلم بيلء > فھو علم آخر 
٠۸۷[‏ أ] لا شك لأنه تاج إلى أن يفكر يفكر: أَعَلمَ بعلم أم بنفسه؟ ولأنه قد يعلم أنه 
عالم قبل أن يعلم أبعم عَم أم معه علم. 

فما العام بأنه قد عام الشيء وأنه عالم بهء فإنه علم بذلك المعلوم. 

وذلك أن الأصل ف هذا أن كل أمرين جاز أن يعام أحدهما دون صاحبه فهها 
يعلمان بعلمين» وكل أمرين استحال ذلك فيهما فإنما يعلمان بعلم واحد. قال: قإذا 
صح أنه لا يجوز أن يعم الإنسان الشيء وهو لا يعلم أنه عالم» ثبت أنه بنفس العم 
الذي علم به عام انه عا . 

وذكر أبو علي أن العل عل آنه عل بنفسه» وإن كان مع ذلك يحتاج إلى عل بذاته. 
وذكر في موضع من جوابات المصريينا“ في صحة النظر. وقال في موضع آخر(*٠)‏ 
إغا يع صحة العلم وإته علم بعلم آخر. وقال إنه لا عام اختص به العام إلا ويجوز أن 
يعلمه إلى مالا نهاية لهء وإنه يصح أن يفعل ذلك ما دام على حالة معها يصح وقوع 
العلم منهء إلى أن يصير على حال لا يصح وقوع ذلك منهء وإنه لا بد من أن يحختص في 


(×) قارن بكتاب « الجبائيان » لعي خشم ص ۸١‏ وما بعدها. 


افا 


کل وقت بعلم لا يعم انه عل. 

وقال في نقض الجاروف بهذا المذهب أيضاً قي موضع. 

وقال في موضع آخر بالمذهب الأول. 

وقد قال شیخنا ابو هاشم أنه یستدل على ان اعتقاده ا هو معتقد له عام بسکون 
نفسه إلى معتقده. قال ذلك في سائر المواضع التي يذكر فيها هذا الكلامء ول يذكر 
خلاف هذا في موضع من المواضع» وإن كان قد قال أن العام يعام أنه علم بنفسه كما 
حکپناه عن ابي علي . 


وقال أبو على في غير موضع أن السوضطائية. وإن علمت ما علمناه من هذه 
المعلومات. فإنها لا تعلم أن علمها عل لأنه إنغا يعم [۱۸۷ ب] أن العم عام بنظر 
واكتساب .ولا يتنع أن يجهل ذلك ولا یعلمه» بأن لا يتسب العم به وإِن کارت" 
عالمة معلومه باضطرار. والصحيح على ما يختاره الشيخ أبو عبد اللهء أن العم بأن 
الاعتقاد عم ليس هو نفس ذلك العام بل هو غيره. ويدل عليه ما بينا أنه يصح أن 
بعلم الشيء ولا يعام أنه عالم به. وإذا كان كذلك. وجب أن يكون العام بأنه عام علا 
خر سواه. 

وبعد» فإنا قد بينا في الكتب أن العم بكونه علا حكماء فيجب أن يكون الع 
بأنه عام عام بذلك الحك. فلو كان هذا العم علا بالمعلوم» وبنفسه أنه علمء لوجب أن 
يكون متعلقا بأكثر من معلوم واحد على طريق التفصيل» وقد بينا فساد ذلك. وکان 
يجب إذا علم غيره ذلك المعلوم على الوجه الذي علمه قي ذلك الوقت على طريق 
التفصيل» أن يكون عالاً بعلم هذا العام الآخر وأنه عل . وقد علمنا أن أحدنا قد يعم 
ما علمه زيد» ولا يعم عام زيد أصلاء فكان يجب على هذا الموضوع في هذين العلمين 
ان يکونا ملين ختلفين» وقد عرفنا فساد ذلك . 

فإن قيل: فهل يجوز أن يعم أنه عام ولا عل المعلوم؟ 

قیل له: لا جوز . 

فان قيل: فما نكرت أنه يعم أنه عام ونفس المعلوم بعلم واحد؟ 
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قيل له: لا ينع أن يكون العام بأنه عام بكيت وكيت. غير العام بذلك المعلوم» 
إلا أنه فرع عليه ومحتاج إليه. فلذلك لا يجوز وجوده من دون وجود العم الآخرء 
وإن جاز في العم الآخر أن يحصل من دونهء ا قد بينا أنه قد يعم الشيء ولا يعم أنه 
عا بذلك الشيء . 

فان قیل: فالعل بن الدلیل دلیل» هو علم به [۱۸۸ ا] على حك من الأحكام» أو 
هو عام بان مدلوله على ما دل علیه. 

قل له: نه عل بح من احکامهء وإِن کان لا جوز أن يعم أنه دليل» إلا بعام أن 
المدلول على ما دل عليه" كا لا جوز أن يعار أن الاعتقاد المتعلق بجدوث 
الأ جسام علمء ولا يعم حدوث الأجسام. غير أن العلم بأن ذلك علم بجدوث الأجسام 
متعلق به على حك من الأحكام» وكذلك الكلام في العم بأن هذا دليل. 

يبيّن ذلك أنه يجوز أن يعم أحدنا أن الأجسام محدثة» ولا يعم أن ما حصل فيه 
من الاعتقاد عل وأن ما نظر فيه كان دليلاً . فإذا كان كذلك» فكها يحتاج إلى أن 
يعلم بعلم آخر أن اعتقاده المتعلتق بحدوث الأجسام علم» وكذلك يحتاج إلى أن يعام أن 
ما وقع فيه نظره دليل وليس بشبهة. وهذا قال شيوخنا أنه إذا نظر في دليل ثان 
على حدوث الأجسام» وقد عام حدوثها بالنظر في الدليل الأول" . فإن ذلك النظر 
يديه إلى العم بأن ذلك دليلء ولا يدي إلى العام بحدوث الأجسام» لأنه لا جوز أن 
ينظر ليعام ما قد علمه. فقد بان أن العم بأن الدليل دليلء لا جوز أن يكون عل 
بالدلول» ونما هو علم بح من أحكامهء فهو كالعام بأن الاعتقاد عل . فأما العام بأن 
احبر صدق» فإنه تعلق بأن خبره على ما تناوله. ولیس للکلام بکونه صدقاً ولا 
بکونه کذباً حک زائد على ما يختص به من كونه خبراًء فعلى هذه الطريقة بجري 
الكلام. 

٠" مسألة في أن الشك ليس يعن‎ - ١ 


ذهب أبو هاشم إلى أن الشك ليس بعنى . وقال أبو القاسم أن الشك معنى من 
المعافي يضاد العلم» كما قاله أبو على . 


والذي يدل على ما قاله أبو هاش هو أن المعقول من الشاك ليس أكثر من أن ما 
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خطر بباله لم يعم أنه على صفةء أو ليس [۱۸۸ ب] عليها. ولم يظن» ولم يعتقد . فإذا 
كان كذلك. ل جز أن يكون معنى من المعالي . 

يبن ذلك آن إثبات معنى ليس بدرك ولا دلیل على إثباته لا بصح» لا بودي إلى 
الجيالات . وقد عرفا أنه لا حال للشاك بكونه شاكاء ولا حك أكثر من كونه غير عالم 
بأن الذي يخطر بباله على صفةء أو ليس عليهاء وغير ظان ومعتقد بأنه لو کان له 
حال بکونه شاکاً. أو حک زائد على ما قلناء لكان لا يتنم حصول أحدهها مع زوال 
الآخر. لأنه ليس بين أمرين تعلق من وجه معقول. بل کان يصح أن يعم الذات 
شاکا. ولا عام أنه غير عام ولا معتقد ولا ظان فا خطر بباله أنه على صفة أو ليس 
عليها ولا يعم أنه شاك. وإذا كان كذلك. م كن إثبات معنى نرجع بقولنا شك 
إليه. فيجب أن ينفى . 


وبعد. فإنه إذا أمكن أن نعلق ما قلناه بنفي العم والاعتقاد والظن» فلا معنى 
لتعلقه بوجود معنى من المعاقيء لما قد بينا أنه لا يصح إثبات معنى ولا طريق لنا إلى 
العلم به. لما يردي إلى المجهالات . 

وما يدل أيضاً على أن الشك ليس بعنى. أنه لو كان معنى» وجب أن یکون 
ضداً للعام. لاه کان پستحيل وجوده کان العام . فإذا کان ضداً له وجب ان لا 
يتعلق بأكثر من متعلق واحد على طريق التفصيل» كما وجب في العام . وقد عرفنا أن 
الثك إن كان مسنى. فإنه يتعلق بأمرين على طريق التفصيل» وإذا صحت هذه 

قالوا : قد عرفنا أن الإنسان قد حصل شاکا' بعد أن ل يكن شاكاًء فيجب أن 
یکون شاکاً لمعنی. لان ذاته لم تحدث ولم تعدم . ولا بجوز أن یکون شاکا لعدم معنى » 
فالوا جب أن یکون ]۸۹^ [î‏ شاکا لوجود معنی . 

الجواب: أن هذا لا يدل على إثبات المعنى» بل يجب أن يثبت أن هذه المفارقة لا 
ترجع إلى خروج الحجي من أن يكون عالاء أو في حك العالم» والنفي لا جوز أن يعلل 
بوجود معنى . على أنا نقول همم أنتم قوم لا تقولون بالأحوال والأحكامء وليس إلا 
الذات والمعنى. فما الذي تعللونه بوجود المعنى؟ أتعللون جرد الذات؟ أو أمرا 


۳۹ 


سوال آخر: وقد يقال لا على طريقة أبي القاسم» بل على طريقة غيره: قد علمتا 
أن العلوم جوز عليها البقاء» وقد عرفنا أن أحدنا قد يخرج من أن کون عالاً بأن 
يشك. فيجب أن يكون الثك معنى يضاد العلمء لأنه لو م يكن معنى من المعافيء 
لكان قد انتفى العام مع جواز أن یبقیء فلا بد من طروء ضد. 

الجواب: أنا نجعل هذه الطريقة دلالة على أن العلوم لا تبقى'""ء بأن نبيّن أا 

تبقي"" عند" الشك. والئك ليس معنى» ما قد علمنا من الدلائل. 

وبعد» فإن ها هنا طريقاً قد ذكرها شيخنا أبو أسحق يدل على أن العلوم لا 
تبقى » منها أن اللإنسان إذا درس الثيء وعلم ما في ذلك الكتاب» فإنه بأول درسه لا 
.ثبت فيه العل» بل بحتاج إلى تكرار الدرس . فلو كان العام نما تجوز عليه البقاء لكان 
لا يحتاج المرء إلى الدرس. بل کان ذلك العلل یثبت فيه بأول درنسه . ونقول: وقد 
عرفنا أن أحدنا قد يكون حافظاً للشيء ثم ينساه» مع أن النسيان ليس بعنى با 

وكنا قد اعترضنا على هذه الطرق في كاب التذكرةء ونصرنا قول أبي هاشم 
[۱۸۹ ب] فقلنا: يكن أن يقال أن السهو يجري مجرى فساد يلحق بالقلب فينتفي 
ذلك العلم عنده. ولا جوز أن يقال: لو کان ذلك لکنا تال بهء لأن الضساد کله لا 
بحب أن يكون بالتفريق الذي بوثر في الالء بل لا ي يتنع أن يحصل هناك ببوسة 
وتنتفي الحياة عن ذلك امحل والعلم . وليس لأحد أن تول أن هذا لا عبوز لان ا 
كان كذلك لكان" يجب أن يختلف الحال فيهء وذلك أن الحال فيه مختلف» فى 
الناس من ينسى ذلك أسرع» وفيهم من ينسى إبطاء. وكذلك يقال في الشاك أن الشك 
ليس بعنى » وإن كان جوز أن يبقى" الع . وليس الشاك بأكثر من يحصل في قلبه 
ما بحري مجرى اليبوسة كما ذكرناء فيزول ذلك العام عند هذه الشبهة. 

فإن قيل: فيجب أن يفعله في محل آخر من القلب . 

قيل له ؛ إغا لا يفعل لأجل أنه يغلب الداعي إلى أن لا يفعله لأجل هذه الشبهةء 
وقد يفعل ذلك بأن يغلب الداعي إلى فعله > فالحال يختلف »لكنه إن لم يفعل » انا لا 
يفعل لأجل ما ذكرناه . هذا هو الكلام في الشَبّه المنفصلة التى يشك عندها. 
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فأما الشبهة القادمة عندهء فإن اعتقاد ما تقتضيه تلك الشبهة . بحري مجرى النافي 
للعام بالدليل على الوجه الذي يدل وينافيه فينتفي به لا بالشك. 

فإن قيل: إن كان الشك يرجع إلى ما ذكرقوه من فساد يلحق القلب فيزول عنه 
الاعتقاد فليس يجب إلى أن يخطر ذلك الشيء بباله. 

قيل له: إن الشاك هو من لا يعتقد ولا يعام ولا بظن فما خطر بباله أنه على صفة 
أو لا يكون عليهاء والمؤثر في زوال ذلك الاعتقاد حتى إذا كان كذلك کان شاكا هو 
ما ذكرناه من فساد محل ذلك الاعتقاد. وهذا الكلام الأخير قوي ٠۹۰[‏ أ] في أن 
الشك لا يرجع به إلى فساد القلب إلى ما بخطر بالبال فإذا زال الاعتقاد عند الشك. 
فالواجب أن يقال بأن البقاء لا جوز عليه كما قاله أبو إسحق . 


۴ - مالة في أن السهو ليس بعنى: 

ذهب أبو القاسم إلى أن السهو عرض من الاعراض» وإليه كان يذهب أبو علي . 
وقال أبو هاشم في بعض المواضم » أن الهو يجري مجرى ضاد القلب»ء وقال في موضم 
آخر. أنه معنى يضاد العلمء وإليه يذهب الشيخ أبو عبد الله . وقال أو إسحق السهو 
ليس بعنى» وهو الصحيح عندنا. 

والذي يدل على صحة ذلك» أن الساهي ليس بأكثر من أنه غير عا بالأمر الذي 
يصح أن یعلمه» وغیر ظان أو معتقد» وغير شاك. كا قلنا أن كونه شاك يرجع إلى 
خروجه من أن يكون عالا بالشيء. أو في حك العام بهء والطريقة في الموضعين 
واحدةء فلا معنى لإعادتيا. على أن السهو لو كان معنى يضاد الاعتقاد لكان بجحب 
من أنفسنا. ولو وجدنا ذلك من أنفسناء لعلمنا الأمر الذي تعلق به السهوء وهذا 
يوجب أن يكون المرء على صفين ضدين. 

دليل آخر : وأحد ما يدل على أن السهو ليس بعنى» أنه لو كان معنى من المعافي. 
لوجب أن يكون داخلاً تحت مقدورناء لأن القادر على الشيء يجب أن يكون قادرا 
على أجناس أضداده» لا بين في الكلام" على الجبرةء وقد علمنا أنه لا يتمكن من 
فعل السهو. 


الشيخ أبو عبد الله. لأنه يقول أن الهو يدخل جنه تحت مقدور العباد. وكذلك 
أبو القاسم جوز أن نفعل نحن السهو. ويقول قي الىكر الذي يحصل بشرب من يشرب 
المىکر. أنه يحصل من فعله لا من فعل الله ٠۹۰[‏ ب] تعالی فیه. وأنه یتولد من 
الشرب. والسكر ضرب من السهو. 

قيل له: ان أحدنا لو تمكن من فعل السهو. لكان لا بحتاج إلى أن يشرب اما عندء 

ay HEF - .‏ 
يحصل فيه السهو. بل كان يبتدىء فيفعل السو قي نضه. فريا لقه غم عظم 
فيحتاج إلى إزالة الغم عن نفسهء فیتعاطی عند ذلك شرب ما پسکره. ولو قدر على 
فعل الهو لما احتاج إلى ذلك. 

فإن قیل: إنه يقدر عليه لكنه لا يصح أن يفعله إلا بسبب. 

قيل له: إن الشرب لا يجوز أن يكون مولداً السكر لوجوه: 

أحدهاء أنه لو کان يولده. لکان لا فرف بين شرب الماء وشرب الخمرء لان 
السبب إذا حصل قي الماء على حد ما بجحضل في الخمرء فاختلاف أوصاف عغالٌ الشرب 
لا يقدح في توليد الترب لما يصح أن يولده. كما أن الضرب جخشب السفرجل والضرب 
بخشب الرمان لأنه يولد الام على سواءء وإن اختلفت محال السبب لا تساوت هذه 
الأسباب في الوجه الذي عليها جب أن يولد . 

والثانيء أنه لو كان الشرب يولد السكرء لكان شرب القدح الأول يولد ذلك. 
ولكان لا يتراخى حصول السكر عنهء وقد عرفنا أنه قد لا بمحصل السكر إلا عند 
أقداح كثيرة . 

والثالكث أنه کان حب أن یتولد عند شراب القدح الأخير وکان جب أن یتولد 
عن" وإن لم يتقدمه شرب الأقداح الأخر. 


سوال :إن قبل :ان أ حد نا جد من نفسه أنه کان ناس ا کان یعلمه› کما جد 
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من نفسه أنه معتقد» فیجب أن یکون للناسی بکونه ناسياً حالء كما أن للمعتقد 
بكونه معتقداً حال. وقد عرفنا أن هذه ال حالة قد حصلت مع جواز أن لا تحصل. 
فيجب أن يكون لعلة ثل ما يقولون في إثبات الأعراض. 

الجواب: أن ٠۹١[‏ أ] هذا القدر من الوجه أن" لا يدل على أن له حالاً 
بکونه ساھیاًء بل لا یتنع مع هذا أن یکون راجعاً إلى کونه غیر ذاکر لا کان قد 
عرفه من قبل . فلو کان راجعا الى نفي کونه ذاکرا لا قد علمهء لا زاد حاله على 
ذلك. وإذا كان الأمر على ما وصفناء لم يكن بالقدر الذي ذكره السائل أن يقال أن 
للساهى بكونه ساهياً حالاً . وحن بهذا القدر لا نقرق أن للمعتقد بكونه معتقداً 
حال ولا بد من أن تبيّن هذه المغارقة (أنه) لا يرجع إلى إنتفاء صفة. 


٤4‏ - مسألة في أنا لا نتمكن من فعل السهو وفعل السكر: 
اعلم أن أبا القاسم كان يذهب إلى أنا نفعلهء وكان يقول نفعل السكر. وقد 
تكلمنا عليه في تضاعيف المسألة التي قبل هذه. فلا وجه لإعادته. 


٥‏ - مسالة في ان الهو لو کان معنى لا وجب أن يکون له 
سبب تقد مه : 
وعند شيوخنا أن ذلك ليس بواجب. بل إن كان السهو معنى فليس يخلو من أن 
يكون من فعل الله تعالى» أو من فعل العباد. وكلا" الأمرين قيل به فإنه لا بحب 
أن يكون متولداً عن سبب. ولا يصح إثبات سبب الهو مولد له. وليس في هذه 
امسألة شبهة فنتقصى القول فيها. 

- مسألة في أن الدليل ما هو: 

اع أن أبا القاسم قال في إصلاح غلط ابن الروندي'*' فبا أظن. أن الدليل علمي 
ٻالشيء ووجودي له. 


(×) قارن بامقدمة. 
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والصحيح عندنا أن الدليل في الحقيقة هو الفاعل للدلالة كما قيل في اللغة. 

وقال رؤبة:إذا الدليل استاف"“ أخلاف الطرق** ويتعمل تلك 
٠۹١[‏ ب] في الدلالة فيسمى دليلاً. ولا يمى العام بالشيء دليلا. ولا الوجدان له. 
والخلاف في هذا یرول إلى عبارة. فإاننا'" لا نقول انا نستدل على حدوث 
الأجسام لعلمنا بجدوثها. لأنا إذا علمنا حدوثها ا يصح منا الاسندلال عليه“ . 
ومن جهة العبارة كلامه فاسد. لأن أحدنا إذا قيل له ما دليلك على حدوك الجسم ؟ 
فليس جوز أن يقول علمي جدوثه. وليس في هذه المسألة شبهة . 


الكلام في النظر والاستدلال وما يتصل بذلك 


14¥ - مسألة في أنه لا يحتاج المرء إلى أن يفعل أجزاء من النظر 
حی بفعل العام بل يکفي جرزء وأاحد: 
زعم بعض الجهال ممن ينسب إلى أبي القاسم» ان الإنسان قد يفعل أجزاء من 
النظر ثم يعرض مانع عن تامهء فلا محصل له العار. 
وعند شيوخنا لا يجوز أن يحتاج إلى أجزاء من النظر حتى يفعل العلمء إلا إذا 
کان النظر نظرا في مقدمات تلك المسألة . فأما إذا كان النظر في ابتداء دليل» فيكفي 
أن يفعل جزءاً واحداً. ويكون ذلك الجزء يوصل إلى المعرفةء متى كان الناظر عالا 
بالدليل على الوجه الذي يدل . لن السبب إذا حصل. والحل حتمل؛ ولا مائع ينع 
من التوليد. فالواجب أن يولد المسبب . وليس في هذه المسألة شبهةء لأن أجزاء من 
النطر لا ب يصح أن تولّد ذلك لأنا قد بنا أن الأسباب الكثيرة لا ولد متسببا 
واحداً ۰ يوجب أن یکون مقدور واحد بين قادرين ولا يلزم اذا وجد بعض 
السباب» ول پو جد الىعض»ء أن یکون ذلك المسبب موجوداً معدوماً. 


۸ - مسألة: 
ذكر هذا الجاهل أن ما يفعل الإنسان من أجزاء النظر ثم يعرض مانم عن قامه. 
(××) قارن 
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لا بكون هو النظر الذي كلف. وهذا عندنا خطاًء لأنه [۱۹۲ [] إن كان يحتاج في 
ذلك العام إلى اجزاء من النظر يترتب بعضها على بعض» فما تقدم يكون مفعولاً على 
الحد الذي کلف. وإن لم پصله بغيره. وهذا الذي ذکره مذهب هثام بن عمرو × 
وعبّاد في المقطوع والموصول. ولو كان إنفاع ما أوقعه من النظر على الح الذي 
تكلف . مشروطاً بوقوع ما بعده من النظر وكذلك في استحقاق ما ستحق عليه من 
الثواب. لوجب أن يكون الشرط متأخراً عن المشروط وهذا ما لا نقوله محصل. 
۹ - مسألة في أن النظر إذا قصد به وجه قبح لا يقبح وإنا 
يقبح القصد : # Ê LL‏ & 
وقد حكينا عن أي القاسم أنه كان يقول بأن النظر بقبح؛ وأن الصحيح أنه لا 
٠٠‏ - مسألة في أن الاستدلال هو النظر المؤدي إلى المعرفة: 
قد ذكر بعض من ينسب إلى البغدادبين أن الاستدلال والاستنباط هو ضم معلوم 
إلى معلوم لتنتج البديية منهها معلوماً. 
وعندنا أن الاستدلال هو النظر المؤدي إلى المعرفةء لأن هذا السبر“ يفيد 
الطلب في اللغةء فيجب أن يكون المراد به ما ذكرناه. 
فأما قوله ضم معلوم إلى معلوم» فليس ذلك أكثر من استحضار العلمين» نحو أن 
يعم أن الظلم قبح» ويعم أن هذا بعينه ظلم» فعند ذلك بتار العام بأنه قبيح. ولا 
جوز أن يكون هذا العلم الثالكث من مقتضى البدية› لأجل أن ما يعم بالبدية لا 
يكن نفيه عن النفس شك أو شبهة. وقد عرفنا أن من يعتقد في الظلم أنه عدل» 
گو 2 ر 
١‏ - مسألة فيا تعام به صحة النظر: 
قال أبو القاسم في عيون المائل إنا تعلم صحّة النظر والعقل بنظر وعقلء ثم 


(×) هثام بن عمرو الفوطی ( - ۲۱۸ ه.)؛ قارن عنه: فضل الاعتزال ۲۷۱ - ٠۲۷۲‏ 
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تعرف صحتهها [۱۹۲ ب] بهما. وذلك أنا نعرف ما أن كل نظر لزم صاحبه السبر 
والترتيب. ولم يل" (الى) ألف ولا عصبية. فهو صحيح. وكل علم بي على عل 
الجحس»ء وما ي بداية العقول. فيو غبر فاسد. فيكون هذا النظر داخلا فما يشهد 
بصحتهء إذا كان ذلك حکمه. 

وعند شيوخنا أن النظر إذا قيل فيه أنه صحيح» فإنه بحتمل أن يكون المراد به 
حسنه» ويجتمل أن يكون المراد به توليده للعم. فأما جنس النظرء فإغا يعم من 
حيث يعم أنه يوصل به إلى منفعةء وأنه تعر ع سائر وجوه القبح . ويعل أيضاً 
حسنه بان يعم أنه يتحرز به عن الضررء لأن ما يتحرز به عن النظر لا يكون إلا 
واجباً. والوجوب متضمن الحسن. فإذا عام ذلك. فقد عام حسنه على طريق الجملة 
باضطرار. وأما النظر المعين. فإنما بحسن بعلم حسنه بعلم مكتسب. بأن يعلم أنه بهذه 
الصفة الخصوصة. ويجوز أن يقال إذا عل بأضطرار. أنه يخاف على تركه ضرراً. 
وتقدم له علم جمله بأن کل نظر هذا سبیله کان واجبا. فانه يعم عند ذلك حسنه 
ووجوبه باضطرار. لأنه لا يكنه نفي هذا العم الثالث عن نضه. مع استناده إلى 
العلمين الضروريين. 

فأما ما به يعل"“' أنه ما يتولد عن عل فهو باقتضاء للعلم بسكون النفس» وقد 
بيتا أن سكون النفس يختص العام دون غيرهء فلا وجه لإعادة القول فيه . فأما ما قاله 
بو القاسم فليس يصح» لأن أحدنا وإن عل في الجملة أن النظر الذي لا ميل بصاحبه 
إلى الألف والعادة وكان مرتباً على السبر الصحيح فإنه صحيح. فالنظر المعين لا 
يعرف صحته بهذا القدر حتى يعرف أنه لزم فيه صاحبه السبر المستقم . ويجحتاج ذلك 
إلى نظر أخرء والجملة في ذلك لا تكفي. ثم الطريق فيه هو أن يعلم أن الذي وقع فيه 
هذا النظر معلوم له على الوجه الذي يدل. وأن ذلك معلوم له بسكون النفس. وهذا 
القدر لا يكفي في أن ٠۹١[‏ أ] يعم أن نظره فا هذا سبيله أداة إلى العلرء وإنه يع 
ذلك باقتضائه لسكون الف ““. 


۲ - مسألة““ في أن النظر لا ضد له: 


ذب أبو القاسم إلى أن كل ما يقدر عليه العبد فله ضد. 
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وعند شيوخنا أن النظر لا ضد له. 

والذي يدل على صحة ما قلناهء انه لا بخلو ضده» إن کان له ضدء من أمرين: إما 
أن يكون ذلك الضد من غير قبيل النظرء وإما أن يكون نظراً آخر. فإن كان ذلك 
الضد لا من قبيل النظرء فلا بد من أن يون معقولاًء ولا بد من أن يوجب حالاً 
بالعكس ما يوجبه النظرء ولا بد من أن نجد تلك الحالة من أنفسنا. وليس يكن أن 
يشار إلى معنى يقال فيه (أن) هذا القول غير النظرء لأن العام المتولد عنهء وإن كان 
لا يصح أن تمع مع النظرء فليس لأجل أنه يضاده» بل لأجل أن النظر يقترن 
بالتجويزء والعام با دلول يقتضي القطع والثبات وما هو بالعكس من التحويرء 
فکیف يصح أن يقال أن النظر يضاد العم؟ ولو كان ضدا له لكان إغا يتنم وجود 
العمء لأجل نفس النظرء لا لما يقترن به. 

وبعدء فلو كان العم ضداً للنظرء لكان الاعتقاد الذي ليس بعلم وكان من جنس 
هذا العلمء يجب أن يضاد النظر. وقد علمنا أن النظر جوز مع اعتقاد التبخيت» وإن 
كان من جنس العامء ولا يجوز أن يكون المضاد هذا النظر نظراً آخرء لأن من حق 
الضدين» إذا كانا متعلقين بالغيرء أن يكون متعلقهها واحدا. وقد تقدم القول فيه. 
وقد عرفنا أن النظرين لو كانا هكذا“" لكانا مثلينء فكان بحب في الضد أن يكون 


۴ - مسألة في المهلة: 

قال في عيون المائل : إن قال قائل أخبرونا عن الناظر في وقت المهلةء إذا ابتداً 
نظراً فاسداً ومضى عليهء ثم مات قبل ٠١١[‏ أ] الوصول إلى الوقت الذي تقع به 
المعرفة والجهلء ما يكون حاله؟ قال: قيل لهء قد قالأصحابنافي ذلك قولين: 

١‏ - قال بعضهم أنه لا يواخذ بذلك على كل حالء لأنه في وقت المهلةء ولو كان 
يواخذ ا يكون منه فيهاء ما كانت الحال حال مهلة. 

۲ - وقال بعضهم: إذا ل يكن قد بقي عليه من وقت الهلة ما تهياً له أن 
يبتدىء نظراً صحيحاً يديه إلى المعرفةء فليس يأخوذ وإن عام الله تعالى منه أنه 
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يمضى على نظره الفاسد لأن الله تعالى لا يرٌاخذه با يعم أنه قد أمهل فيهء وإن كان 
قد بقي عليه ذلك القدرء فهو مأخوذ. ولولا أن ذلك كذلك لمكان قد يأتي بأقل 
القليل من النظر الفاسد. فقد امتنع عليه أن يرجع إلى نظر صحيح بأمر يديه إلى 
المعرفة. 

واعل أن أحدنا إذا أخل با وجب عليه من النظر. فإنه يستحق العقاب على ذلك 
الإخلال با ر عله را ب له ر لمر ما كته أن بطر نرا يديه إلى 
المعرفةء أو لم ييكنه. وإغا قلنا ذلك لأن الإخلال عا وجب عليه وجه في استحقاق 
العقاب على القبيح. ولا يتعلق ثبوت هذا الاستحقاق بتمكن من فعل أخر في 
المستقيل» لأن ذلك يتأخرء فلا جوز أن یکون شرطاً فی استحقاق العقاب . وجری 
ذلك مجرى ما نقول لأصحاب الموافاةء أن المؤثر قي استحقاق العقاب على القبيح أو 
على الإخلال بالواجب إذا حصل. فالموافاة لا معتبر بها في الشرط على استحقاق 
العقاب» لأن ذلك متأخر. وكا نقول مام بن عمروء أن من فعل ركعة من 
الصلاة"“ على الحد الذي أمر به» فقد ثبت ما استحقه من الثواب عليها. ولا يكون 
ذلك مشروطاً با سيفعله في المستقبلء حتى إذا قطعهاء لم يثبت استحقاق العقاب على 
ذلك القدر. فكذلك إذا أخل بأول نظرء وقدرنا ٠۹٤[‏ ب] أنه يخترم عقيبه» فما 
ثبت من استحقاق العقاب يكون حاصلاًء فلو أنه عوقب على ذلك القدر كان عدلاً 
عليه. 


وقد سألت قاضي القضاة عن هذه المسألة فأجاب عنها بأن قال: إن العقاب لا 
يثبت» لأنه بنزلة أن يكلف ولا يقدر على فعل ما كلف . وهذا الجواب ليس بصحيح› 
لأنه لا يواخذ على أنه لم يفعل ما م يتمكن منه» وإنا يراخذ بالإخلال بذلك النظر 
الأولء وهو صحيح منهء وكان متمكناً من فعله . فإذا أخل به ثبت استحقاق العقاب 
عليه . فلو أخذ بذلك؛ لم یکن معاقباً على أنه ل یفعل ما ل یتمکن منه. 

٤‏ - مسألة: 
إلى معلوم انتج البدية منها معلوماً . وهذا یکون خلافاً ف وضع e‏ 
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- أحدها أنه ينفي ما يذكره من النظر. 

- والثانيء أنه ينفي أن يكون العم بالمدلول موجباً عن سبب. 

- والثالث. أنه بزعم أن النتيجة معلومة بالبدية. فعلى هذا جب أن يقول في 
سائر المعارف التي يقول أنها من فعلناء أن البديية تقضي بها . 

فأما الكلام عليه في إثبات الفكرء فهو أن أحدنا إذا تقكر في أمر من الأمور 
وجد ذلك من نفسهء كا أنه إذا اعتقد أمراً من الأمور» وجد ذلك من نفسه. وكا 
يفصل بين أن يكون معتقداًء وبين أن لا يكون معتقداًء وكذلك يفصل بين أن 
يكون متفكراًء وبين أن لا يكون متفكراًء وال حال واحدة» فكما جب أن يكون 
معتقداً لأمر» وذلك الأمر يجب أن يكون معنى» ويفصّل بين هذه الحال» وبين كل 
حال مجدها من نفسه من کونه مریداً وکارهاً» ومشتهیاً ونافراً» ومعتقداً ٠۹۵[‏ أ] 
وظاناً ومدركاء فلا بد من إثبات هذا المعنى . 

فأما الوجه الثاني فهو أن أحدناء وإن عل الدليل على الوجه الذي يدل من غير 
أن يتفكر وببحث» لا يحصل عالاً بالمدلول. ومتى أهمل نفسه عن التفكر» كان عن 
المعتقد أبعد. وهذه الجملة معلومة باضطرارء ولولا ذلك لكان الناس مشتركين في 
المعارف»ء لأن المبادىء الي زعم أن عندها يعم ما بعدها من غير فکر معلوم» لکل 
عاقلء ثم ذا اشترکوا في المبادىءء فيجب أن يشتركوا في معرفة ما بعدها“ء إن ل 
يكن من أكثرهم نظر واستدلالء ومعلوم أن الأمر جخلافه. 

فأما ما بهذي به من حديث المقدمة والنتيجة» فإن ذلك في سائر المواضع التي 
یکتسب العام ہا لا یکن؛ لأن أحدنا إذا عم صحة الفعل من زيد وتعذره على غيره 
وعرف أن حال غيره كحاله في الأوصاف الأخرء قإنه لا يعم بهذا القدر أن أ حدها 
مفارق للآخر بأمر ماء إلا بأن يتفكر ويتأمل. ولذلك نجد في الناس من ينقد ان 
الذي يصح منه الفعلء لا يغارق ما يتعذر عليه الفعل بأمر يرجع إلى جاته وتمكن 
ذلك الاعتقاد . فلا بد من الافتقار إلى النظر والاستدلالء حى يعم أن الذي صح 
منه الفعل» فارق من تعذر عليه الفعل بأمر. وليس هذا من المقدمات التي يعتبرها 
أصحاب المنطق ببيلء لأن الذي نقوله لا بد من أن يكون بين‌المقدمتين تناسبء 
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ولا تکون أحدا ی(“ أجنبية من الأخرى» وبحب أن يكون الموضوع في إحداه 
ممولاً في الأخرى» نحو أن يقال الإنسان حيوان» والحيوان مركب من لمم ودم» 
[۱۹۵ ب] فالانسان إذاً مركب من لحم ودم. 

فأما إذا قلت أن الفعل صح من زيد ثم ثبت وتعذر على عمرو وقد تساويا في 
سائر الأوصاف. لم يكن في هذا ما پوجب ان تکون إحداها مناسبة للأخرى على 
المد الذي ذکرنا فلا جوز أن يقال أن ذلك يكسب النتيجة من غير فكر ونظر. 

فان قیل : لا تاج فما ذکرعوه إلى تطويل. ذلك مما بعلم باضطرار. 

قبل له: ليس الأمر کذلك› > لأنه يكن أن يدفع هذا العام عن نفسه شبهة» أن 
يعتقد أحدنا أن هذا كالملول وكسائر مالا يعلل» > ولو کان ضروريا لما أمكن نفيه عن 
النفس شبهة أو شك. 

فان قیل: لا بد من أن نى هذا على أن كل من يصح منه الفعل مقارق لن 
يتمذ عليه بأمر ماء وهذا ما قد صح الفمل منه» فيجب أن يغارق من تعذر عله 
الفعل بأمر ما 

قيل له: إن الجملة في هذا تترتب على التفصيل» لاه لا بد أن يعار في معنيين» أن 
أ حد هما قد صح منه القعل»ء وتعذر على الآخرء مع التساوي في سائر الأحوالء غ م 
یبنی عليه أن كل من صح منه الفعل بفارق من تعذر عليه بأمرٍ ما » لأن الدليل من 
شأنه أن يطرد . ٠‏ يبين ذلك أنه يتم اتساب هذا العلم ا ذكرناه من غير بنائه على 
الجملة التي ذكرء فيجب أن يكون الأصل في هذا التفصيل ثم تترتب الجملة عليه . 

وبعد» فإنه إذا أراد أن يعم أن كل من يصح منه الفعل يفارق من يتعذر عليه 
الفعل بأمر عر ماء فإنه لا يعلم ذلك باضطرارء لأنه لو عل ضرورة» لعلم ذلك في هذين 
المعنيين المفصلين من دون أن بحتاج إلى أن يبینه ۱۹٦[‏ أ] على المقدمتين اللتين 
ذکرماء ولانه مكن أن ينفي ذلك العم عن فسه شبهة على نحو ما ذكرناه» ويكن 
النظر والاستدلال فيهء وججوز أن يقع فيه نزاع من العقلاءء فيجب أن يكون طريق 
العام به الدليل والنظر. ٠‏ وما به يعم ذلك» به يعام في الفصلين من دون بنائهما على ما 
ذکره ه من القد متيل › فلا معنی لما ذکره. 
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فإن قيل: كيف يودي هذا النظر إلى العلم ا ذكرقوه» وججوز أن يكون هذا من 
الباب الذي لا يعلل؟ 

قيل له: لا يجوز أن لا يخطر هذا بباله فإنه شبهةء ومتى لم ترد عليه شبهة كانت 
الدلالة سليمة من الثبه التي تجري مجرى القادح فيهاء وكان المستدل وحالته ما 
ذكرناه. عالاً بالدليل على الوجه الذي يدل, فلا بد من أن يعم المدلول إذا نظر فيه . 


ثم يقال هم: إذا كان الأمر على ما ذكرتموه» فالواجب أن تكون العلوم كلها 
ضروريةء ومتى كانت المقدمات ضرورية» فلا بد من أن تكون النتيجة ضرورية. م 
على هذا المنهاج ذلك الذي جعلته نتيجة في أصلينء يكون مقدمة وأصلاً لآخرء 
فیجب أن یکون ما یترتب عليه ویبنی ضرورياً» فکان جب في العلوم أن تكون 
ضرورية» وأن لا تحتاج إلى نظرء وأن لا يكن دفعها عن النفس. 

وبعد» فإنا نقول لمن خالفناء إن زعمت أن سائر الأدلة يكن أن تبنى على طريقة. 
أهل المنطق في المقدمات والنتائج» فكيف تبني دليل حدوث الأجسام عليه؟ 

فإن قال: أقول إن كل ما لم يتقدم الحدث بيجب أن يكون محدثاًء والجسم م يتقدم 
الحدث فيجب أن يكون محدثا. 

قیل له: إنا بان نعام أن الجسم لم پتقدمه ماله ۱۹١[‏ ب] أول علمنا أن له أولاً 
فیکون علمنا بأنه م يتقدم الحدث علا بجحدوثه . ولو كان الأمر على ما ظننته» لكان 
بحتاج إلى علم ثالث يتعلق بحدوث الجسم» ولا يجتاج إلبه. 

ثم يقال له: إنك قلت في الاستدلال ضم معلوم إلى معلوم فتنتج البدية منهما 
معلوماً» وليس يخلو هذان'" المعلومان اللذان ضمّ أحدهها إلى الآخر يقضي بالنتيجة 
من ان یکون العام بہما ضرورياً» أو العم بها مكتسباً. فإن كان في سائر المواضع العم 
بأصول المقدمات ضرورياًء فالنتيجة بجحب أن تكون معلومة باضطرار» وبحب أن لا 
يقع النزاع بين العقلاء في شيء من المسائل. وإن كان في بعض المواضع يعام باستدلال 
المقدمات. فالنتيجة تكون فرعا عليهماء فكيف بجوز أن يكون الفرع معلوما 
بالبديةء والأصل معلوماً باستدلال؟ أو ليس من حق العم الملكتسب أن يكن نفيه 
عن النفس شبهة أوشك على بعض الوجوه» ومن حق العام الضروري أن لا يكن نفيه 
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عن النفس على وجه من الوجوه؟ اليس على هذا يجب أن يزول العلم بالمقدمتين» إذا 
دخلت عليه شبهة فيهماء مع بقاء العم بالنتيجة المسندة إليها؟ 

فإن قيل: هذان العلمان لاستنادهما إلى ما يعام ضرورة لا يكن نفيهها عن 
النفس. 

قیل له: فیجب أن تقول فی کل ما نعلمه من الدیانات أن العلم بہا لا كن نفيه 
عن النفس بوجه من الوجوه. أما العلم بالنتيجةء فلأنه بدييةء وأما العم بقدماتهماء 
فلاستنادهها إلى ما يعلم بالبدييةء ولا يتكلم بهذا محصل. على أن العام بالفرع إذا كان 
ضرورياًء وكان العام بالأصل مكتسباأًء فإنه لا ينع بحصوله من فعل الجهد بالأصل. 
لأن کل ما کان فرعا على غیرهء ویعتبر في منعه [ ۱۹۷ أ] بالكثرة لما ينع منه» فإنه لا 
ينعم من ضد ما جحتاج إليه. ولهذا لم جسن أن تمنع الإرادة من التفريق لأنها فرع على 
التأليف والبنية» وني منعها لما تمنع منه يعتبر بالكثرة» فام يصح أن تكون تابعة من 
التفريق . وهذه الطريقة قائ في العم بالفرع والعام بالأصلء فلم جز أن تمنع من ضد 
ما تحتاج إليه» فلذلك قلنا إن الله تعالى» إذا اضطرنا إلى العام بالفرعء فلا بد من أن 
يضطرنا إلى العام بالأصل. 

الكلام في الإرادات والكرامات 

0٥‏ - مسالة في أن المريد 0 یکن مریدا لأنه فعل الإرادة: 

ذهب أبو القاسم إلى أن امريد لا بد من أن يكون فاعلاً للإرادة. وعند شيوخنا 
الواحد منا ويكون مريداً. 

فالذي يدل على أن امريد لا يكون مريداً لأنه فعل الإرادةء وجوه: 

أحدها أن الدلالة قد دلت على أن للمريد بكونه مريداً حالاء فلو أفاد الفعليةء 
ا کان له بکونه مریداً حال. لأنه لا محصل للفاعل بکونه فاعلاً حال. 

فان قيل: دلوا على أن للمريد بكونه مريداً حالاً. 

قيل له: يدل على ذلك أن كونه مريداً بأ نبينه يوثر في وقوع الفعل على وجه» 
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وما يوثر في الفعل أو في أحكامهء لا بد من أن يكون حالاً للفاعل . 

يبين ذلك. أن کون القادر قادرا برثر في وقوع الفعل» وله بكونه قادرا حال» 
وكونه عالا يؤثر في وقوع الفعل على وجه الأحكامء وله بذلك حال فكذلك يجب أن 
یکون للمرید بکونه مریدا حال., 

ويدل على ذلك أيضاًء أن أحدنا جد من نضه أنه مريد» كما جد من نفسه أنه 
معتقدء فما به يعلم أن للمعتقد بکونه [1۹۷ ب] معنقداً حالاًء هو أن العام بكونه 
معتقدا لا یتعلق إلا باختصاصه بحال» وهذا قائم في کونه مریداء فیجب أن یکون له 
بذلك حال» وسنتقصى القول في ذلك عند ذكرنا الكلام في الأحوال. 


دليل أخر: وما يدل على أن المريد م يكن مريداً لأنه فعل الإرادةء أن أحدنا لا 
يجوز أن يفعل في كل جزء من آجزاء قلبه إرادة لحدوث شيء بعينه وينعل في كل 
جزء أخر كراهة لحدوث ذلك الشيء بعينه في ذلك الوقت. ولو کان قولنا مرید یفید 
الفعلية ويرجم اليها لكان هذا صحيحاً. كما يصح أن يفعل الحركة في يينه والسكون 
ي يساره. 


دلیل اخر: وا يدل على ذلك أن المريد ل کان مريداً لأئه فعل الإرادة» لكان 
العام بأنه مريد علما بأنه فعل الإرادة. وأحدنا قد يعم من نضه أنه مريد» ولا يعم 
أنه فاعل للإرادةء لأن العام بالفعلية إنغا محصل إذا عم تجدّد كونه مريداًء وأن ذلك 
يقف على ذواعيه» وهذا لا يعم إلا عند ضرب من الاختيار. وهذا الاختيار لا 
يحصل في أول وهلةء لأنه لا بد من أن يعام الاستمرار فيه. وفي أول ما يحصل مريداً 
بعام من نفسهء ذلك إذا كان عاقلا وإن لم يحخشد حالة نضه. فيجب صحة ما قلناهء من 


أنه يع أحدنا من نفسه أنه مريدء ولا يعم أنه فاعل» لا على جلة» ولا على تفصيل. 


فان قبل: إن احدنا قد یعلم أنه او غیره متکاې» ولا عام أنه فاعل للکلام» 
فیجب أن لا يكون المتكلم متكلما لأنه فعل الكلام. 


قيل له: لا يجوز أن يع أحدنا أن غیره متكلم إلا إذا سمع الكلام وعم أنه 
موقوف على قصده وداعيه ومتى عام ذلك فقد عام الفعلية على طريق الجملة. 
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۳١1‏ - مسألة في أن الله تعالى موصوف بالقدرة ٠۹۸[‏ أ ] على 
أن مخلق فينا الإرادة. 
كان أبو القاسم يذهب إلى الله تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يخلق فينا 
الإرادة. 
والذي أداه إلى ذلك. أنه ذهب إلى أن المريد من فعل الإرادة. 
وقد أفسدنا ذلك فبا تقدم» وبينا أن امريد م يكن مريداً لأنه فعل الإرادة. 
والذى يدل على صحة ما قلناه. أنه تعالی قادر على کل جنس من اجناس 
امقدورات. وقد يقدم القول فيه. فلا وجه لاإعادته. 
وبعد. فإن الله تعالى مريد با نذكره من بعد ولا يكون مرنداً إلا يإرادة 
يفعلها . وقد علمنا أنه يخنترع الإرادة إختراعاًء لا واي" عل يحتمل الإرادة إلا 
ويصح أن يفعل الإرادة فیه. کہا ان احدنا لو صح منه أن يخقرع الإرادة لصح منه 
أن يفعل الإرادة في أي محل كان. ولا تحتمل هذه المسالة أكثر ما أوردناه. 
۷ - مسألة في أن إرادتي الضدين لا تتضادان: 
اعلم أن الظاهر من كلام أي القاسم أن إرادتي الضدين تتضادان» وإليه كان“ 
يذهب أبو علي . وهو قول أبي هاشم أولاء ثم رجع عنه وقال: إن إرادتي الضدين لا 
تتضادان. والوجه الذي أوردناهء في أن اعتقادي الضدين لا يتضادان. يكن أن 
يذكر في الإراد يينء فلا وجه لإعادة ذلك. وف الإرادتين وجه آخرء وهو أن أحدنا 
يجوز أن يأمر بالضدين» في حالة واحدة» على وجه التخيير» فيكون مريداً للضدين في 
وقت واحد. 
۴۸ - مسألة ف أن ما يوجد من الإرادة فتكون قبيحة كان 
يجوز أن يوجد فتكون حسنة: 
ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا بجوز. وكذلك یقول في کل عرض [۱۹۸ ب] إن 
ما وجد وکان قبیحاًء کان لا جوز أن يوجد فيكون حسناً. 
والذي يدل على صحة ما ذكرناه» أن إرادة الحركة من زيد وهو غير قادر عليها 


Yat 


قبيسةء ولو كانت مقدورة» لأمكننا أن نفعلها ذه القدرة. ولو فعلناهاء لكانت 
حسنة إذا تعرت من وجوه القبح . ولا جوز أن يقال إن القدرة تتعلق بثلهاء في ذلك 
الوقت» في ذلك الحلء لأنا قد بينا أن القدرة الواحدة لا تتعلق بأكثر من جزء 
واحد» من جنس واحد» في وقت واحد» في محل واحد. وإذا كان كذلك» وجب 
القضاء بأنه كان يجوز أن توجد هذه الإرادة فتكون قبيحة» وكان جوز أن توجد 
فتكون حسنة. وإلا لزم أن يكون غير هذا مكنا“ فيه» أن يريد الحركة من زيد 
إذا كان قادرا عليهاء وتعلق بها غرض وتعرت الإرادة عن سائر*) وجوه القبح . 


ثم يقال له: اليس القدم تعالی قادرا على أن يحي اميت عند دعوى صادق؟ فلا 
بد من بل . فیقال له: أرأيت إن لم يبعث نبياً من الأنبياء» فذلك الأحياء يخرج س 
ان یکون مقدور الله تعالی؟ فإن قال نعم تجاهلء لأن ما يخرج من أن ي (e,‏ 
مقدور القادر بعد أن کان مقدوراً لهء فإغا يخرج لا حد تلك الوجوه الة الي 
ذكرناها في مواضع . وليس فيه أحد تلك الوجوه» فيجب أن تكون مقدورة لله تعالى 
کما کانت. ولو خلقه لکان فیها. 


۹ -- مسالة: 
اعم أن بعض المتأخرين منهم» ذهب إلى أن القبح فيه ما يكون قبيحاً لنفسه 
وفيه ما يكون قبيحاً للقبح» وكذلك ا مسن . ويقول إن الجسم حسن لوجود معن 


وهو الحسن»ء وكان يجوز أن يوجد فیکون قبیحاً بقبح قوم به . ويقول: الحسن من 
الأعراض حسن لنفسه» وما يقبح بقبح لنفسه. 

واعلم أن هذا لم جز في كلام أبي القامم . 

فالذې یدل على فساد ما قاله» أن تعليل حسن الجسم» إذا أمكن بوقوعه ٠۹۹[‏ 
أ] على وجه فلا جوز أن يعلل بوجود معنى . 

يبين ذلك أن الوجه الموجب للصفة إذا حصل كفى في التأثير فيها. ولا جوز مع 
ذلك أن يقف على معنى موجب» ولو وقف على معنى موجب مع ذلك» لكان لا يقف 


التعليل على حد يقطع عنده. 
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وقد علمنا أن الفعل إذا حصل فيه غرض وتعرى من سائر وجوه القبح ؛ كفى في 
التأثير في حسنهء وهذا قائم في الأجسام التي خلقها الله تعالىء فلا يجوز أن يقال 
ہا“ حسنة لوجود معن یقوم بہا. 

وبعد» فإن العلم بالحسن يتبع العم با يؤثر في الحسن» على جلة أو تفصيل. 
ومعلوم أنه يكن أن نعم حسن خلق الأجسام» من غور أن نعم وجود معنى فيهاء فلا 
يجوز أن يعلل ذلك بوجود معنى . وهذا بنزلة ما تقوله الجبرّة أن القبيح لا جوز أن 
يكون قبيحاً للنهي» لأنه قد يعم كثير من المقبحات من غير أن يعم النهي على جملة أو 

وبعد فإنه كان جوز أن يطراً القبيح على الحسن فيقبح الفعل بعد أن كان 
حسناء وقد علمنا أن ذلك جهالة من برتكبها. 

فإن قيل: هذا ينقلب علي لأنه يقال لك: أرأيتم لو أمات الله تعالى الحيوان 
كله وأ بقى““" الجماد » كيف يكون حال الجماد؟ أتقولون أن تلك الأجسام حسنةء مع 
أنه لا يكن الاتتفاع بها بوجه من الوجوه؟ أو تقولون أنها قبيحة فيلزم أن يصير 
الحسن قبحاً؟ 

قيل: الذى ذكرته يجب أن جال الجواب عنهء فنقول: خطاً أن بال أنه 
يبقی'"' حسناً» وخطأً ان بتال یکون قبیحاً. 


فإن قيل: نحن أيضاً نقول أن القبح إذا طر"“ 
آنه کان قبحاًء وخطأً أن يقال لا يكون قبحاً. 


على الحسن» کان خطاً أن يقال 


قيل له: إن المعنى إذا أوجب حكها من الأحكامء فإغا يوجب لا هو عليه في 
جنسه» [۱۹۹ ب] ولا ججوز أن ينقلب الجنس. فإن قيل: إنه لا يجوز أن يقدر 
حصول وجه القبح مع الامتناع من القول بأنه يكون قبيحاًء فالأولى أن يعول على ما 
تقدم من الوجوه. 

فأما القبيح من الأعراض» فإنه لا جوز أن يكون قبيحاً لعينه» لوجوه: 

- احدها انا قد بينًا أنه کان يجوز أن يوجد ولا يكون قبيحاً. 
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- والثاني أنه لو كان قبيحاً لعينه» لكان يجب أن يكون العام بقبحهء تابعاً لعل 
ما هو" عليه تلك الذات في نفسها وجنسها. ) 

وقد علمنا أنه قد نعم تلك العين على ما هي عليه ولا تكون قبيحة. على أن 
القبيح لو كان قبيحاً لذاتهء لوجب أن يكون في العدم قبيحاًء لا ينا أن صفة الذات 
تلزم الموصوف في العدم والوجود جميعاً. وبعدء فإن القبح من توابع الحدوث» حتى لو 
قدر أن لا حدوث» لکان حال أن یتصور قبحه» وما هذه حاله لا جوز أن یکون 
الذات"". على أنه لو كان كذلك» لوجب أن تكون القبائح كلها متاثلةء لأا 
مشتركة في صفة واحدة من صفات الذات» وكان يجب أن يستحيل أن یکون فعلان 
مثلان» أ حدها حسن والآخر قبيح › وهذا کله بس ظاهر. 

٠‏ - مسألة في أن الإرادة لا تكون موجبة للمراد: 

ذهب شيوخنا إلى ان الإرادة لا يجوز أن تكون موجبة للمراد . وذهب أبو القاسم 
إلى أن الإرادة موجبةء وليست بولدة له. وذكر أن كل متولد موجب» وليس كل 
موجب متولد . وقال إن معنى متولد'"“ هو أنه يتولد عن فعل بقدرة قلبه» وبينها 
في مکانه ما كان متولداً عن غيره» فص بذلك أن ما يقع لا بقدرة قلبه في مکانه» 
بل إنا أوجبه فعلى هذا سبيله . والموجب الذي ليس بولد وإن كان موجباأً لغيره» فلا 
بد من قدرة ثانية بها يفعل ذلك كالمعرفة ويوجبها الجزء من النظرء والحركة ف اليد 
الصحيحة توجبها الإرادةء وهما تستغنيان عن قدرة في مكانما بها فعلاً . والمتولد 
كحركة اليد الشلاء إذا حركت أو احتكت باليد الصحيحة» فإن حركتها موجبة» 
وهي مع ذلك لا تحتاج إلى قدرة في مکانہا [۲۰۰ ا] بها يفعلء بل إغا تولدت عن 
حركة اليد الصحيحة . قال: وجملة هذا أن الموجب الذي ليس بتولد لا يوجد إلا في 
خارجه قد وجدت القدرة فيها قبل وجودها. والمتولد لا بجحتاج إلى ذلك بل قد 
پوجد في خارجه لا قدرة فيها في حال وجوده» وام تکن فيها قبل وجوده. 

فالذى يدل على صحة ما قاله شيوخناء أن الإرادة لو كانت موجبة للمراد» لكان 
لا خلو القول في إنجابها من أحد أمرين: إما أن تكون موجبة إبجاب السبب» أو تكون 
موجبة إيجاب العلة للمعلول. ولا بجوز أن تكون موجبة إمجاب العلة للمعلولء لن 


Tov 


العلل لا توجب وجود الذات وإنما توجب الأحكام» وقد تقدم القول فيه فلا معنى 
لإعادته. ولا جوز أن تكون موجبة إيجاب السبب للمسبب لوجوه» أحدها آنها لو 
كانت موجبة إيجاب السبب للمسبب» لوجب أن تكون موجبة لفعل الغير» لأا 
تتعلق بفعل غير المريدء كما تتعلق بفعل المريدء وسنبين من بعد انها قد تتعلق بفعل 
غير المريد. 

فإن قيل: ما نكرت أن الإرادة إنغا توجب المراد إذا كان المريد قادراً عليهء فأما 

قيل له: إن القادر على السبب يجب أن يكون قادرا على المسبب» ولولا ذلك 
لکان لا يتنع أن يكون أحدنا قادرا على الضرب ولا يقدر على الألمء وأن يكون 
قادرا على العام 

وبعدء فلو كان المسبب يفعل بقدرة أخرى غير القدرة التي يفعل بها سببهاء 
لوجب أن بخرج المسبب من أن یکون مسببا. 

يبين ذلك أنه لو لم توجد قدرة السبب» ووجدت قدرة المسبب» لكان يصح أن 

فان قیل: لو وجدت قدرة المسيب من دون أن تو جد قدرة السسب » لکان له 
يصح أن يفعل بها المسبب. 
إيجاد ما قدر عليه إذا لم يكن هناك منع ولا ما يجري مجرى المنع . 

فان قيل: إن فقد القدرة على السبب» حجري مجرى المنع عن إيجاد هرن | الملسسب 
ذه القدرة. 

قيل له: إن هذا المسبب لا يوجد بقدرة السبب بزعمك ولا يوجد بالسبب في 
الحقيقة وإغا یو جد بکون القادر قادراً عليه » ولا تاج ذلك السب في و جوده إلى 
سبب ولا إلى القدرة عليه» فيجب أن لا يكون فقد القدرة على السبب جارياً بجرى 
المنع من وقوعه. 
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فإن قيل: ما نكرت أن السبب كالآلة في هذا الباب» فكا أن فقدها جيل وقوع 
الفعل» فكذلك فقد السبب. 

قيل له: إنك لا كنك أن تقول هذا القول مع أن الساهي يصح أن يفعلء فلو 
عجز أحدنا عن أفعال القلوب» وقدر على أفعال الجوارح» لكان يصح أن يفعل أفعال 
الجرارح من دون أن يريدهاء ومن دون أن يقدر على إراداء فكيف يكنك أن 
تقول إن فقد القدرة على الإرادة للحركة غيل لصحة فعل الجركة؟ 

فإن قيل: إن الحركة التي تفعل من غير إرادة غير الحركة التي تفعل عقب 
الإرا وت ٠‏ 

قبل له: هذا يوجب أن تكون القدرة الموجبة متعلقة بأكثر من جزء واحد» من 
جنس واحد» في وقت واحد» فی محل واحد وقد بینا فساده فا تقدم. 

دليل آخر: وعا يدل على أن الإرادة لا جوز أن تكون سبباً لوقوع المراد» أنها لو 
كانت سبباً لذلك» لوجب أن يصح من المريض المدنف أن يفعل المي بأن يريد 
ذلك . وقد بيتًا أن القادر على السبب بحب أن يكون قادرا على المسبب» وأن القدرة 
على السبب والمسبب واحدة» فيجب على هذا الموضوع أن يصح من المدنف العليل أن 
يفعل افعال الجوارح بقدر قلبه. 


دليل آخر: وما يدل أيضاً على ذلك أن الإرادة لو كانت موجبة» لوجب أن 
یکون ۲١٠[‏ ا] سبباً لوقوع أفعال الجوارح» كا انها عند السائل سبب الاعتقاد 
والنظرء لأن الطريقة في أفعال القلوب وأفعال الجوارح واحدة. ولو كانت كذلك» 
لوجب أن تكون الإرادة مختصه بجهة کالاعتاد» وقد بینا أن ما يوجب في غير عحله» 
لا بذ من أن يختص بجهةء إذ لو لم يكن كذلك» لا كان بأن يوجب في هذا السبب 
اوی من أن يوجب في سہب"' آخر. 

دلیل اخر: وهو أن أحدنا قادر بقدرة واحدة على مالا يتناهى من الإرادات 
امتعلقة بجركات من جنس واحدء في وقت واحد؛ في محل واحد . . وقد بنا أن القادر 
على السبب» يجب أن بكون قادرا على المسبب» فحصل من هذه الجملة أنه بحب أن 
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يكون أحدنا قادرا على مالا يتناهى من الجنس الواحدء في الوقت الواحد. في امحل" 
دليل آخر : وهو أن الإرادة لو كانت سبباً للكلام الذي يفعل في "اللسان» لوجب 
أن يكون ذلك الكلام لا يقف على الاعتاد والمصاكة » فإذا علمنا أنه بحسب الا عتاد 
محصل دون اللإرادة وجب أن یکون متولداً عن الاعتاد دونپا. 
دلیل اخر: وهو أن الإرادة لو كانت موجبة للمرادء لوجب وقوع المراد عن 
سبب قد يقضي قبله بوقت أو وقتين. ولو جاز ذلك» لجاز أن يكون واقعاً عن سبب 
تقضى منذ سنة» ولا شبهة في فساده. يوضح ذلك أن أحدنا يريد على موضوع 
مو چا عن الإرادف لكان جب أن تکون الإإرادة اوجيته م اپا تفضصته» ولا جوز 
ذلك في السبب. 
فإن قيل: إنه يفعل الكلام بإرادة مقارنة للاعتاد ء لا بالإرادة المتقدمة ثم يقع 
احرف عقيب هذه اللإرادة الأخيرةء فلا يلزم ما ذكرت . 
قيل ٠٠٠[‏ ب] له: إذا حصل الاعتاد مع المصاكةء فلا بد من أن يجحصل بعده 
الصوت»؛ وبحب أن یتولد عن نفس الاعټادء لأنه بجسبه محصل . فلو کان منتولداً عن 
'إرادة قارنت الاعتاد. لوجب أن يكون السببان يولدان مسبباً واحداًء وهذا عال. 
سؤال: فإن قيل: لو م تكن الإرادة موجبةء لصح أن نريد الفعل» والحال 
خال سلامةء فلا يقع الفعل. 
الجواب: يقال م اما وجب أن يو جد المراد علد وجود الإرادة وسلامة 
الأ حوالء لا لأن الإرادة موجبةء بل لأن ما يدعو إلى المراد يدعو إلى الإرادة. وما 
يدعو إلى الرادء وا لجال حال سلامة» يقتطضي و جوب وقوع المراد. فلذ لكف وجب 
وقوعه› لا لان الإرادة موجبة. 
وبعدء فإنه يلزم أن يكون الداعي موجباًء لأن مع قوته وسلامة الأحوال بيجب 
أن يقع ما يدعوه الداعي إليه. 
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فأما ما ذكره أو القاسم من الفرق بين الموجب والمتولد . 

فإن قال: إن الموجب لا بد من أن يتعلتق بقدرة أخرى غير القدرة التي تعلق با 
يوجبه والمتولد ليس هكذا سبيله» فهو خطأ لا قد بيناه من أن القدرة على السبب 

١‏ - مسألة في أن أحدنا يجوز أن يريد فعل غيره: 

ذهب أبو القاسم أن أحدنا لا يريد فعل غيره» وأن إرادته لفعل تكون نيا . 

وقال شيوخنا إن الإرادة تتعلقى بفعل المريد وبفعل غيره. 

والذي يدل على ذلك» أن أحدنا جد نفسه على صفة واحدة إذا أراد شيا من 
الأشياءء سواء اراده""“ من فعل ضسه أو فعل غيره في أن قبيل الصفة واحد. 

ويدل ا بضاً على ذلك أن الأمر لا پکون أمراً إلا بإرادة الأمر للمأمور به› ا 
نبيّنه في الدلالة على أن الله ۲٠۲[‏ أً] تعالى مريد» وقد عرفنا أنه يتعلتق بفعل الغيرء 
فيجب أن يصح أن نريد فعل غيره. . على أنه لا خلاف في أن الرسول صلى الله عليهء 
کان بريد الإیان من ابي مب» ولا جوز أن يقال أنه کان یتمنی ذلك ولم یکن مریداً 
له في الحقيقة. 

فأما التمني فقد ذهب شيخنا أبو علي إلى أنه قول مخصوص,» نحو ان نقول: « ليت 
کان کذا » او « لیت لم یکن کذا » او« لیت یکون کذا » او «لیت لا یکون کذا »» 
إذا اقترن به الاعتقاد أو الظن بأن له فها يتمناه منفعة أو دفع مضرة. 

ويدل على صحة ما قلناهء أن أهل اللغة قالوا أن الكلام هو الأمر والنهي» والخبر 
والاستخبارء والتمني والعرض» فقد قال ابو هاشم أن التنني معنى في القلب» يطابقه 
قول القائل :« لیت کان کذا » أو« ليت یکون کذا »» وهذا المعنى يکون خالا ءال 


تری اه يصح ان يتعلی بالماضي› والإرادة ل تصح أن تتعلی بالماضي؟ 


۲ - مسألة في أن الإرادة يجوز أن تقارن المراد: 
ذكر أبو القاسم أن الإرادة تكون متقدمة للمرادء ولا جوز أن تكون مقارنة. 
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وذكر شيوخنا أن الإرادة على ضربين : أحدهها يوّثر في وقوع المراد على وجه 
والآخر لا يۇثر فیه. فما يؤثر في وقوع اراد على وجه دون وجه» جب أن تکون 
مقارنة لهء أو لأول جزء من اجزائه .واا يؤثر فيه» فإن كان ما يفعله لأمر برجع 
إلى أن الداعي إلى المراد يدعو إلى الإرادةء فيجب أيضاً أن تقارنه لأا مع المراد 
کاشيء» وإن ل تكن كذلك فإنه يجوز أن تنقدم وبجوز أن تقارن. 

فالذي بدل غلى صحة ما قلناهء من أن الإرادة التي توثر في وقوع الفعل على وجه 
جب أن تقارنهء أن الفعل إذا كان يقم على وجه دون وجه بالإرادة» لا نبينه من 
بعد» وقد ثبت أن الإرادة كالجهة لوقوعه على وجهء فيجب أن تقارنه کا قد عرفا 
[۲۰۲ ب] من حال جهات أحكام الأفعال أنها تقارن الحك. ولذلك لم بجز أن يكون 
ما بؤثر ف القبح والحسن والوجوب غير مقارن هذه الأحكام. وبعد» فإن الداعي إلى 
إجاد الثيء يدعو إلى إيجاد إرادتهء فهي تابعة للمراد في الداعي . فإذا كانت تابعة. 
وکانت تفعل الأ جل المرادء فليس جوز أن تكون متقدمة» بل بحب أن تکون 
مقارنة. 

ويمكن أن يعترض على هذه الدلالة بأن بقال: أن في الأسباب ما يتقدم» وإن كان 
تابعا""“ للمسبب ني الداعي» فكذلك أيضاً حال الإرادة والمراد والمعول على الوجه 
الأول. 

سؤال: قالوا قد علمنا أن الإرادة سبب للمراد» ومن حق السبب أن يكون 


متقدماً. 
أ حده)ا أن الإرادة سبب» وقد دللنا على فساده. 
والثاي أن السبب يجوز أن یکون متقدماء وسندل على أن السبب قد يكون 
مقارناً إذا انتهبنا إلى الكلام في التوليد. 
سوال : قالوا أن الإرادة إا تنعلق بأن يحدث الشىءء فاذا حدث ل جز أن يراد 
كما أنه إذا حدث ل جز أن تتعلق القدرة به. 
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الجواب: يقال همم أن القدرة إنما وجبت هذه القضية فيهاء لأن الفعل بها يخرج 
من العدم إلى الوجودء وإذا وجد استغنى عن القدرة» كما عرفنا أنه إذا بقي استغنى 
عن القدرة. ولیس كذلك الإرادةء لان الفعل آڈ ډو جد پا کما یو جد بالقدرة. وإغا 
يقع الفعل بها على وجه» فلذلك فارقت القدرة. وقد بينا أن ما يكون هکز(" 
سبيله» فإنه يجري مجرى جهات المحسن والقبح والوجوب. 

۳ - ماله ف أن الإرادة تۇر ف وقوع الفعل على وجه: 
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ذهب أبو القاسم إلى أن الكلام لا يصير خبراً وأمرآً بالإرادةء وقال أن النبر خبر 
لعينه والامر أمر لعينه. 

وذهب شیوخنا إلى أن نفس ما هو خبر کان جوز أن يوجد ولا يكون خبراًء 
وأنه إنغا يكون خبراً لكون الفاعل مريداً للإخبار به وأن الأمر إنغا يكون أمراً 
لكون الفاعل مريداً للمأمور بهء وسنتقصى هذا عند ذكر الكلام في أن الله تعالى 
مرید. 

4 - مسألة في أن الإرادة جوز أن تراد: 

حكى أبو القاسم في عيون المسائل عن البغداد بين أن الإرادة كما لا جب أن تراد 
لا جوز أن ترادء لأن جواز إرادة الإرادة كوجوب إرادة الإرادة في أنه يؤدي إلى 
جواز وجود مالا يتناهى من الإرادات» كما أن وجوب إرادة الإرادة يودي إلى وجود 
إرادات لا نهاية لها . وقال: كما يجب ذلك في وجوب عل بالعلم» كذلك لا يجب في أن 
تراد الإرادة. وقال: كما أن العام يعم بنضه» لأن المعلوم يجوز قبل العام ومعه و بعك مء 
والإرادة لا تراد بنفسها لأن الإرادة إا هي إرادة أن يقعل الشيءء فلو كانت إرادة 

وذهب شيوخنا إلى أن الإرادة جوز أن ترادء ويجوز أن تراد إرادة الإرادة إلى 
أن تغمض» فإذا غمضت لم يصح أن تراد . وقد ذكر أبو علي أن الإرادة لا يجوز أن 
تراد ثم رجم عنه وقال يصح أن تراد. 
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واعل أنه يكن أن يريد المرء إرادة نه في الحال يإرادة أخرى» ولكن لا يتفق 
وقوع هذا لأنه لا داعي له إلى الإرادة الثانية ومجوز أن يدعوه الداعي إلى أن يريد 
إرادته بأن يكون عازماً عليهاء لنحو أن بريد أن يعبد الله تعالى في المستقبلء 
والعبادة ۲٠۳[‏ ب] لا تكون عبادة إلا بالقصد» فيكون كما عزم على الأفعال الي 
تكون عبادة» قد عزم على المعنى الذي لا تكون تلك الأفعال عبادة إلا به. ولا شبهة 
في أنه إذا أمر غيره بالعبادة» فقد أمره بالإرادة. والقصد والأمر ا سنبينه» لا يكون 
أمراً إلا يارادة الأمر خحدوث المأمور به . فیجحب أن کون مریداً للإرادة وغيرهء 
وكذلك إذا أمره بأن مخبرء فلا بد من أن يكون مريداً للإرادة؛ لأن الخبر لا يكون 
خبراً إلا بكون الفاعل مريدآً للإخبار به. 

دليل أخر: ويدل أيضاً على أن الإرادة يجوز أن ترادء أن المراد إنا يصح أن 

یراد لاعتقاد صحة حدوثه. وهذا پعینه قام في اللإرادةء لا نه يصح حدوٹهاء فیجب 
ان يصح أن تراد . 

فأما قول أبي القاسم حاكياً عن البغداد بينء أن ذلك لا يجوز لأنه يازم عليه جواز 
وجود مالا یتناهی من الإرادات قبعيك» لأنا إن جوزنا الاخبار عن الخبرء یلزم 
عليه أن يجوز أن پو جد أخبار غير متناهية . فكذلك الكلام في تجوبز إرادة الإرادة. 

فأما قول أبي القاسم حاكياً عن البغدادبين» أن ذلك لا يجوز لأنه يلزم عليه جواز 
وجود مالا يتناهى من الإرادات فبعيدء لأنا إن جوزنا الاخبار عن الخبرء لم يازم 
عليه أن جوز أن يوجد أخبار غير متناهية . فكذلك الكلام في تجويز إرادة الإرادة. 

وليس ما يلزم في الوجوب يلزم مثله في الجواز. 

يبين ذلك أنا إذا قلنا: لا قدر من الأفعال يشار إليهء إلا وجب على الله تعالى أن 
يفعل أضعافه وأضعاف أضعافه في حالة واحدة» لزم عليه أن يوجد مالا يتناهى في 
حالة واحدة. وليس كذلك إذا قلنا: لا قدر من ال جواهر وغيرها .يشار إليهء إلا وبجوز 
من الله أن يخلى أضعافه وأضعاف أضعافه . ألا ترى أنه لا يلزم عليه تجويز أن يخلق 
الله مالا نهاية له في حالة واحدة. وكذلك إذا قلنا: الجوهر يصح أن يتحرك في ثافي 
حال حدوثه ويصح أن يسكن» ما يلزم أن يكون متحركاً ساكناً في حالة واحدة. 
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وليس كذلك ٠٠١[‏ أ] إذا قلنا: أن الجوهر يجب أن يتحرك في الثاني وبحب أن 
يسكن في الثاني ء لأنه يازم عليه أن يكون متحركاً ساكناً في حالة واحدة. 

فأما قول أبي القاسم بعد ذلك أن الإرادة لا تراد لأن الإرادة يجب أن تكون 
قبل المراد» فلا يصح بل جوز أن تقارنه كما يجوز أن تتقدمه. 

٥‏ - مسالة في أن احدنا يجوز أن بخلو من الإرادة وضدها: 

ذهب شيوخنا إلى أن الواحد منا جوز أن مخلو من الإرادة وضدها. وقال أبو 
القاسم لا جوز ذلك. وقد دللنا على صحة ذلك في جواز خلو القادر من الأخذ 
والترك» بأن بيّنا أن أحدنا مع تذكره لتصرف الناس في السوق» لا يكون مريداً ولا 
كارهاً وليس له إرادة» والكراهة ضرب"““ ثالك. 


٠‏ - مسألة في أن الإعراض ليس بعنى: 

ذهب أبو هاشم إلى أن الإعراض ليس بعنى . وذهب أبو علي إلى أنه معنى يضاد 
الإرادة والكراهةء وهو الذي يقنضيه مذهب أي القامم . 

والذي يدل على أن الإعراض ليس بعنى أن كل معنى ليس بدرك. فلا يصح 
إثباته إلا بصفة موجبة عنه» أو حك موجب عنه . لولا هذا لكان يجوز في الحل معان 
سوى ما عقلناه وعرفناه» وإن لم تكن مدركةء ولم يوجب للغير حكماً وصفة. وهذا 
يودي إلى كل جهالة. وليس يكن أن يثبت للجملة صفة أو حك جوز أن يقال أنه 
صادر عن ذلك المعنى» لأن أحدنا لا يفصل بين أن يكون غير مريد للشيء وغير كاره 
ول الثيء ما یستحیل أن برادء وبین أن یکون غير مرید ولا کاره» وذلك 
الثيء ما يصح يصح أن يراد» بل ججد نه على حد واحد» فيجب أن نقضي بأن 
الإعراض [۲۰۲ ب] ليس بعنى. ۰ 

ويدل أيضاً على ذلك أن الإعراض لو كان معنى من المعاني يوجب صفة 
بالعكس ما توجبه الإرادة والكراهةء لكان لا بد من أن يكون له تأثير في الفعلء 
كما قد ثبت للكراهة تأثير في الفعلء نحو أن يوّثر في كون الكلام نيا وتهد يدآء وقد 
عرفا أنه لا يكن أن يشار إلى حك للفعل فيقال أنه بحصل عليه الفعل بالاعراض . 
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واعلم أن هذه الطريقة ٠‏ يصح الا عاد عليهاء > لاا تة تقتضي الر جوع 2 الوجود» 
ولأن الجهل قد ثبت أنه لا ير ثر في حك الفعل > کما أن ا > فكذلك لقائل 
ان بقول: الإعراض وإن كان ضداً للكراهة. فإنه لا تأثير له ف حك الفعل. بلغت 

(Ev.) 
القراءة‎ 


دلیل آ- خر: وقد قیل ان الاعراض لو کان معنی» لكان يصح من الله تعالى 
أن نلق اعراضاً لا فی عل فیکون معرضاً به کیا صح ان نلق إرادة لا فی عل 
وكراهة لا في حل لأن من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جميع ا جناس 
اضداده إذا کان له اضداد. ولا جوز أن يکون له تعالى معرضأًء لأنه لا يجوز أن 
محصل على صفة من الصفات ولا بكون في الفعل دلالة عليه لا بنفسه ولا بواسطة. 
ولا يكن أن يستدل بالفعل على أنه معرض لا بنفسه ولا بواسطة» فيجب أن يقضى 
بأنه يستحيل أن يخلتق إعراضاً لا في عحل» ولو كان الإعراض معنى لكان يصح هذا 
۷ - مسالة في أن السهو لا يضاد الإرادة: 

ذهب أبو القاسم إلى أن السهو يضاد الإرادة. وعند شيوخنا أن السهو لا جوز أن 
يكون ضدآً هما . والذي يدل على صحة ما قلناه» أن الهو لو كان ضدآً للإرادةء وقد 
ثبت أنه يضاد الاعتقادء لوجب أن يكون ضداً لشيئين نختلفين غير ضدين» وقد بينا 
فما تقدم أن" ذلك لا يجوز به. 


£۸ - مسألة في أن التمني إن كان معنى غير القولء > فإنه يصح 
أن تعلق با لمو جود کا يصح أن تعلق بالمعدوم : 
قال ابو القاسم في عيون المسائل أن التمني لا يكون إلا لمعدوم. 


وعند أي هاشم أن أحدنا يجوز آن يتمنى في شيء وقع أن لا يکون وقد وقع› 
فیکون هذا التمني متعلقاً بهذا ايء المو جود أن ل یکون کا کان . وهذا إن کان 
معنى سوى القول» فلا شبهة في أنه يصح أن يتعلق با هذا سبیله» کا يتعلق 
بالمعدوم» فیتمنی أن يكون. 
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وإغا ذكر ذلك آبو القاسمء [1 ۲ [ لأجل أن علده أن التمي هو إرادة 
خصو صة› وغنده ان الإرادة لا تعلق إلا بامعدوم» > وقد بنا فساد كل" الأصلين. 
على أا . نذکر هذه المألة مع إفساد القول بان التي هو إرادة. 

وبعدء (فإن) إفساد القول بأن الإرادة لا تنعلق إلا بالمعدوم لكان أولى . 


وبعدء فإن الخلاف لا بقع في أن التمني هل يتعلق ما قلناه أم لاء لأن ابا القاسم 
ليس يقول بأن التمني لو کان ما ذكرقوه لكان لا يتعلق إلا بامعدوم فیکون خلا 
آخر. 

٤۹‏ - مسألة في أن أحدنا جوز أن يفعل الفعل مع العام به من 
غير أن یرید ٠٥‏ 

الظاهر من مذهب أبي القاسم أن ذلك لا يصح . . وعند مشايخنا أن ذلك يصح أنه 
مکن في نفسه. وإغا جيب أن بريد والحال حال سلامةء لأجل أن ما يدعوه إلى الراد 
يدعوه إلى الإرادةء لا لجل أن ذلك الفعل لا يكن وجوده من غير الإرادة. وإغا 
اقنضى مذهب أب القامم ما ذكرناهء لأن عنده لا يصح أن يفعل أحدنا القعل من 
غير أن یر یده» لأجل أن الإرادة موجبة لڌلك المرادء ولا يکنه ان بفعل ذلك إلا 

. فإذا تا ان الإرادة ليست يمو جبة» وأا لو کانت موجبة لکان يصح أن 

فمل مل ذلك الفعل مع العام به من غر إرادة. بدلالة أن الله ل جریا س ا 
القلوب وأقدرنا على أفعال الجوارح وعرفنا مالنا من النفع العظع في تلك الأ فمالء 
لكان يجب لكان هذا الداعي أن تؤثرها وإن لم نكن مريدين اء وإذا كان كذلك» ل 
يجب أن نريد ما نفعله لعرض يرجع إلى الداعي. 

٠‏ - مسألة ف أن التقرب إرادة ف الحقيقة ولبست "من 

قال أبو القاسم : التقرب من جنس التمني» والحبة كان الإنسان يتمنى [ ۰[ 
ويحب أن يتقرب بفعله من الله تعالىء » وليس بجائز أن يكون مع الفعلء أو لو جاز 
ذلك لجاز أن يكون بعده» مثل العلة التي جاز من أجلها أن يكون معه. 

وعند شيوخنا أن التقرب إرادة في الحقيقة» ويكون مقار 6“ للفعل الذي 
يتقرب بهء فالأمر بالعكس ما يقوله أبو القاسم . 
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والذي يدل على صحة ما قلناهء أن أحدنا لا يكون متقرباً بفعله إلى الغيرء إلا 
ويريد أن يصل إلى منزلة بذلك الفعل» ولا يكون هكذا""» إلا ويكون متقرباً. 
ولو كان معنى غير الإرادة التي ذكرناهاء لكان يصح وجود أحدهها مع عدم الآخرء 
لأنه ليس بينهها تعلق من وجه معقول» ولأنه كان يجب أن نجد من أنفسنا الصفة التي 
تصدر عن ذلك المعنى. لن هذا واجب فما يکون غير مدرك ویکون من قبيل ما 
تصدر عنه الصفة الى نجدها من أنفسناء وكان يجب أن لا يضاده ما ضاد الإرادةء 
لأنه لو كان غير الإزادة» لكان يصح وجوده مع الإرادة» فكان بجحب أن يكون مالفا 
ها غير مضاد» والشيء الواحد لا ينفي شيئين ختلفين غير ضدين» با قد تقدم القول 
فیه. 

فأما ما يدل على أنه يقارن الفعلء فهو أن أحدنا في حال ما يصلي» يطلب القربة 
من الله تعالى بصلاته» ولا جد من نفسه هذا الطلب قبل فعل الصلاة"ء فالأولى 
أن يقال أنها تكون مقارنة. 

فما قوله بأن التقرب لو جاز أن يكون مع الفعل» لجاز أن يكون التقرب مقارنا 
للفعل»؛ ولم جز أن يكون بعده. 

م يقال: اليس الإدراك للصوت كا بقارئه لا يجوز أن يكون حاصلا بعده. 

وكذلك حال كل إدراك لكل مدرك فإنه لا جوز أن بحصل بعد تقضيه وإن صح 
ان یقارنه؟ فلا بد من بل . فيقال له: ما انكرت أن التقرب» وإن جاز أن يکون مع 
الفعل» لا جوز أن يكون بعده. ۲١۷[‏ أً] وبعدء فإنا قد بيّنا أن التمني هو قول 
خصوص» وليس التقرب من ذلك بسبيل. على أن التقرب لو كان تنياًء لصح أن 
يتعلق بالمتقصي» لانه بجوز أن یتمنی احدنا فیا لم یکن حدوئه وکونه» فلو کان 
التقرب تمنياء لجاز أن يوجد بعد الفعل ولا وجب أن يوجد قبله. 


الكلام في الشهوة 
١‏ - مسألة في أن شهوة القبيح لا تكون قبيحة: 
الظاهر من مذهب اليغداد بين أن شُهوة القبيح تکون قبىحة› لیس لأجل ان 


۳1A 


عندهم أن الشهوة هي الإرادةء فإن أبا القاسم فصل بين الثهوة وبين الإرادة في 
موضع من عيون المائل فقال: «لا جوز أن يفعل الفاعل في غيره إرادة فيكون 
الو جود فيه مريداً بها » وقال:« فأما الشهوة فميل الطباع» فالكلام فيها باب آخر ». 
وهذا يقتضي انه کان يذهب إلى أن الشهوة غير الإرادة. وعند شيوخنا أن شهوة 

فالذي بدل على صحة ما قالوهء أن الشهوة لا جوز أن تكون من فعلناء وجب أن 
تون من فعل الله تعالى فينا. وقد ثبت أنه لا ججوز أن بحتار القبيح» فيجب أن 
نقضي بحسن الشهوة؛ وسندل على أا لا تدخل تحت مقدورنا. 

دلیل آخر: وهو أن الشهوة للقبيح ٠‏ لو كانت قبيحة. لكان يجب أن لا جسن من 
الله تعالى التكليف ٠‏ لأن التكليف لا بحسن إلا مع شهوة القبيح والنفار عن الحسن. 
وكل مالا يتم إلا بقبيح فيجب أن يقبح . وهذا أيضاً مبني على أن الثهوة من فعل 
الله تعالى تحصل. 

دليل أخر: وهو أن شهوة القبيح» لو كانت تقبح» لكانت إا تقبح من حيث 
با داعية إليه وكالمفسدة فيه . فإذا بيّنا أا لا تكون داعية إلى فعل القبيح» لم جز 
أن يقال بقبحها. 

والذي يدل على أا لا تدعو إلى القبيح» أن أحدنا با بيّناه في كتاب الثهوة؛ قد 
يشتهي مالا بخطر بالبال. ولا جوز أن ٠١۷[‏ ب] يدعوه الداعي إلى الفعلء حتى 
يفعل الفعل لأجلهء ولا يخطر ذلك بباله. ولأن الثهوة تجري مجرى التمكن من 
الامتناع من القبيح على الوجه الذي يثق»ء حتى يكون حاصلاً على الحد الذي يستحق 
به الثواب عليه فيجب أن يكون بنزلة الأقدار وسائر أتواع التمكين فلا يجوز أن 
يقضي بقبحه لما ذکرناه. 

دليل آخر: وهو أن شهوة الحسن التى يعترف أبو القامم بحسنهاء وسائر 
البغداد بين تكون شهوة للقبيح أيضاء لأن الشهوة إنما تعلق با لجنس أو بالضرب 
من الجنس. فلا فرق بين أن يكون ما هو من ذلك الجنس حسناً أو قبيحاًء في أنه 
یتعلق به ویلتذ یادراکه إذا ناله. 
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۲ - مسألة في أن الشهوة لا يجوز أن تدخل تحت مقدورنا: 

ذهب البغداديون إلى انا نقدر على فعل الشهوةء وكذلك جوع والعطش يقولون 
ما قد يكونان من فعلنا عند أسباب نفعلها. وعند شيوخنا أن الشهوة لا جوز أن 
تکون من فعلنا. 

والذي يدل على صحة ما قالوه» أن الشهوة لو كانت من فعلناء > لکان يصح من 
أ حد نا أن يفعل في نفسه شهوة لا لا قيمة له فیجتزیء به عتاله قيمة وسا 
الوصول إليه» وقد عرفنا أن هذا لا يكنه مع قوة الداعي إليه. 

دليل اخر ويدل على ذلك أيضاً أن الشهوة لو كانت داخلة تحت مقدور العباد» 
لكان من سقطت شهوته أو ضعفت» لا يحتاج إلى معالجة نفسه بالأدوية الكرةء بل 
کان يفعل ذلك مبتداً في نفسه. 

فإن قيل: إغا يمكنه فعل الشهوة في نفسه» بسبب يفعله في الجسم الذي يأكله أو 
يشر به . 

قیل له: لو کان الأمر على ما ظننته» لكان مجحب أن يتولد عن الاعتاد. ولو كان 
ذلك لو جب أن يکون ذلك الاعټادء لو فعله ف غير ذلك الجسم > لتولدت عله 
الشهوة لا قد بيّناه» وكان يجب أن تحصل الشهوة في اول مایتناوله من ذلك [۸ [Î r.‏ 
الدواء . وكان يحب أن يکون حل ذلك الاعټاد ماساً للقلب» أو ماساً لماماسه» حت 
يصح آن يولد فيه الشهوةء وليس الأمر كذلك. وكان جب أن لا يكون ذلك الاعاد 
أن یولد الشهوة أولى من أن يولد النفارء فکان يحب أن پتولد عله الضدان. لاه لا 
خصص خصصه بتولید أ حد ها دون الآخر. 


۴ - مسألة ف أن الشبع والري ليسا بعنيين: 
ذهب أ بو القاسم 2 اپا معنیان› وهو مد هب الشيخ أي علي واي هاشم > وقأل 
قاضي القضاة اما ليسا معنيين . 


فالذي يدل على صحة ما قالهء > هو أن ذلك يتم بانتناء شدة الشهوة لکان تناول 
المشتهي > واذا آمکن أن يعلق الشع والري بانتفاء سد التهوة ة للطعام والماء عند 
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تناوهماء م يجز أن يثبتا معنيين لأن إثبات معنى لا دليل عليهء وليس مدرك ف 
نضسه لا يصح لا يودي إلى الجهالات. ولأن الشبع لو كان معنى» لكان لا يخلو من 
أحد أمرين: إما أن يصح وجوده مع الثهوة. أو لا يصح فان کان يصح وجوده 
مع الشهوة. فيجب أن يصح وجوده مع الشهوة القوية. لأن ما جيل وجوده مع الكثير 
منهاء جيل وجوده مع القليل منها. ولو كان يصح وجوده مع الشهوة الكبيرةء لكان 
بجب أن يصح أن يكون الواحد شبعان وهو في غاية الجوعء وقد عرفنا فساد ذلكء 
فيجب أن يقال بأنه معنى يستحيل وجوده مع الشهوة» ولو كان كذلك. لكان ضداً 
هاء لأنه لا وجه يشار إليه فيقال أنه مجيلها لمكان ذلك الوجه سوى التضاد . ولو كان 
ضداً للشهوة. لكان يستحيل مع القليل منهاء كما يستحيل مع الكثير. فكان يجب في 
الإنسان بعد الشبع» إذا آم يكن متناهياً فيه» أن لا يصح أن يلت ا يتناوله من ذلك 
الطعام الذي شبع منه. وقد عرفنا أنه بعد الشبع قد يناول فیلذ به وإِن لم ۲٠۸[‏ 
ب] تكن اللدة سريعة. فدل ذلك على أن الشبع والريّ لا جوز أن يثبتا معنيين. 

6٤4‏ - مسألة في أن الشبع والري لو كانا معنيين لكانا لا 
یدخلان تحت مقدورنا: 

الظاهر من مذهب البغدادبين أن أحدنا يصح أن يشبع نفسه بتناول الطعامء 
وروا بتناول الماء. 

وعند اي هاشم وسائر مشايخنا اا لا يدخلان تحت مقدورنا. 

والذي يدل على أن الشبعء لو كان داخلاً تحت مقدورنا لأمكننا فعله من دون 
تناول الطعام» بان نبتدىء فنفعل ذلك في قلوبناء ولأنه كان يجب أن نقدر على 
الشهوة المضادة له وقد دللنا على فساده. وكان بحب لو كان من فعلنا متولداً عن 
تناول الطعام» أن يحصل عند أول لقمة وأن لا يفترق الحال سواء فعلنا الأكل والبلم 
في ذلك الجسم أو في غيره» وقد مر نظير ذلك فما تقدم . 

ويكن أن يدل على أنهها ليسا معنيين بدليل آخر غير ما ذكرناه في المسألة التي 
قبلهاء وهو اما لو كانا معنيين مضادين للشهوة والنفارء لكان يجب أن يتعلقا 
بالمدرك على أن يدركه كما تنعلق الشهوة والنفار على هذا الوجه. وهذا حك واجب 
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في الأضداد المتعلقة بغيزها. ألا ترى أنه بجحب أن يكون متعلقهها واحداً على وجه 
واحد؟ وقد عرفنا أن الشبع إا يحصل بعد تقضي الإدراك ولا يحصل متعلقا 
بالشيء على أن يدركه كما تنعلق الشهوة والنفار. 

100 - مسألة في أن الشهوة لا تحتاج في زيادتها إلى زيادة بنية: 

ذكر أبو القاسم في عيون المائل أن الشهوة تحتاج في زيادتها إلى زيادة بنية. 
وعندنا لا تحتاج إلى ذلك بل اليسير من الثهوة كالكثيرء في أنه يصح مع قدر واحد 
من البنية. 

يدل على ذلك أن كل ما احتاج إلى بنية ۲٠١[‏ أً] عن صحة الحاسة أو عن 
حضور المري"“ء لأنه ليس جوز أن يحصل إلا عند تكامل هذه الأمور وعند 
ارتفاع الموانع» فيجب أن يتولد عن الجميع. ولا جوز أن تكون الأسباب الكثيرة 
مولدة لمسبب واحد لم يتقدم ذکره. 

ولا يكن أن يقال أن هذه الأمور كلها تولد إدراكات» فالذي يولد بعضها غبر 
الذي يولده الآخرء فلا يلزم ما ذكرتوهء ويكون هذا منزلة اعتادات تحصل في الجسم 
فتولد . ألا ترى أن ما يولده بعضها غير ما يولده الآخرء لأنا قد بِيّنا فساد هذا 
السرال في المسألة التي ذكرنا فيها أن أحدنا لا يصح أن يفعل العام قي غيره. وبعد» فلو 
كان الإدراك متولداً عن فتح الجفن» لكان يجب أن لا يبصر من لم يخلق له أ جفان. 


فإن قيل: أن حضور المدرك يولد الإدراك. 

قیل له: هذا فاسد. لان ذلك المدرك لو كان يولد في غیره» لوجب أن پکون 
السبب مولدا في غيره ولا ياس له محل ذلك المسبب. ولا ياس ماماسهء ونحن ندرك 
اللون من غير أن يكون محل اللون ماساً للبصر أو عاساً لماماسه. 

فان قیل: أنه ياس حل اللون ماماس البصر وهو الشعاع. 

قیل له: لو" تدر لون لا في محل» لکان يصح أن ندركه وام بحصل فيه ما 
ذكرته. وإنا قلنا هذاء لن هذا اللون المقدر لو حصل ووجدء لكان على الصفة التي 
لو أدرك لا أدرك إلا لكونه عليها. والواحد مثا حاصل على الصفة التي لو أدركه لا 
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أدركه إلا لكونه عليها والموانم مرتفعةء فكان جب أن ندركه. 

وسنبين في مسألة مفردةء أن اتصال الشعاع ليس بشرط. وإغا بحب أن يعتبر 
مو عل ندح مع الر یت لا سات بینه ویینه. رلا مکان بصاح آن یکون 
فيه ساتر. على أنه كان يجب أن يكون مدركاً للمحجوب بأن يفعل في البصر السبب 
وإذا حصل هذا السبب وكان الحل علا للإدراك فالواجب |۲۰۹ ب] ان سل 
امسبب. 

فإن قيل: إنا يولد ذلك بشرط أن لا يكون حجاب. لأن حصول قاعدة الشعاع 
بحيث لا ساتر بينه وبين المريء > ولا ما يصلح أن يکون فيه ساترء جب أن يكون من 
يمام صحة الجاسةء فلا يولد السبب الإدراك ما ل يمحصل الشعاع على هذه الصفةء 
والحجاب ينعه من ذلك فلهذا لم يتولد الإدراك مع الحجاب. 

قيل له: إن الذي بعد في جملة صحة الحاسة نفاذ الشعاع منهاء لا حصول قاعدة 
الشعاع مع هذا المرئي على الصفة التي ذكرتهاء لأن الحجاب لا يرثر في فساد الحاسة. 
فإذا كانت الحاسة صحيحةء ولم يوجد فيها ما يضاد الإدراك. أو يجري مجرى المضاد 
له فالواجب أن يجصل الإدراك وأن لا بحتاج إلى أن تحصل قاعدة الشعاع بحيث لا 
ساتر. 

فان قيل قيل: ألستم ة قد قلتم أن كون أحدنا حياً إن يقتضي کونه مدرکاء بشرط صحة 
الحاسةء وبوجود المدرك وارتفاع الموانع؟ فلم لا جوز ان کون سببه الإدراك إنا 
يولد بشرط الحاسة» ووجود المريء وارتفاع الموانع؟ 

قيل له: إن الصفة لا يتنم أن لا تقتضي صفة أخرى إلا بشرائط ولا يتنم أن 
يكون في تلك الشرائط أمور منفصلة عمن يختص بتلك الصفةء کا نقول إن کون 
الذات قادراً توثر به صحة الفنعل بشرط ارتفاع الموانع . وارتفاع الموانع ممازلة الأمر 
المنفغصل وليس كذلك السبب > لأن الشرط في توليده لا جوز أن یکون منفصلاً ۽ بل 
لا بد من أن يكون مختصاً بحله أو حل السبب. فإذا حصل السبب» وكان انحل 
حتملاً للمسبب» ولم محصل في نفس امحل ما ينع السبب من التوليد من ضدٌ أو جار 
مجرى الضد. أو سبب آخر يولد ضد ما يولده» فالوا جب أن محصل المسبب ۲٠١[‏ أً] 
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اعتباراً ار فد پان أنه کان جب أن یولد الردرا وان کان 9 
کان جوز ان ينلتق فنا الادراك ب مع وجود المدرك. وصحة الحاسة وارتفاع لوان 
وإذا جوزنا ذلك لزم الجهالات» وقد تقصى ذلك في الكتب. 

إن قيل: فيجب أن جوز من الله تعالى أن لا بخلق العم بجا يدركه. 

قيل له: جوز ذلك ويخرج المدرك من أن يكون كامل العقل. 

فان قىل : إن کونه حیاً طریق ى إل وجود الإدراك. إذا کانت اخاسة صحيحة› 
وارفعت لارا و وو جلد المدرك. فكذلك جب أن جلى الله الإدراك . کا أن 

قل له: هذا لا يصح لأجل أن ۱ الإدراك لو كان معنى لكان جنس الفعلء 
وجنس الفعل لا يستند إلى طربق. 


يين ذلك أن الاعتقاد الذي لیس بعلم لا کان ج جنس الفعل ٠‏ يستند إلى طريقء 
فیجوز أن بجحصل من غير طريق ومن غير أن يجوز أن يستند إليه . ولا كان العلم فعلا 
واقعاً على وجه“ ولم يكن جنس الفعلء لم يتنع أن يستند إلى طربق. فشبت 
بذلك أن الاعتقاد الجرد. إنغا لم تند إلى طريق» لأنه جنس الفعل محال ما كان 
جنس الفعل'" فإنه لا بجوز أن يستند إلى طريق . 

فإن قبل: كل ما“ تازمون من يحالف في هذه المسألةء ينقلب علي في الشعاع» 
لأنه جب أن تجوزوا مع صحة المحاسة» وفتح الجفن» وحضور المرئيء أن لا ينفصل 
الشعاع من البصر. 

قبل له: متى ام ينفصل الشعاع من البصرء والحال ما ذكرتهء لإ يكن البصر 
صحيحاًء وكان بنزلة العين المظلمة التي لا نرى بها. 

فان قیل: فیجب أن تجوزوا [۲۱۰ ب] مع ما" ينفصل من الشعاع أن يقلبه 
الله تعالى عن أن يتصل بالا جسام حتى لا تروهء م يلزم عليه كل جهالة. وجب أن 
تجوزوا في كل ما ترونه أنه أصغر عا رأيتموه» إلا أن الشعاع الذي انفصل من نقطة 
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الناظر كبير. فلذلك تقدرون ما ترونه من الأحسام كبيراً. وكذلك يلزمك أن تجوزوا 
أن يكون كل ما“ ترونه أكبر. إلا أن تجدونه على هذا الحد لقلة ما يفصل من 
الشعاع عن ابصار ع . 

ومتى قلتم عند ذلك أن العم الضروري الذي حصل فينا أمننا ما ذكرته. 

قيل لك: ومخالف وك يقولون إن العلم بأنه ليس بجضرتنا فيلة ونحن لا نراهاء أمننا 
من هذا الشك والتجوبز. 

قيل له: أما ما سألت عنه أولاً. فإن الجواب عنهء أن الشعاع متى لم ينفذ في 
السمت الذي ينظر فيه وقلب عن تلك الجهة. لم تكن الحاسة صحيحةء فنحن لا نجوز 
ذلك مم صحة الحاسة. وإذا لم نجوزء لم ينقلب علينا ما ألزمناهم لام جوزوا أن 
لا يروا ما بحضرتهم من الأجسام العظيمةء وحالمم في صحة العين هذه الحال. وما 
ذكرناه من الموانم مرتفعة. يبين ذلك أن العين متى لم ينفذ الشعاع عنها في السمت 
الذي ينظر فيه الناظر وانقلب إلى جهة أخرى. كانت بنزلة العين المحولاء الشديدة 
الجول. وحن نعل ضرورة صحة حاستنا. 

وكذلك نقول فا سألت عنه ثانياًء لأنا نعم ضرورة أن ما أدركناه. هو على الحد 
الذي أدركناه والحال هذه. وليس يقدح في هذا العام تجوبز أن يكثر الشعاع مرةء 
فيخيل إلى الإنسان أن ما رآه أكبرء ويقل أخرى» فيخيل إليه أن ما راه أصغر. 

ألا تری انا نشق ا ندرکهء متی حصل فینا ما ذکرناه من العام بأنه مهما کان بین 
ايد ينا جسم وحالتنا ۲٠١[‏ أ] هذه رأيناهء وإن لم نعم تفصيل ما ينفصل من الشعاع 
عن العين. وليس كذلك سبيل ما قاله من خالفنا في الرؤيةء لأن العم بانه ليس 
بجضرتنا جسم عظم لشاهدناه» مستنداً إلى العلم بأنه مهما كان رأيناه. بدلالة أن 
الأعبى لا جوز أن يكون ولا براه م يق بانتفائه. وكذلك لا جوزنا أن یکون بين 
أيدينا ملائكة"“ ونحن لا نراهم م نثق بانتفائهم . وإمارة أن يكون أحد الأمرين 
مستنداً إلى الآخر» أن ما يستند إليه متى زال» فعلى طريفة واحدة بزول الثانيء وإذا 
حصل صح أن يحصل الثانيء وقد تقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف 
بيننا وبين المشبهة والجبرة والخوارج والمرجئة فلا وجه لإعادته. 
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فإن قيل: إن الحل إذا احتمل عرضاً من الأعراض وكان له ضد. لم يخل منه ومن 
ضده. وإذا لم يكن له ضد لم بجز أن يخلو منه. فلهذا أوجبنا وجود الإدراك إذا 
صحت الحاسة» ووجد المدرك. وارتفعت الآفات والموانم. 

قيل له: إنا قد أضسدنا هذا الأصل فما تقدم فلا وجه لإعادته. 

وبعد. فلا قدر من الإدراك يشار اليه الا والجل يحتمل أضعافه وأضعاف أضعافه 
فیجب أن يوجد فيه مالا يتناهى من الإدراك. 


إنه من فعلنا أو من فعل الله تعالى فينا ولا يكن ما بيناه كيف تجب صحة إدراكنا 
للمعدوم. 
دليل أخر: وقد استدل أبو هاشم في الجامع والأأبواب على ذلك. بأن قال: قد 
کونه حبا بؤثر في کونه مدرکاًء فکون الواحد منا حًا مب أن يوئر في کونه مدرکاً. 
ولا جوز أن تكون الصفة موجبة عن علةء ومقتضاة عن صفة أخرى. وإذا صحت 
هذه الأصولء وجب ان لا یکون الإدراك معنی . 
فإن قيل: إن أًبا القسم لا يسام أنه تعالى مدرك في الحقيقة. 
قيل له: إنا نستدل من بعد أن الله تعالى مدرك لسائر المدركات. 
فإن قيل: ولم قلتم إن الله تعالى مدرك لكونه حياً؟ 
قيل له: لانه U‏ وجب کو نه مدرکاً عند وجود المدرك. واستحالة أن یکون 
أمر يكون تعليق كونه مدركاً هوية أولى» أو لا يكون. 
فإن لم يكن هناك أمر تعلق کونه مدرکاً به" فالواجب أن یکون مدرکاً 
لوجود المدرك . وقد ثبت أنه لا يصح أن يكون وجود المدرك علة في كونه. مدركاًء 
لانه لو كان كذلك لكان يستحيل أن ندرك الضدين في حالة واحدةء وكان يجب أن 
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يحصل إدراكهما على صفتين ضدين» وكان يجب أن يدرك أ حدنا لوجود المدرك . وهذا 
بقتضي نفي الإدراك» مع أنه فاسد. لأنه كان يجب أن يدرك وإن غمض عينه. 

ولا يكن أن يقال إن وجود المدرك إنغا يوجب كونه مدركاً إذا صح أن يدرك» 
لأن ما أحال معلول العلة جيل حصول العلة على الوجه الذي يوجب الصفة. وكان 
يحب أن یکون ما وجب کون أحدنا مدرکا منفصلاً عنهء لا نه قد يدرك ما یکون 
منفصلاً. وإذا صح ما قلناهء فلا بد من أن يكون المؤثر في ونه مدركاًء أمراً زائداً 
على وجود المدرك. وذلك الأمر ليس بخلو من أحد أمرين: إما أن يكون وجود 
الإدراك. أو يكون صفة للمدرك. 

ولا جوز أن يكون وجود الإدراك. لأن الله تعالى لا جوز أن يدرك بإدراك 
[۲۱۲ ب] يجله تعالى عن أن يكون علاء لأنه لا يصح أن يدرك إإدراك إلا بعد 
استعمال حله ضرباً من الاستعمالء کما نقوله في الحیاۃ إنہا لا جوز أن يدرك بہا إلا 
بعد استعمال محلها ضرباً من الاستعمال وتلك الطريقة تنقل إلى ها هنا. وليس بجوز 
أن تكون الصفة التي تؤثر في كونه مدركاً سوى كونه حياًء لأنه لا شبهة في أن تعليل 
کونه مدرکاً بکونه عالاً قادراً أو موجوداً لا يصح» فیجب أن يقال إن ذلك کونه 
حياً. 


ولا بجوز أن يقال يعلل با هو عليه في ذاته» لأن الصفة الذاتية لا تقتضي صفة 
أخری بشرط منفصل» کا ان کون ال جوهر جوهراً لا یژثر في تحیزه بشرط منفصل. 
وإنما وجبت هذه القضيةء لن التحيز من مقتضى صفة الذات. بدلالة أن المنافاة لا م 
تكن مقتضاه عن صفة الذات» صح أن تقف على شرط منفصلء وهو أن يصادف 
وجود ما ينافيه. فشبت بهذه الجملة أن الله تعالى مدرك لكونه حيا. 

وبعدء فإن أحدنا إذا استحق كونه مدركاً على الحد الذي يستحق القد تعالى 
عليه کونه مدرکاًء فلو کان مدرکاأ لا هو عليه في ذاته» لكان يقع بالإشتراك فيه 
الټاثل» کما أنه لو شارکه غیره فی القدم ووجوب کونه عالماء وقادراء وحیاء لکان مثلا 
له. 

فان قیل: لم لا جوز أن یکون أحدنا مدركاً لعلةء وان کان مدرکاً لکونه حیا؟ 
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قیل له: إذا ثبت أن مع کونه حياً» ووجود المدرك» وسلامة الأحوال» وجب أن 
يدرك > يكن للعلة تأثير. . وقدح هذا في تعليل الصفة بالعلةء لأن من حق العلة أن 
يحصل بجحصوطما الحم ويرتفع بارتفاعها. 

ذكر اُسئلتهم في هذه المألة والجواب عنها: ٠٠۲[‏ ب] 

قالوا : قد ثبت ان الواحد ملا حصل مدرکا بعد أن م يکن مدرکاً وذاته 
موجودة في كلا الحالین» فیجب أن یکون مدركاً لعلة» إذ لو لم يكن هناك علةء Ul.‏ 
کان بان يدرك نی حال“ اولی من ان يدرك فی حال اخری. 

الجواب إن تحدد الصفة إنما يدل على العلة إذا تحددت» مع جواز أن لا تتحدد. 
والحال واحدة والشرط واحد . وثبت أنه لا جور ًن کون المؤثر فيها أمراً اخر 
سوی و جود علة. ولیس یکن فا ذکرتوه هذان الشرطان» لان اأحدنا عندما يصح 
أن يدرك» جب أن يدرك ومتی لم یکن مدرکاً استحال أن يدرك . وقد بینا أن 
الصفة التي تجب عند الصحةء > لا جوز أن تكون لعلة 

وبعد؛ فانم ر تبطلوا القول بأنه مدرك لکونه حا بشرط وجود المدرك 
وارتفاع الموانع والآفات. 

فان قالوا : لو کان مدرکاً لکونه حیاء > لوجب أن يدرك ما دام حیاً. 

قیل له :إن کونه حیاً بقنضي کونه مدرکاً بہذه الشرا ئط» »فلهذا د يصح ان یکون حیا 
ولا یکون مدرکاً > بأن لا تكون الشرائط حاصلة. ولا بتع أن تكون الصنة مقتضية 
لصفة أخرى بشرط فيحصل المقتضي ولا بحصل المقتضى» > بأن لا يكون الشرط 
حاصلاً > كما قد عرفنا أن كون الذات قادرا يؤثر في صحة الفعل شرط ارتفاع الموانع 
وما بجر مجراها . فلهذا جوز أن يكون قادراً ولا يصح منه الفعلء . بان لا یکون 
الشرط حاصلاً . وإذا كان كذلك» بطل ما قلتموه . ويقال لأصحاب أبي على إن تعلقوا 
ہذا السوال» یلزمم ان یکون الله تعالى مدرکاً يإدراك . 

سوال : ۲٠۳[‏ أ] قالوا : قد عرفنا أن أحدنا مع كونه حيأً وما ختص به من صحة 
البدن وصلابة مء . کما يصح ان یقدر بحب آن یقدر» ولا جوز ان لا یکون قادرا 
کا انه مع ۹ “ يصح أن يدرك يجب أن يدرك» ولا جوز أن لا بدرك. فلئن کان 
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هذا موجباً لنفي الإدراك» فالواجب أيضاً أن تنفوا القدرة» وتقولوا بأن أحدنا إنا 
يكون قادرا لكونه حياً بشرط صحة البدن وسلامته وصلابته. 

الجواب: ليس يكن أن يقال: بأن أحدنا مع صحة أن يقدر مجحب أن يقدر. ألا 
ترى انه يجوز أن يساوي غيره في الصحة والسلامة وصلابة الجسم ومع هذا قإنه لا 
ياويه في كثرة الأفعال» حتى يكون أحدهها مع هذا أقدر من الآخرء ورا تكون 
الصلابة أقل. ويكون ذلك الحي أقوى. وهذا كا نعم من حال الحية أا تمنع إذا 
د خلت جحرها من الإ خراج من الجحر والجذب منهء وإن کا صلابتها دون 
صلابة رجل قوي منا۔ على آن هذا لو کان من باب إذا صح وجب» کم قلنا في کون 
مدرکا لوجب أن يصح من أحدنا الابتداء بالفعل ف کل بعض من أبعاضه» کا أنه 
يصح أن يدرك . وقد علمنا أنه کا يصح أن يدرك شحمة الأذنء لا يصح أن 
يبتدیء بالفعل فیها. 

وبعد» فلو کان کون حدنا حیاً پژثر في کونه قادرا لوجب أن یکون قادرا على 
مالا يتناهى من الجنس الواحدء في الوقت الواحدء في الحل الواحد . وكان بجحب أن 
تكون الصفة الواحدة متعلقة با هذا سبيلهء لأن ليس هناك وجه يقتضي حصر 
الملقدور من جنس واحد» في وقت واحد» في محل واحد. 


ولا جوز أن بقال» ٠٠۲[‏ ب] إن انحصار الصفة تؤثر في إنحصار متعلقهاء لأن 
القدم تعالى على صفة واحدة بكونه قادراًء ويعلتق مع ذلك كونه قادرا ما لا نہاية له 
من الجنس الواحد قي الوقت الواحد في الحل الواحد. 

ولا كن أن يقال إن مقدورنا على هذا الحد إا انحصر لأن الصفة متحددةء لابا 
مع تحددها م ينحصر تعلقها من ا لجنس الواحد» في امحل الواحد في أوقات» ولا من 
ا لجنس الواحد. ف الوقت الواحد» قي الحالء فليس لتحدد هذه الصفة تأثیر في حصر 
متعلقها. 

ولا كن أن يقال أن هذا مثل كونه مدركاً في أنه لا يتعلق إلا متعلق 


لأجل أنه لا يتنم أن يقال. أن من حق صفة المدرك اذا کانت وأاحدة. 
أن لا يكون ها إلا متعلق واحد. حتى اذا أدرك أمرين كان حاصلا على 
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صفتين. ويستوي في ذلك حال كل مدرك وهذا نقول إن القديم تعالى يبحصل على 
صفات بكونه مدركاً لمدركات . وليس كذلك صفة القادرء لأنه لا جوز أن يقال إن 
من حى هذه الصفةء إذا كانت واحدة ان لا تتعلق إلا بمتعلق واحد» من جنس 
واحد» في وقت واحد» في محل واحد. لأن القدم مع أنه على صفة واحدة بكونه 
قادرآًء يتعلتق بالا يتناهى من ال جنس الواحد. في الوقت الواحد في الحل الواحد. 
وإذا كان لا قدر يشار إلبه من المقدورء إلا ويصح أن يقدر أحدنا على أضعافه 
وأضعاف أضعافهء ثم لم جب أن يقدر عليه لا ینا أنه لو كان كذلك لکان جب أن 
یقدر على مالا یتناهی > م يزم على دليلنا في نفي الإدراك أن ي ينفى القدر. ولا يكن 
أن يقال ۲٠١[‏ آ] إن الزيادة في الصلابة شرط في تزايد الصفةء > کما أنه شرط في 
زيادة القدرء لأنا قد ينا أنه يجب مع أن الصفة واحدة إن كان الأمر على ما قلتموه» 
أن تتعلق تلك الصفة بكل ما يصح أن تكون مقدوراً له في كل حال من الأحوال» 
حتى يقدر لمكان تلك الصفة على مالا يتناهى مع أن الجنس والوقت والحل واحد. 
وقد عرفنا أنه محال لأنه يوجب أن لا يقع التفاضل بين القادرين» وأن يصح من 
الضعيف منا حمل الجبالء بل مانعة القدي تعالى. فلا جوز أن يقال أنه إذا صح أن 


(r 


بقدر» وجب أن يقدر» كما بِيّنا أنه مع يصح أن يدرك بحب أن يدرك. 


سوال : وریا تقولون: إذا كنت لا تثب تثبتون الإدراك فكيف يصح أن ٿقولوا أن ها 
هنا ملع من الإدراك؟ وكيف ينع ل يصح أن يحصل؟ 

الجواب : يقال هم إن ذلك المانع ينع من أن بحصل أحدنا على صنة اللدرك» فان 
نأزعوا بان“ لا حد نا صفة بكونه مدركاً > فالکلام فيه بین > مم أ نقول هم لا 
جوز ان تقع المنأزعة في علة الصفةء إلا ويكون سلمةء على انك إذا أوردعم هذا 
الكلام ظناً منم بأنا مع قولنا بنفي الإدراك» »لا يمكننا أن نثبت الموانم مع مذهبنا 
قي نفي الإدراك. سقط سوام عنا. 


وبعد. فإن كنت لا تشبتون غير ذات البي. وغير ذات الإدراك. فكيف يسوغ 
تعليلك كونه مدركاً بوجود الإدراك؟ وانع لا ترجعون بكونه مدركاً إلا إلى 
الإدراك؟ وهل هذا إلا تعليل الشيء بنفسه؟ وكأنك قلعم إذا حصل فيه إدراك بعد 
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أن م يكن. فقد حصل فيه إدراك بعد أن م يكن. وهذا تكرار لا فائدة فيه. ولا 
تکام به محصل . بلغت القراءة. 

م الكتاب والحمد لله رب العالمينء وصلواته على رسوله سيدنا مد الي وآله 
الفلاهرين. وسلامة علیهم اجعین. ۲٠٤[‏ ب] 

فرغ من نساخته العبد الفقير إلى الله عز وجلء الراجي يوسف بن عواض بن 
عبد الله بن الحسين بن زع بن الخزرج قي شهر ربيع الاخر من شهور سنة سبع 
وعشرين وستاية سنة. حامدا الله تعالى ومصلياً على رسوله مد الني وآله وسام تسلا 
كثيراً. وهو يبأل الله تعالى المغفرة وحسن الخاتقة له ولوالديه وأصاحبه ولكافة 
المؤمنين والمرمنات الأحياء والأموات» إنه غفور رحم. 

نسخته من نسخة وردت من السَل» كتبت في ذي القعدة من سنة ثلاث وستين 
واربعماية» خط علي بن الحسن بن علي الزيدي العدلي. 

رحة الله عليه ورضوانه. 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعم لا مالة زائل 


(£41) 
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الموامش 


(۱) حدد ان متويه في التذكرة (ص )۳١‏ الأعراض كا بلي: « وجلة ما شبت بالدلل أنه عرض هو الألوان 
والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة والسسوة والآكوان والنألف والاعماد والأل والصوت والحساة 
والقذرة والشهوة والنغار والارادة والكراهة والاعتقاد والظس والنظر والضاء.. ». 

(۲) قارن بابن متوبه في التدکره (ص :)۲۵٠‏ « فصل في قاثل الألوان ». 

(۴) ي الأصل طمس يبعل القراءة عسبرة. 

() قارن بالتذكرة لابن متويه (ص .)٠٠١١‏ 

(ه) [لوانا] مضافة في اهامش. 

() الكلام الايق بدءا من [لوجب ان بكون..] مصافة في المامش. 

(۷) قارں بفصل ابن منو یه ف تذکرته (ص ۲۵۹) نسنوان « فصل قي جواز حصول التټاسکین فی مکان واحد ». 

(۸) الكلام السابق بدا مى [ائما جربان..] مضافة في الامش . 

(4) [القلب. صحح]) مضافة في المامش 

)٠١(‏ [اجتمعا] في الأصل. 

)١١(‏ الكلام الاب بدءا من [والحل مع كوبه] اضافة فى الهامش. 

)٠١(‏ [يبتا] ي الأصل. 

)٠١(‏ [اسولتيم] في الاصل. 

)٠١(‏ [مله] في الأصل. 

.» فارن بان موبه: التدكرة (ص ۲۸۸ وما بعدها): « فصل فى إمكان بماء اللو‎ )٠۵( 

. ي الأصل طس بعطي بضع كلمات اجتهدتا في قراءتها‎ )١١( 

)٠۷(‏ اي لأمر برجم اليه. 

(۱۸) [اسولتيم] ف الأصل. 

)٠۹(‏ الكلام الساننى بدءا س [فقد أبطلساه...] إضافة قي اهامش. 

)٠١(‏ الجبلة من [فكدلك...] مكررة ف الأصل. 

)١١(‏ ي الأصل عبارة [ تلفت القراءة] ثم ي وسط الصمحة [وبتلوه في الجرء الخامس سوال. وصلى الله على رسوله 
مد النى]. 
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)٠١(‏ في أعلى الصفحة جد ما يلي : [الجزء الخامس من الخلاف بين أبي هاشم والبغداديين] ثم عبارة: [ بسم الله 
الرحن الرحم]. 

(۲۴) [أوقد] في الأصل. 

(۲۶) القبيطا هي نوع من 'لحلوى. 

)٠٠(‏ أسقط الناسخ رقم هذه المسألة. فاختلف ترقيسا للسائل عن ترم الناسخ فيا تبقى من الكتاب. 
(۲۹) قارن بتذکرۃ ای متویه (ص ۳۰۲ وما بعدها). 

(۳۷) [ يقال انا] ساقطة من النص ومضافة قوق السطر. 

)١۸(‏ [لأن ذلك) في الأصل. 

)۲١(‏ في الأصل العبارة التالية: [ بلغت القراءة]. 

)۴١(‏ [ان يولد] اضافة عوق اللطر. 

.۲۸۷ - ۲۸٣ قارن بالتذکرة لابن متویه ص‎ )۳١( 

(۳۲) الجملة من [وان استحال...] اقطة من النص ومضافة في المامش . 

)٣۳(‏ في الأصل عارة زائدة تود الى الناسخ هذا نصها [والدليل الذي ذكرنا قبل هذه الدلالة كان تعد هذه في 
أصل النسخة. والتقدم رالتأخير وقع من جهة الناسخ.] 

)۳١(‏ التذكرة لابن متويه (ص :)٠٠١‏ « أجناس الأكوان عبدنا هي الواد والبياض والمرة والنضرة والصفرة؛ 
وهي خة. فهذه هي الألوان الخالصة التي لا تتركب من غيرهاء وما عداها فهو مركب .. وي الأوائل من جعل 
اللون الخالص هو البياض وجعل غيره مركباً وهذا لا يصح..». 

)۴٠(‏ [لأن] في الأصل 

)۳١(‏ [مكونه] في هاش الأصل. 

(۴۷) [منه] في الأصل. 

(۳۸) [ يقال انه] ساقطة من النص ومضافة في المامش . 

)١۹(‏ [الأخير] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

)٠١(‏ [ويعلم انه محدث عنه] ساقطه من النص ومضافة في المامش. 

)٠١(‏ [نكونا] في الأصل. 

)٤۲(‏ [احدا] في الأصل. 

)٠١(‏ تعليقا على هذا الكلام نجد في المامش العبارة التالية [إعرف واعجب]. 

):٤(‏ [الاء] معنى [النمر]. 

(٥ء)‏ [طارٍ] في الأصل. 

)١(‏ [كل] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

)٤۷(‏ [غيره] في الأصل. 

(۸؛) [في الحال الحب] ف الأصل و [المي في المحال] اوضح وأمرح . 

(۹) في المامش عبارة [ بلغت القراءة] إشارة الى مراجعة الناسخ أو مراجعة مراجع آخر. 

(١ه)‏ [الجز] في الأصل؛ وهي ساقطة من النص وعضافة في المامش. 

)۵١(‏ [متجطلها] في الأصل. 


TAO 


(١ه)‏ [سبه] ف الأصل. وهي مصححة في هامش الأصل حيث جاء [أظنه الملبب). 
(۳ه) [الصماد] في الأصل. وهي مصححة في هامش الأصل حسث نجد [ أظنه السماد]. ومن الواضح أن التصحيح 
لأحد القراء. 

(٤ه)‏ [المياد] في الأصل. وف المامش المبارة التالية: [ الماد الزيل للأرض]. 
(هه) [سراء] ساقطة ف النص ومضافة فوق النطر. 

(١ه)‏ [به] في الأصل. 

(ov)‏ أي هواء. 

(۸ه) [الجراحة] ف الأصل. 

(١ه)‏ [طلاء] في الأصل. 

)٠١(‏ [غوء] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

)1١(‏ [اللة] قف الأصل: 

(1۲) [مم] ساقطة من التص ومضافة فوق السطر. 

(1۴) [الا اذا تجذنا للحجر] في الأصل. 

)٦:(‏ [أي] في الأصل. 

)1٥(‏ [كان] في الأصل 

(1) [الاستدال] في الأصل. 

(1۷) المبارة غير واضحة وهي اقتراح من علدنا. 

(1۸) [فيه] في الأصل. 

(1۹) [إلا] في الأصل۔ 

(۷۰) [منه] في الأصل. 

)۷١(‏ [كثر] في الأصل 

(+۷) [نم] 

(۷۴) الجملة ابتداء من [فيه الماء اذا...] ساقطة من النص ومضافة في ألمامش. 
(۷) [تراجم جذب] في الأصل. 

(ه۷) [فأن] في الأصل. 

)۷١(‏ [رأسه] في الأصل. 

(۷۷) [الجراحة] ف الأصل. 

(۷۸) الجملة ابتداء من [ان يقال ان تلك...] ساقطة من اللص ومضافة في المامش . 
(۷۹) اي خفة. 

)۸٠(‏ [فأنه] في الأصل. 

)۸١(‏ [يا] ف الأصل. 

(۸۲) [وبين أن يكون على صفحة] ساقطة من النص ومضافة في المامش . 
(۸۳) [البیش] 


۳۸٦ 


(۸4) [ فبه] في الأصل من الواضح ان الكلام جزوء. وان هناك بضع كلمات أو أسطر مطموسة. إلا أن العنى قر 
استقام وأصبحت الفكرة واضحة. وعد هذا الحد ينتهي الجزء الخامس جحسب تقسم الناسخ للكتاب» يليه صمحة 
بيضاء ثم صفحة أخرى تتوسطها العبارة التالية: [الجزء السادس من الخلاف بين اي هاشم والبغداديين. املاء أن 
رشید]. 

)۸٠(‏ تبداً الورقة [1۸ ب] بالمبارة التالية [ بم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيد نا تمد وآله الطاهرين]. 
(A)‏ سورة (الممنون) ية ١۳‏ . 

(۸۷) سورة (المۇمنون) آية ٠۴‏ . 

(۸۸) [صحح] في الأصل. 

(۸۹) [عله] في الأصل. 

)١(‏ [فاسدان] في الأصل. 

)۹١(‏ في النص بضع كلمات غير واضحة تاماً. 

(۹۲) [عصل] في امل 

(۹۴) [ميثهما] في الأصل 

)۹٤(‏ کتاب سیبویه (ت. عبد السلام سارون) ٠١/١‏ :« هدا باب عم ما الكل من العربية. فالكلز ١‏ سم ٠‏ وفعل. 
وحرف جاء لمعنى ليس بام ولا فعل..». 

(۹۵) قارن بالتذكرة ص ۳۹٩‏ وما بعدها. وانظر الصاحي لابن فارس .۴١ - ۳١‏ الخصائص لابن جني 
٤۷ - 1‏ الزهر للسيوطي ۸/۱ - .۴١‏ 

)۹١(‏ [ جمل] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 

(۹۷) يكن ف الأصل. وهي مصححة فوق السطر. 

(۹۸) سورة البقرة آية .۳١‏ 

(۹۹) الجملة ابتداء من [ فل لا يجوز مثله...] ناقطة من النص ومضافة في الامش . 

)٠٠١(‏ في الامش اضافة [في الدار] وهي للتوضيح 

)٠١١(‏ عبارة [في صفه] ماقطة في الأصل وف المامش عبارة [أطن في فصد]. 

)٠١١(‏ [كلي] في الأصل 

)٠١۳(‏ [معافي] في الاصل. 

)٠٠٤(‏ [ميفة] في المامش 

)٠٠٠(‏ في الأصل طمس يغطي بضع كليات وقد اجتهدنا في قراءتا. 

)٠١١(‏ في الأصل طمس يغطي بضع كلمات وقد اجتهدنا في قراءتها. 


)٠١۷(‏ [له] ني الأصل. 

)٠١۸(‏ التذكرة لابن مثويه :)۳١۷(‏ « الأ هو معنى محدث في اليي منا عند التقطيم » ويتعلى به النفار. وهو من 
المدركات ». 

)٠٠۹(‏ [ بادراكه] في الأصل. 
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. [ذلك] إضافة في الامش‎ )١٠١( 

)١١١(‏ [برلم] اضافة في المامش. 

)١١١(‏ [فقد] اضامة في الهامش. 

)٠١۴(‏ في الأصل العبارة التالبة [ بلغت القراءة] ثم يتلوها في أسفل الصفحة ما بلي : [تم هذا الجزء وتلوه السابع 
إن شاء الله تعالى. فان قلنا أن الشهوة وحصول الادراك للحلارة]. 

)١٠4(‏ تيدأ الصمحة بعبارة: [ بم الله الرجس الرحم. الحمد لله وحده وصلواته على مد وآله] على اعثبار أن 
هذا هو الجزء السابم بجحب تقسم الناسخ للكتاب. 


)٠٠١(‏ [معا] في الأصل. 

)١١١(‏ المبارة مطموة في الأصل. 

. عبارة [الشهوة توند] ساقطة من النص ومضافة ي الامش‎ )٠١۷( 

)٠١۸(‏ [ حالة] قي الأصل. 

)١١۹(‏ العنارة السابقة بدءا من [فإن كان..] ساقطة من الىص ومضافة في المامش. 
)٠۲۰(‏ [کلي] في الأصل. 

)٠۲+(‏ [كان] في الاصل. 

)١١۳۲(‏ قارن بالتدكرة لابن مويه 1۸ وما بعدها. 

)٠١١(‏ عبد الجبار ن أحجد شرح الأصرل الخمة (ص 41): الأكوان هي الاجتاع والافتراق والحركة والسكون. 
)٠١١(‏ قارن بالتدكرة لابن متويه ٤١۷١‏ وما بعدها. 

)٠۲۵(‏ آّهكذي] في الأصل. 

)٠۲١(‏ [رأى] في الأصل. 

)٠١۷(‏ [غالواجب] في الأصل. 

)١١۸(‏ العبارة الابقة ندا س [فأما شبخا أبو على...] ساقطة من النص ومضافة في الحامش. وقارن بالتذكرة 
لابن ملوبه £71۷ - .٤۷١‏ 

)٠١۹(‏ [عن] ي الأصل. 

)٠١١(‏ [طار] ي الأصل. 

)۱۳١(‏ آكان] في الأصل. 

(۳۲) [ثتت] فى النص وهي مصححة .في .المامش . 

(۱۳۳) قارن بالنذكرة لابن ملویه 1۹۲ وما بعدها. 

١١‏ [إغا] في الأصل بدون [انه] 

(ه۴٠)‏ [ان] زائدة في الأصل. 

)٠۴١(‏ [يليه] في الأصل. 

۷۲ا) [له] في الأصل. 

)٠۳۸(‏ [يلبه] في الأصل. 

(۱۴۹) [جيعه] في الأصل. 


۳A۸ 


)٠١(‏ [يليه] ي الأصل. 
(١ء٠)‏ [لبزر] في الأصل وبجانبها في المامش كلمة [پيل]. 
(١ء٠)‏ [اعلا] في الأصل. 
)٠۳(‏ [يتانا] في الأصل. 
)٠٤٤١(‏ [ابا] في الأصل. 
)٠١٠(‏ [العحينة] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 
)٠١١(‏ [أجزائها] في الأصل. 
)٠4۷(‏ [أجزاؤها] في الأصل. 
)۱٤۸(‏ أي کيا يتحرك هو. 
)٠١١(‏ الواو زائدة على الأرحح. 
)٠٠١(‏ [الجشين] في الأصل. 
)٠١١(‏ [الأخرى] في الأصل. 
(١ه١)‏ [الظاهر] في الأصل. 
)٠١١(‏ [أحديا] في الأصل. 
)٠٠١١(‏ كذا في الآصلء ولعل الآصح [لأن الجزء اذا كان لا بتحرك لا يصح أن يتحرك الجسم] 
)٠۵۵(‏ [فارق] في الاصل. 
۹ ) [به] في الأصل. 
)٠۵۷(‏ الكلام بدءاً من [وإنا فارق جزءا...] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 
)٠۵۸(‏ في الأصل المبارة التالية؛ [ويتلوه الكلام في مسألة أن الجسم جوز أن يتحرك في مكان . بلفت المقابلة . 
ويتلوه الكلام في الجزء الثامن . الجزء الثامن من الخلاف بين البغداديين والبصريين. إملاء الشيخ أي رشيد سعيد 
بن مد بن سعيد]. 
)٠۵١(‏ تيدأ الصفحة بعبارة [ بم الله الرجن الرحم. الحمد لله وحده وصلى الله على النبي وآله] على اعتبار أن 
هذه بداية الجزء الثامن بحسب تقسم الناسخ. 
)٠١١(‏ العبارة بدءاً من [وكذلك يصح وجود...] ساقطة من النص ومضافة في المامش» وقارن بالتذكرة لاين 
متویه 1۹۳ وما بمدهاً. 
)٠1١(‏ [شيعًاً] ساقطة من النص ومضافة قي الامش . 
)٠١۲(‏ [له] في الأصل. 
)٠٦۴(‏ [له] في الأصل. 
(e)‏ [الجوهراً] قي الأصل. 
)٠١۵(‏ العبارة بدءاً من [أن نعتقد هذا. .] في آخر الفقرة السابقة. ساقطة من النص ومضافة في الامش . 
)٠١١(‏ [احدها] ف الأصل. 


(۱1۷) قارن بالتدكرة لابن متویه 4٩۹٤‏ - 06۰۴. 


۳A4 


(۱۹۸) [تکانی] في الأصل. 

)٠۹۹(‏ [لأوليك] في الأصل. 

)٠۷٠(‏ في الأصل طبس بسيط يغطي موضع كلمة. وفي التذكرة لابن متويه «:۵١١‏ وقد قال أبو هاشم ره 
الله: لو بلغ أحدنا إلى ذلك الركز لكان يجب أن يرى نفسه منكسة مستقىمة لأنه ينظر إلى سمت رأسه فيراه تحت 
الفلك والفلك تحته وهو في الحقيقة فوقه فيزم من يرى رأسه تحت الفلك أن يكون مستقباًء ومن حيث يرى 
الفلك أن يكون منكاً؛ وقد عرفنا فساد ذلك ». هذا نرجح أن تكون صحة النص: أن تراهم منكسين... الخ . 
)١۷١(‏ [بلا] في الأصل. 

)١۷۲(‏ [فيقولون] في الأصل. 

(۱۷۳) قارن بالتذكرة لابن متوید ۵٤۸ - ۵4٦‏ 

)٠۷١(‏ [ثقل فيه] ي الأصل. 

(ه۷١)‏ [سؤال هم] ساقطة من النص ومصافة في المامش. 

)١۷١(‏ [عتر] كذا في الأصل. 

)٠۷۷(‏ [هو] في الأصل. 

(۱۷۸) [يقضي وقته] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

)٠۷١(‏ [هو] في الأصل. 

. 6۹4 قارن بالتذكرة لابن متويه‎ )3۸٠( 

)٠۸١(‏ [أن] مكررة في الأصل. 

)٠۸١(‏ [وأنه] في الأصل. 

)٠۸۳(‏ [شيئين] في الأصل. 

)١۸4(‏ [الحاذات] فى الأصل. 

. [مستر] ف الأصل‎ (1A6) 

)۱۸١(‏ رقم هذه المىألة بباقط في الأصل كما سقط رقم مسألة ساقة أشرنا اليها أعلاه. وذ يفترق ثرقيمنا عن 
الأصل بعد دين . 

)٠۸۷(‏ [الحاذات] في الأصل. 

)٠۸۸(‏ [عسا] في الاصل. 

(۱۸4) قارن بالتذكرة لان متويه ٤٤۸‏ وما بعدها. 

)٠١١(‏ [ثلثه] في الأصل. 

(٠۹۷‏ [زابده] في الأصل. 

)٠١۹۲(‏ [طروًء] قي الأصل. 

)٠۹۳(‏ [مم)] في الأصل. 

)٠١٤(‏ [عاذات] في الأصل. 


۳4۰ 


)٠۹۵(‏ [يطفوا] في الاصل. 

۱۹۷) قارن بالتدكرة لابن متويه 416 س ٤1۷‏ 

)4۷( يعي يتوقض. 

)٠۹۸(‏ [شيًا] في الأصل. 

)٠۹١(‏ [السكون] في الأصل. إلا أن سياق المعنى يقتضي استبدالما. 
)٠٠١(‏ [وليست] في الاصل. 

(۲۰۱) أي الجىم. 


0۷۵ - 010 قارن بالتذكرة لابن متويه‎ )٠٠۲( 
[أفا] في الأصل.‎ )٠٠۴( 
[قال] في الاصل.‎ )٠١٠( 
. في الأصل العبارة التالية: [تقت هذه المسألة ويتلوه في الجزء التاسع‎ )۲٠٠١( 
مسألة: زعم أبو القاسم أن الحركة التي وقعت قبيحة ...] وبعد ذلك تأي صفحة بيضاءء ثم صفحة أخرى في‎ 
وسطها العبارة التالبة: [الجزء التاسم من مسائل الخلاف بين أبي القاسم والبغداديين إملاء أي رشيد سعيد بن‎ 
د[‎ 
تبداً الصفحة بعبارة [بم الله الرحمن الرحم الحمد لله الواحد العدل] على أساس أن هذا هو مطلع‎ )١١( 
الإبزء التاسع سب قم الناسخ,‎ 
[قادراً عليه] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر.‎ )٠١۷( 
. العبارة ٻد ءا من [وقبيحاً اد ...[ ساقطة من النصس ومضافة ف الامش‎ (r -۸) 


)۲٠۹(‏ عبارة [الله المل] اقتراح من عندناء وفي المامش عبارة [أظنه العل] مكتوبة جنط مختلف ما يدل على 
آنا اقتراح من أحد القراء. 

)۲٠١(‏ قارن بالتدكرة لابن متويه ٤۷١‏ وما بعدها. 

)۲١١(‏ [أسود] في الأصل. 

)۲٠١(‏ [لاستواء] في الاصل وهي مصحفة ولكن بشكل غير مقروء. 

)٠١(‏ [عنه] في الأصل. 

)٠١(‏ [لأنا] في الاصل. 

)۲٠٠(‏ في الامش كلبة [اعرف] وهي تنبيه من الاسخ أو من أحد القراء. 

)۲٠١(‏ [عليها] في الأصل. 

)۲١۷(‏ [بعينه] في الأصل. 


۳۹۱ 


)۳٠۸(|‏ قارن بالتذكرة لابن متويه 0٠١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ [عليه] في الأصل. 

)۲١١(‏ [بميثه] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

)۲۳١(‏ [إغا] مطموسة في الأصل ومثبتة فوق الطر. 

)١١١(‏ [الله] ساقطة من النص وفي الامش عبارة [اظنه الله]. 

)۲١۴(‏ هكا في الأصل. وهو يعنى [وكذلك]. 

)۳۳١(‏ التذكرة لابن متويه 05۰۹ وما بعدها. 

)٠٠٠(‏ [ثبوها] في الأصل وفي المامش عبارة [اظنه بوتا]. 

)۲۲١‏ [عما] في الأصل. 

(۲۴۷) [لغيرء] في الأصل. 

(۲۲۸) [ بکون] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 

)٠١۹(‏ كذا في الأصل والأصح [علان] 

)۲١١(‏ [لمذا] في الأصل. 

)۲۴١(‏ [كلي] في الأصل. 

(rrv)‏ قارن بالتد کر لابن ستویه ۵۳۰ ؛ وقد عرفه ابن عتویه بأنه « معنی يوجب کون عله مدافعاً لا اسه إذا 
زالت الموانع ». 

)۴٣۲(‏ [فعلنا] في الأصل. 

)١۳١١(‏ [فيا] في الأصل. 

)۲۳١(‏ يوجد في الأصل طمس يغطي عدة سطور في أسفل الورقة . تم يلي ذلك صفحة بيضاء وأخرى يتوسطها 
عنوان هو: [الجزء الماشر من مسائل الخلاف بين أي هاشم والبغدادیین إملاء أي رشيد سعيد بن عمد بن سعيد 
النيسابوري]. وقارن بالتذكرة لابن متويه ۵٤١‏ . 

)۲۳٣(‏ تبداً الصفحة بعبارة [بسم الله الرحن الرحم] على اعتبار أا بداية الجزء العاشر من الكتاب بحسب 
تقسم الناسخ. 

)٠٣۷(‏ [لأنه] في الأصل. 

(۲۳۸) [الجيل] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

(۲۳۹) قارن بالتذكرة لابن مشويه 1۰۸ وما بعدها صل . 

)۲١١(‏ كذا في الأصل ومن الواضح أن امم الكتاب الذي يقتبس منه قد سقط سهواً وهو في الغالب كتابه 
« عيون المسائل ». 

(١١۳)ء[اللالتراق]‏ في الأصل. 

(۲ء) [ان تكون] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 


۳4۲ 


)۲٤۳(‏ قارن بالتذكرة لابن متويه 1۰۹ وما بعدها. 

(rst)‏ قارن بالغني للقاضي عيد الجبار ۳٠١ /١١‏ وما بعدها. 

(ه٠ء٠)‏ [حيرة] في الأصل. 

(١ء٠)‏ [عو] في الأصل. 

)۲٤۷(‏ [جم] في الأصل. 

)۲١۸(‏ [لا جوز أن يكون] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

(۲۶۹) العبارة بدا من [والثافي ...] ساقطة من النص ومضافة في المامش . 
)٠٠١(‏ [يبقا] في الأصل. 

(a۱)‏ قارن بالغني للقاضي عبد الجبار /۱١‏ ۳۵۸ وما بعدها. 

)٠٠١(‏ العبارة بدءاً من [كالشيء الواحد] السابقة ساقطة من النص ومضافة قي المامش. 
)۲٠۳(‏ قارن بالفي للقاضي عبد الجبار ۴۵٤ /١۱١‏ وما بعد. 

)٠٠١(‏ [فإغا] في الأصل. 

(۲۵۵) العبارة بدءاً من [ونجاورة الدم..] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 
)۲۵١(‏ [المحاجة أولى] في النص. والعبارة بدءأً من[الى ما يختص بالحياة...] ساقطة من النص ومضاقة في 
الامش . 

)٠٠۷(‏ [الحيوة] في الأصل. 

)٠٠۸(‏ [فيه] في الأصل. 

)۲۵۹( [عو] ف الأصل. 

)۲٠١(‏ [يلون] في الأصل. 

)۲۹١(‏ [أحدنا] في الاصل. 

(۲۹۲) [تكونا متشبهتين] في الأصل. 

)٠٠۳(‏ [باحدهها] في الأصل. 

(۲۹۶) [عا يقرل] في الأصل. 

)۲٠٠(‏ [مل] في الأصل. 

. [لكان] ساقطة من النص ومضافة في الامش‎ )٠١( 

(۲۹۷) كذا في الخطوطة» ولم نتمكن من قراعتبا. 

)٠۸(‏ [ بتملقاتنا] في الاصل. 

)۲٠١(‏ [إن] ساقطة من النص ومضافة تحت السطر. 

)۲۷١(‏ [إليه] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 

)۲۷١(‏ [ليست] ساقطة من النص ومضافة فوق السطر. 


۳4۲۳ 


)١۷١(‏ [الى ما نهاية] في الأصل وهي مطموسة قليلاً. 
(۲۷۴) العبارة بدءاً من [فإن قيل...] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 
)۲۷١(‏ العبارة السابقة بده من [ومتى خلى بين..] ساقطة من النص ومضافة في المامش . 
)٠۷۵(‏ [يسشبد عليه] في الأصل. 
)۲۷١(‏ في الامش الملحوظة التالية: [هنا بياض ساقط ]. 
(۲۷۷) العبارة السابقة بدا من: [في وقت واحد..] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 
(۲۷۸) في الاصل العبارة التالية: [ بلعت القراءة. تم هذا الجزء بحمد الله وحن توفيقه ويتلوه في الجزء الحادي 
عشر « مسألة في ان العجز ليس بعنى » ان شاء الله تعالى]. بعد ذلك تأي صفحة بيضاء م صفحة أخرى في وسطها 
العبارة التالية: [الجزء الحادي عثر من سائل الخلاف بين البغداديون والبصريين إملاء أي رشيد سعيد بن عمد بن 
سعيد النيسابوري]. 
)٣۷۹(‏ تدا الصفحة بعبارة [يسم الله الر من الرحم الحمد لله الواحد المدل] على اعتبار أن هذا هو مطلع 
الجزء الحادي عر بحسب تقسع الناسخ. 
)٠۸١(‏ [مما] في الأصل. 
)۲۸١(‏ [يضاده] في الأصل. 
(۲۸۲) [هكذي] في الأصل. 
(۲۸۳) [عليه] في الأصل. 
)۲۸١(‏ قارن بصفحة. 
(۲۸۵) [معا] في الأصل . 
)۲۸١(‏ العبارة السابقة بدءاً من [في الحقيقة فليس ..] ساقطة من النص ومضافة في المامش . 
(AY)‏ العبارة السابقة ٻدءاً ص [دون وجه] الأول ساقطة من اللنص ومضافة ف اهامش 
(۲۸۸) [كذي] في الأصل. 
(۲۸۹) [هو] في الأصل. 
)۲۹١(‏ [يخلوا] في الاصل. 
)۲۹١(‏ [حالما] في الأصل. 
(۲۹۲) [تبقا] في الأصل. 
(۲۸۳) [ويعلمون] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 
)۲۹١(‏ [تعالى] ساقطة من النص ومثبتة فوق السطر [تعلى]. 
(۲۹۵) [ بوجدها] في الأصل. 
)۲۹١(‏ [ بالقدرة] في الأصل. 


۹٤ 


(۲۹۷) ي المامش كلمة [اعرف] وهي تنبيه من أحد القراء على الأرجح. 

(۲۹۸) العبارة السابقة بدءاً من [علم بالناجة...] ساقطة من اللص ومضافة في المامش. 

(۳۹۹) [يبقا] في الأصل. 

)۴٠١(‏ [يبقا] في الأصل. 

)۳٠١(‏ [هكذي] في الأصل. 

)۳٠۲(‏ كلمة [فقط] مضافة الى الأصل جبر مختلف. 

. العبارة السابقة بدءأً [فان الحال...)] ساقطة من التص ومضافة في الامش‎ )۳١۳( 

)۴١١(‏ فارن بصفحة 

)٠٠(‏ [الانم] في الأصل وهي مصححة ومتبدلة ب [الذى ينم]. 

)١١‏ [مم] مكررة في الأصل. 

)۴٠۷(‏ [مع] في الأصل. 

)٠٠۸(‏ [كان] في الأصل. 

(۰۹) [سکنه] ف الأصل. 

)٠١(‏ [أجراثه] ي الأصل. 

)۴٠١(‏ ي الأصل ما بلى:[ بلفت] أي [ بلفت القراءة] ثم ما بلي: [ع الجزء ويتلوه الجزء الثاني عشم « فإن قيل: 
ألس الضعيف إذا حاول إسقاط رجل قوي مى حائط أمكنه ذلك إذ كان المحائط دقبنى العرض لا بد من أن 
تكون فبه. عانلات] تم في وسط الصفحة [الجزء اللاي عشر من الخلاف بين أي هاشم وبين أي القامم وأصحابه 
إملاء الشخ أفى رشد سعد بن مد نن سعد ره الله .] 

)۳٠١(‏ ندا الصفحة بعبارة [ بم الله الرجن الرحم الحمدلله الواحد المدل] على أساس أن هذا هو الجزء الثاني 
عشر. 

)١۳(‏ [ورابة] في الأصل. 

)١١١(‏ [معما] في الأصل. 

)۳٠١(‏ [اں] في الأصل. 

)۳٠١(‏ ي المامش عبارة [أطنه لا] وهي اقتراح بأن تقرأً الجملة على الو جه التالي: إإن هدا الاعتقاد لا بفتقر إلى 
الكلام]. 

)١١۷(‏ [الله] ف الأصل. 

)٠۸(‏ [فبيا] ي الأصل. 

)٠۹(‏ [كان] ساقطة من الىص ومضافة في المامش. 

)۳۲١۰(‏ هنا ضيف أحد القراء على الأرجح عارة [ان شاء الله]. فهي مكسوبة جير مختلف وخط مختلف فوق 
السطر. 

)١١(‏ [ تتقدمها] ف الأصل. 

)۴١١(‏ [دلك] مكررة ف الأصل. 

(۳۲۳) [ببقا] ف الأصل. 

)۳١١(‏ [حجل] ساقطة مس النص ومصافة في المامش. 


۳۹0۵ 


)١١٠(‏ [ان يكون] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 

)١٣١(‏ [ببقا] في الأصل. 

)٣۷(‏ [طاعة] مضافة في اهامش. 

(۳۲۸) [اغا] في الأصل. 

(۴۲۹) [کان] في الأصل. 

)١۳١(‏ [انتقا] في الأصل. 

)۳١١(‏ المبارة بدا من [مس أجل] السابثة ساقطة من الىص ومضافة في الامش 

)١۳۲(‏ قي المامشء كلمة [اعرف] تنبنهاً مس أحد القراء على الأرجح. 

٣۳۴(‏ أ) [يتا] في الاصل. 

(۳۳۴) إعن موجد] ساقطة من النص ومضافة فى الهامش . 

)۴۳١(‏ [طروا] في الاصل. 

)۴۳٠(‏ [انتفا] في الاصل. 

)۳۳١(‏ العبارة السابقة بدءاً من [عند ذلك] ساقطة من النص ومضافة في المامش 

.» [تعلةاً] في الأصل وفي المامش ما يلي : « اظن [ تعلقها]‎ )۴٣۷( 

(۳۳۸) [ عليها] ف الأصل. 

)١١(‏ [ل] إضافة فوق السطر. 

)۳٠١(‏ العبارة السابقة بدءاً من [ولعينه..] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 

)١١١(‏ [وهكذي] في الأصل. 

)۳١۲(‏ عند هذا الحد ينتهي ال جزء الثاني عشر من الكتاب بحسب تقم الناسخ. بعد ذلك تأقي 
صفحة بيضاء في وسطها العبارة التالية: [الجزء الثالث عشر من الخلاف بين البغداد بين 
والبصريین] 
)۳١۴(‏ تدا الصفحة بعبارة [ بسع الله الرحن الرحم الحمد لله الواحد العدل] على أساس أن 
هذا هو مطلع الجزء الثالك عشر. 

)١١٤(‏ [لكن] في الأصل»ء وف المامش العبارة التالية: « أظنه بالياء في الموضعين جيم » وهي 
مكتوبة بنط مختلف ما يؤكد آنا إضافة من قارىء أو مراجع؛ والمقصود بذلك [لكي] بدلا من 
[لكن]. 

. [فأمكان] في الأصل وهي مصححة في الامش‎ )۴٠٠( 

)١١(‏ [كلي] في الأصل. 

(۶۷) [يخرج] في الأصل. 


۳۹١ 


(۸ء١)‏ [فإن] في الأصل. 

(١ء)‏ [كذلك] إضافة فوق الطر. 

)۴٠١(‏ [هو من] في الاصلء إلا أننا غجد فوقها إشارة تشير إلى خطأً في النص» وفي المامش 
عبارة [أظنه: فيؤثر] وعبارة [بل بنفس النهي عنه] إضافة في المامش. 

, [ثانياً] في الأصلء إلا أننا جد فوقها إثارة تثير إلى خطأً في النص» وفي المامش‎ )۴١١( 
العبارة التالية [أظنه: ثاماً]‎ 

(۳۵۲) [فإغا] في الأصل. 

)۳٠۴(‏ العبارة السابقة [وان لم يكن ذلك بصفة الإنصاف] إضافة في الحامش. 

)۴٠١(‏ توجد إشارة فوق كلمة [أسباب] تشير إلى خطأً في النص»ء وفي المامش نجد العبارة 
التالية [أظنه: إنحياز]. 

)۴٠۵(‏ في الأصل إثارة إلى وجود خلل في النص. 

)۳٠١(‏ إحتا] في الأصل, 

)۳٠١(‏ انظر أعلاه المألة. 

(۳۹۲) [نجد هکذی] في الاصل. 

(۳۹۳) [هو] في الاصل. 

)۳۹١(‏ [يفعله] مضافة في المامش. 

. [جوز أن] ساقطة من النص ومضافة في الامش‎ )۳٠٠( 

)١٠١(‏ [المري] في الأصل. 

)۳٠۷(‏ في الأصل العبارة التالية: [ع الجزء ويتلوه الجزء الرابم عثر. مسألة في أن أحدنا لا 
بجوز أن يفعل العم في غيره إن شاء الله]. وبعد ذلك تأقي صفحة بيضاء في وسطها العبارة التالية 
[الجزء الرابم عشر من مسائل الخلاف بين أبي هاشم وأبي القاسم إملاء الشيخ أي رشيد سعيد بن 
جد بن سعيد النيسابوري] 

(۳۹۸) تيدأ الصفحة بعبارة [بم الله الرمن الرحم الممد لله الواحد العدل). 

)۳٠١(‏ [قلب] إضافة فوق السطر. 

)۳۷١(‏ [المري] ني الأصل. 

)۳۷۱( [كلي] في الاصل. 

(۴۷۲) [ثلكه] في الأصل. 


AY 


)٣۷٣(‏ [طرو] في الاصل. 

)۳۷١(‏ [سبيل] في الاصل. 

(ه۳۷) [تبقا] في الاصل. 

)۴۷١(‏ [بكلي] في الأصل. 

(۳۷۷) العبارة السابقة بده من [ثم يرد إليه..] ساقطة من النص ومضافة في الامش . 
(۴۷۸) [لاكنه] في الأصل. 

)١۷١(‏ [كلي] في الأصل. 

)۳۸٠(‏ [أوفا] فى الأصل. 

)۳۸١(‏ [وتبينت خواء قوله] إضافة فوق السطر. 

(۳۸۲) كلمة الشيء ساقطة من النص وني المامش عبارة: [أظته الشيء]. 
(۳۸۳) [ذلك] إضافة فوق السطر. 

)۸١(‏ [فساد] إضافة فوق السطر. 

)۳۸٠(‏ [البا] في الأصل. 

)۳۸١(‏ [تعلى] في الأصل. 

(۳۸۷) [يبتدي] في الاصل. 

(۳۸۸) [كلي] في الاصل. 

. [يخلق] في الأصل‎ )۳۸١( 

)۳۹۰( اي الجماد 

)۳١١(‏ [العل] اضافة فوق النطر. 

(۹۲) [كان] ف الأصل. 

(۴۹۳) [كان] في الأصل. 

. أي قال نعم‎ (ae) 

)۳۹٠١(‏ [مكلف] إضافة فوق السطر. 

)۳۸١(‏ العبارة السايقة بدا من آكان النظر مع ..] إضافة في المامش. 
(۹۷) [لأن] في الأصل. 

(۳۹۸) [انا] في الأصل. 

(۳۹۹) [شيا] في الأصل. 


TAA. 


)٠٠١(‏ [هذا] في الأصل. 

(۰۱:( [هكذي] 

)٠٠١(‏ [ممها] أي مع [نقض البنية والميئة]. 

)٠٠۳(‏ [وجود شيء] اضافة فوق السطر. 

)٠(‏ في الاصل [تم هذا الجزء ويتلوه الجزء الخامس عشر مسألة في أن العم بأن الله تعالی قدم 
هو أصل للعلم بأنه خالق للأشياء إن شاء الله] ويتلو ذلك صفحة بيضاء في وسطها [الجزء الخامس 
عشر من الخلاف بين أبي هاشم والبغداد بين]. 

)٠٠۵(‏ تبداً الصفحة بعبارة [بسم الله الرحمن الرحمء الحمد لله الواحد العدل] 

(١٠ء)‏ [ثثه] في الأصل. 

)٠٠۷(‏ [يع] في الأصل. 

)٠٠۸(‏ [إلا] مضافة في المامش. 

)٠۹(‏ [ان محصل] إضافة قي المامش. 

)٠٠١(‏ [ثم يعم بعد ذلك] إضافة في المامش. 

(١١ء)‏ [سائثر] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 

)١١١(‏ [العلم] مضافة في الهامش. 

)١۱۳(‏ [وليس] في الأصل. 

)١٠١(‏ [ يكون] مضافة فوق السطر. 

)٤۱١(‏ [هكذي] في الاصل. 

)٠٠١(‏ قارن برأي القاضي عبد الجبار في المغني ٤۸۷ /١١‏ وما بعدهاء 0۰۹ وما بعدها. 
(۷٠ء)‏ [يبقا] في الأصل. 

. العبارة السابقة بدءا من [من جوابات...] ساقطة من النص ومضافة في الامش‎ )١۱۸( 
أي السوفطائية.‎ )ء٠۹(‎ 

)٠٠١(‏ العبارة السابقة بدءاً من [أنه دليل..] ساقطة من النص ومضافة في المامش. 
)١١١(‏ في المامش عبارة [اعرف هذا] تنبيهاً من أحد القراء على الأرجح. 

(۲۲) قارن بالمغي للقاضي عبد الجبار ١١١ /١١‏ وما بعدها. 

. الجملة السابقة بدءاً من [قالوا: قد..] ساقطة من النص ومضافة في الامش‎ )٠١۳( 


۳۹۹ 


)٠٠٤(‏ [يبتا] في الأصل. 

(ه٠١)‏ [تبقا] في الأصل وهي مصححة بر مختلف . 

)١١‏ [عبر] في الأصل. 

)٠١۷(‏ [لكان] مضافة فوق السطر. 

)١١۸(‏ [ببقا] في الأصل. 

(١٠ء)‏ [الكتب] في الأصل وهي مصححة. 

)٠١١(‏ [ويا] في الأصل. 

)١٠١١(‏ الجملة السابقة بدءاً من [عند شراب..] مضافة في الحامش. 

(۳۲ء) [ناس ] في الأصل. 

(۳۴) [أن] هكذا في الأصل. 

)٠١١(‏ [وكلي] في الأصل وهي بمنى [وأي] 

(۳۵ء) [استاف] أي شم. 

)٤۳٠١(‏ [يرل] في الأصل. 

)٤٣۷(‏ [فإنه] في الأصل. 

)٤۳۸(‏ [عليه] في الأصل. 

)4١۹(‏ [ يين] مضافة في المامش. 

(٠ءء)‏ [هذه السين] في الأصل. والسبر بعنى النظر والتتبع . 

)٤4١(‏ توجد إشارة في الأصل تفيد وجود خلل في النص» إلا أن المعنىيستقم إذا أضفنا 
[إلى] إلى النص. 

)٤٤١(‏ [يعلم] مضافة في المامش. 

)٠٤۳(‏ في الأصل ما يلى [تعم هذا الجزء ويتلوه الجزء السادس عشر في“ مسألة أن النظر لا 
ضدَ له إن اء الله]. ثم تأقي بعد ذلك العبارة التالية: 

[الجزء السادس عشر من مسائل الخلاف بين البصريين والبغداد بين إملاء الشيخ أبي 
رشید سعید بن مد بن سعید النیسابوري نور الله مضجعه]. 

)٠١٤(‏ تبداً الصفحة بعبارة [ بسم الله الر من الرحم الحمد لله الواحد العدل] على ساس أنها 
مطلع الجزء السادس عثر. 

(٥ءء)‏ [هكذيى] قي الأصل. 


)٠4(‏ [الصلوة] في الأصل. 

)٤۷(‏ [ثلثة] في الأصل. 

(۸ء) [بعده] في الأصل. 

)٠٠۹(‏ [أحدهما] في الأصل. 

)٠٠١(‏ [يخلوا هاذان] في الأصل. 

)٠١١(‏ [لاوافي محل] كذا في الأصل. 

)٠۵١(‏ [كان] مضافة فوق السطر. 

)٠٠۴(‏ [عكن] في الأصل. 

)۵٤(‏ [ساثر] مضافة فوق الطر. 

. الكلام السابى بدءاً من [مقدور الله..] مضاف في المامش‎ )٠۵( 

)۵١(‏ [حسن] مضافة فوق السطر. 

(١ه٠)‏ [انه] في الأصل. 

(۵۸) [ابقا] في الأصل. 

)٠۵۹(‏ [طري] في الأصل. 

)٠٠١(‏ [هو] في الأصل. 

)١٠١(‏ [للذات] في الأصل» وفي المامش عبارة [الذات: في الأصل]. 
(۹۲) الكلام السابق بدا من [موجب» وليس كل ..] مضاف في الهامش. 
)١٠١(‏ [الي تفعل عقب الارادة] مضافة في الامش . 

)١٠٤(‏ في المامش العبارة. التالية: [أظنه السمت]. 

)٠٠٠(‏ [أراد] في الأصل. 

)١١١(‏ [تابعاً] مضاغة في المامش. 

):٦۷(‏ [هكدي] في الأصل. 

)٠۸(‏ [ضرب] في الأصل» وفي المامش العبارة التالية: [أظنه: ضد]. 
)٠٠۹(‏ [العلة] في الاصلء وفي المامش العبارة التالية [أظنه الملم]. 

)٠۷٠(‏ تننهي الصفحة بالعبارة التالية [ بلغت القراءة] ثم بعد ذلك: [ت الجزء ويتلوء الجزء السابم عشر. دليل 
آخر: وقد قيل أيضاً إن الإعراض لو كان ممنى.] ثم صفحة بيضاء في وسطها العبارة التالية: [1لجزه السابم عشر 
من سائل الخلاف بين البغداديين والبمريين]. 


)١۷١(‏ تبداً الصفحة بالعبارة التالية [ بم الله الرمن الرحم الحمد لله الواحد المدل] على 
اعتبار أا بداية الجزء السابم عثر من الكتاب. 
)١۷۲(‏ [اظن] في الأصل. 
(٭۷ء) [کي] ف الأصل. 
(١۷ء)‏ [وليس] في الأصل. 
)٠١٠١(‏ [مقارنة] في الأصلء وهي صحيحة اذا أعدناها على الإرادةء والمعنى واحد تقريباً. ' 
)٤۷١(‏ [هكذي) في الأصل. 
)٠۷۷(‏ [الصلوة] في الأصل. 
)٤۷۸(‏ [الري] في الأصل. 
)٤۷١(‏ [لو] مضافة فوق الكلام. 
)٤۸٠(‏ [على وجه] اضافة فوق الكلام. 
)٤۸١(‏ [فكل ما كان جنس الفعل] مضافة في المامش . 
)٠۸۲(‏ [كلما] في الأصل. 
(۸۳) [معما] في الأصل. 
(۸4ء) [كلا] في الأصل. 
)١۸١(‏ [ما الزمنا؟] في الأصل. 
)٤۸١(‏ [مليكه] ف الأصل. 
)١۸۷(‏ الكلام السابق بدءاً من [أولى» أولا يكون..] مضاف في المامش. 
)١۸۸(‏ [في حال] إضافة فوق الكلام 
)۸١(‏ [معما] في الأصل. 
)٠۹۰(‏ [كان] في الأصل. 
)4١(‏ [متعلق] في الأصل. 
(4۹۲) [لا] مضافة فوق الكلام. 
)٠۹۴(‏ [معا] في الأصل. ` 
(4۹4) الكلام السابق بدءاً من [يصح أن..] مضاف في المامش. 
)٠١٥(‏ [فأن] في الأصل. 
)۹7ء( البيت یرد مطاعاً القصيدة ليد س زبيعة المشهورة؛ قارن بد يوا نه 
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فهرس الموضوعات 
القسم الأول 
١‏ - الكلام في الجوهر 


مسألة في تماثل الجواهر 

مألة فيا يقع به التاثل والاختلاف 

مسألة في ان الجوهر يكون جوهراً في حال عدمه 

مسألة في ان الجوهرين جوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث بينهما 
ذكر جملة من أستلتهم في هذه المسألة والجواب عنها 


مسالة 
مالة في أن في الحجر والخشب نارا كامنة 
مسالة 


مسألة في أن لكل جزء قسطاً من المساحة 
سسألة في أن الجوهر يجوز أن يفأرق غيره من الجواهر وإن لم بصح أن يلاقيه 


في الثافي. 

٠١‏ - مألة في أن جية الجزء هل هي غيره أم هي راجعة إليه. 

١‏ - مألة في أن الجزء لا يجوز أن يوجد إلا ويكون منحيزاً ولا جوز ن يوجد 
كذلك إلا ويكون كائناً في جهة من الجهات. 

1۲ - مسألة في أن الجوهر المنفرد هل يكون كونه منفرداً لمكان علة أم لا. 


°۷ 


۳ - مسألة قي أن الجوهر جوز أن يخلو من كل عرض ما خلا الكون 
ذكر جلة من أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها 
١‏ - مسالة في أن الجوهر لا يجوز أن يكون باقياً لعلة. 
- ذكر جملة من أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها. 
٥‏ - مسألة في أن الجوهر في حال حدوثه لا جوز أن يكون طارئًا لعلة. 
١‏ - مسألة في أن الجوهر ينتفى بضد 
1۷ - مسألة في أنه لا يجوز أن يفنى بعض الجواهر مع بقاء البعض . 
- ذكر جلة من أسئلة من خالفنا في هذه المسألة والجواب عنها. 
۸ - سال في أن الجزء هل يجوز أن يوضع على موضع الاتصال من الجزئين أم لا 
يصح ذلك e‏ ع 3 
۹ - مسالة في ان الأرض هل هي كرية الشكل آم لا. 


الضم الثاني 


- الكلام في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين البصريين 
والبغداديين في سائر أبواب الأعراض. 


٠۰‏ - مالة ف أن السوادين لا جوز أن يکونا خنلفین. 
١‏ - سسألة في أن الغبرة ليست تكون على الانفراد لوا . 
۲ - ماألة في أن السوادين جوز اجتاعهما في محل واحد. 
ذكر أسئلتيم في هذه المسألة والجواب عنها. 
۳ - مسألة في بقاء الألوان. 
ذكر أسئلتهم والجواب عنها. 


ع١‎ 
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- مسالة في آن اللون لا يدخل تحت مقدور العباد. 
- مسالة في أن الحرارة غير مقدورة للعباد . 
- مسألة في أن اللون لا يولد اللون. 


- مسألة. 
- مسألة في الطبأئم . 
- مسالة 


۳ - الكلام في الأصوات 


- صسألة في جواز وجود الصوت من غير وجود صكة أو حركة. 


- مسألة في قلب الأسماء. 
- مسألة في أن الصدق من جنس الكذب. 


- سسالة في أن نفس ما هو خبر کان جوز أن يوجد ولا يون خبرا. 
£ - الكلام ف الالام والملاذ 


- مسألة فى جواز أن يوجد ما کون ألا ولا يكون ألا بل يكون لذة. 
- مسألة في أن الأ قد يكون من جنس اللدة. 


°۹ 


1 - مسألة في أن جنس الأل جوز أن يوجد في الجماد . 

٤‏ - مسألة. 

٥‏ - مسألة في أن أحدنا عند إدراكه للمرارات إغا يأل لكونه مدركا ها مع 
النفار لا لعنى محدث عنده. 


ه - الكلام في الأكوان 


٠‏ - مسألة في آن الحركة من جنس السكون 

۷ء - مألة في أن الآكوان كلها يجوز عليها البقأء. 

- ذكر جلة من الأسئلة التي يكن إيرادها في نصرة قول من خالفنا والجواب 
۸ - مألة في أن الجسم اذا تحرك تحرك باطنه وظأهره. 

۹ - مألة في أن الصفحة العليا من الجسم بكاملها لا تكون متحركة بجركة 
وأحدة. 

0 - مسأله في مأئية المكان. 

0١‏ - مسألة في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان. 

0۲ - مسالة في علة سكون الأرض . 

or‏ - مسألة في أن الثقل يجوز أن يسكنه الله في الجو. 

۵ - مسألة. 

00 - مسألة في أن احدنا يصح أن يكن الجبل الذي لا يصح أن يحركه. 


۵ - مسألة. 
۷ - مألة. 
۸ - مسألة. 
۹ - مسألة. 
٠‏ - مالة. 


۰ 


۱ - مال ف أن الحركة لا تولد أخرى ولا السكون وأن السكون لا يولد 


سکوناً. 

١‏ - مالة في أن زوال الجسم الذي يقل الثقيل من تحته لا يولد الهوى فيه. 
۳ - سالة. 

٤‏ - مألة في أن المحركات لا تنقم على عدد الفاعلين. 

۵ - سسالة. 


٦‏ - الكلام ف التأليف 


۷ - سسألة في أن التأليف معنى سوى الكونين على سبيل*القرب وأنه يوجد في 


۸ - مألة في أن الخشونة واللين لا يدركان. 
٩‏ - مسألة. 

¥ — الكلام ف الا عتاد 
۷ - مالة 

۸ - الكلام في الرطوبات واليبوسات 

١‏ - مسألة 
۲۳ - مسال 
۴۳ - مسالة 

4 - الكلام ف الحباة 
4 - مسال 


١ 


۷۵ - مألة في أن الموت ليس معنى 

۷٦‏ - مسألة في أن الموت إن كان معنى قإنه لا جوز أن يكون ضداً للحياة. 
vy‏ - مألة في أن الموت هل يجوز أن يوجد في الجزء المنفرد. 

۷۸ - مسألة في أن الموت لا يجوز أن يكون ضداً للعلم والقدرة وسائر ما يتاج إلى 


يأة. 

- مسالة 

٠‏ - مألة في أن البقاء جوز على الحياة. 
١‏ - مسالة. 


۳ - مألة فى أن الحياة هل تحب إعادتها. 


N۰‏ - الكلام في القَّدَر 
Ar‏ - مألة في أن القدرة معنى زائد على الصحة. 
Af‏ - مسألة في أن القذر مختلفة 
A0‏ - مألة فى أن القدر وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة . 
A٦‏ - مسألة لا بجوز أن تتعلق القدرة عند مشايخنا بأكثر من جزء واحد من جنس 
واحد في وقت واحد والمتولد قي هذا الباب كالمباشر إلا في موضعين على ما تبيه من 
بعد . 
AY‏ - مسالة في أن العجز ليس بعنى . 
A۸۸‏ - مألة في أن المنع هل يصح أن يكون عجزاً ام لا. 
۸۹ - مألة في أنه كما بجوز أن يقال في القدرة على المعصية أا قوة علبها 
۹۰ - مساألة في أن الحي منا جوز أن يخلو من القدرة والعجز . 
۹۱ - مالة في أن القدرة جوز عليها البقاء. 
-“ذكر جلة آسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنهأً. 
٩۲,‏ - مسألة في جواز خلو القادر بقدرة من الآخذ والترك ع ار الموانع 
بك جل ل أسثلة من تالفنا ي هله السالة والجواب عنها 


۲ 


٩۳‏ - مألة في أن القدرة تتعلق با لا ينناهى من الأ جناس في وقت واحد من 
ا لجنس الواحد ف الوقت الواحد في المجال ومن الجنس الواحد في الحل الواحد ف 
الأوقات . 

A1‏ - سسألة في أن القدرة لا جوز أن تكون قدرة على أن لا يفعل كا نبأ قدرة 
على الفعل. 


۹۱۹ - الكلام ف العلوم والاعتقادات 
۹۵ - مسألة في أن العلم لا جوز أن بكون علما لعينه وإِنا یکون علماً لوقوعه على 


. مسألة في أن في العلوم ما كان بجوز وجوده من غير أن يكون عل‎ - ۹٦1 
مسالة في أن التقلید لا بکون عل وان کان معتقده على ما هو به‎ - 4۷ 
مسألة في أنه قد یوجد من جنس العلم ما لا يکون علا‎ - ۹۸ 

۹۹ - مسألة في أن عام الانسان بایدرکه لا جوز ان یکون فعلاً له. 

1.٠‏ - مألة في أن أحدنا لا يجوز أن يفعل العم في غيره 

1۰۱ - مألة في أن العم الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد . 

1۰۲ - مسالة في أنه لا جب أن يكون لكل عل مكتسب أصل من الاضطرار ير 
البه. 


٠.١‏ - مسألة في أن المعرفة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه لا يجوز أن تكون 
4 - مسالة فى أن العم قد قد 'یکون غير متعلق علوم . 

۱۰۵ - مالة في أن الحي منا جوز أن يخلو من العلم وأضداده. 

٠.٦‏ - مألة في أن كل قلب يحتمل أي عم کان. 

٠۷‏ - سألة في أن بنية القلب لا بجوز أن تولد يئا من العلوم. 


A 


1۸ - مسألة ق أن اعتقأدي الضدين لا يتضادان. 


١‏ - مساألة. 

. مسألة‎ - ١ 
مألة في أن المعرفة بالله تعالى هل تعد في التوحيد أم لا.‎ - ۹۱ 

۲ - مسال 


۳ »- مسألة. 

4 - مألة في أنه هل يجوز أن بخلو أحد طفلاً كان أو غيره من قدر من العقل 
بحيث يعلم به نفسه أم لا يجوز ذلك. 

۵ - مسأل . 

. ماألة في أن العلم بأن الله تعالى قديم هو أصل للعلم بأنه خالق للأشياء‎ - ١ 
مالة في أنه جوز فما عم باستدلال أن يعام باضطرار وفي كثير ما يعل‎ - ۷ 
باضطرار أن يعم باستدلال.‎ 

٠‏ ۸ - مألة في أنه يجوز أن يعام الشيء الواحد بعلوم كثيرة مټاثلة. 

۹4 - مسألة في أن العلم بالله تعالى لا جوز أن يكون واجباً لقبح الجهل به وإنغا 
جب لأنه لطف. 

٠‏ - مسألة في أن الإنسان لا جب أن يعلم من نفسه أنه عالم إذا علم أمراً من 
الأمور. 

. مسألة قي أن العام بأنه عالم بأمر من الأمور ليس هو علا بذلك المعلوم‎ -- ١ 
سسألة في أن الشك ليس معنى.‎ - ۲ 

۲۳ - سسالة في أن السهو ليس بعنى. 

4 - مسألة قي أنا لا نتمكن من فعل الهو وفعل السكر. 

٥‏ - مسالة في أن السهو لو كان معنى لما وجب أن يكون له سبب يتقدمه. 
٠‏ - مسألة في أن الدليل ما هو. 


١‏ - الكلام في النظر والاستدلال 
۷ - مألة في أنه لا يحتاج المرء إلى أن يفعل أجزاء من النظر حتى يفعل العا 
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بل يكفي جزء واحد. 

۸ - مسالة. 

1۲۹ - مال قي أن النظر إذا قصد به وجه قبح لا يقبح وإغا يقبح القصد . 
٠‏ - مسالة قي أن الاستدلال هو النظر المؤدي إلى المعرفة. 

. مالة فما تعام به صحة الفظر‎ - ١ 

۲ - مسألة في أن النظر لا ضد له. 

۳ - مسألة في المهلة. 
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- مسالة۔ 


۳ ~— الكلام ف الإرادات والكرامات 


٥‏ - مسألة في أن المريد لم يكن مريداً لأنه فعل الإرادة. 

٠‏ - مألة في أن الله تعالى موصوف بالقدرة على أن يحلتى فينا الإرادة. 
۷ - - مسألة في أن إرادتي الضدين لا يتضادان. 

۸ - مسال ف ان ما يوجد من الإرادة فتكون قبيحة كان جوز أن يو جد 
۹ - مسألة . 

. مألة في أن الإرادة لا تكون موجبة للمراد‎ - ٠ 

1٤١‏ - سسألة في أن أحدنا جوز أن بريد فعل غیره. 

EY‏ - مسالة في أن الإرادة جوز أن تقارن المراد. 

۳ - سسألة في أن الإرادة توثر في وقوع الفعل على وجه. 

٠٤‏ - مبألة في أن الإرادة جوز أن تراد. 

٠‏ - مسألة في أن أحدنا يجوز أن يخلو من الإرادة وضدها. 

£٦‏ - مسألة في أن الإعراض ليس بعنى. 

44¥ - مسألة في أن السهو لا يضاد اللإرادة 
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۸ - مسألة في أن التمني إن كان معنى غير القول فإنه يصح أن يتعلق با لمو جود 
كما يصح أن يتعلق بالعدوم. 

۱٤۹‏ - مسألة في أن أحدنا جوز أن يفعل الفعل مع العم به من غير أن بريده. 
٠‏ - مسألة في أن التقرب إرادة في الحقيقة وليست بتمنْ. 


٤‏ -الكلام في الشهوة 
١‏ - مسألة قي أن شهوة القبيح لا تكون قبيحة. 
۲۳ - مألة في أن الشهوة لا بجوز أن تدخل تحت مقدورنا. 
۴ - مألة في أن الشبع والري ليسا معنيين. 
٤‏ - مسالة في أن الشبع والري لو كانا معنيين لکانا لا يدخلان تحت مقدورنا. 
٠٥‏ - سألة في أن الثهوة لا تحتاج في زيادتها إلى زيادة بنية. 
- ذكر أسئلتهم في هذه المألة والجواب عنها 


الآراء الواردة قي هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن راي المعهد 


ab 


